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الملجلدالاوّل 


مقدمة 

الحمد للهء والصلاة السلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

فان علم أصول الفقه من أجل العُلوم التي يتمكن بها الفقيهُ من استنباط 
الأحكام الشّرعية من مصادرها الأصلية» وقد كان ملكة وسجية عند أصحاب 
رسول الله يه ثم صار علمًا مكتوبا مُدَوَنا على يد الإمام الشّافعي رحمه الله 
تعالى» واستمرت الكتابة والتدوين والتجديد في هذا العلم الذي هو بمثابة 
القانون الذي يُوَصّل ويُوَطر إلى مناهج الاستدلال وطرائق الاستنباط للمدارس 
الفقهية المختلفة» حتى جاء الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي المتوفى (170ه) وانتخب كتابه «روضة الناظر وجّنّة المَاظِر» من 
أمهات الكتب المعتمدة في أصول الفقه» من أهمها: المستصفى للغزالي» والعدة 
للقاضي أبي يعلى » والوصول إلى علم الأصول لابن برهان» والتمهيد لأبي 
الخطاب الكلوذاني.... فجاء كتابًا حافلا بكل أبواب الأصُول على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله. 

وقد اختصر الروضة القدامية جلة من العلماء» منهم العلامة أبو عبد الله 
شمس الدّين محمد بن أبي الفتح اللي الحنبلي» المتوفى سنة (۹٠۷ه).‏ 

فجاء مختصره على نحو رائق غير مخل بأي من معاني الأصل. 

بيد أنه -وبحسب تغير الزمان والأحوال والفهوم - احتاج طلبة العلم في 
زماننا هذا إلى شرح يوضّح مشكله ويُحَرّر خلافة ویبین مجمله. 

فقام الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري -حفظه الله - بهذه المهمة 


شرح تلخيص روضة الناظر ته 
خَيْرَ قيام» على نحو يدر في زماننا هذا أن يتصدّى العلماء لبذه العلوم التي 
أضخت كالطلاسم القفلة» وقد وفق في شرح هذا الكناب:..وربظ مسائله 
بأصله؛ مع المقارنة والترجيح لما يراه الشارح راجحًّاء ولو خالف المصنف 
أحياناء وهذه شيمة أهل العلم المدققين. 

وليعلم القارئ العزيز أن هذا الشرح كان شرحًا صوتيًا نطلاب 
العلم» وعادة الشروح الصوتية أن يكثر فيها الاستطراد والاسترسال 
بارا حر لك لضانم -حفظه الله تعالى - كان 


سے ا 7 


على دَرَجَّة عالية من ا مضي قدمًافي شرح مسائل الكت اب دون أن 
يَسْتَرْسِلَ أو يستطرد إلا لضرورة بما يخدم غرض الشرح من تَمْثِيِل أو 
شرح غريب أو نحو ذلك؛ وين كم فقذ جاء هذا الشرح المكتوب معَبّرًا 
تعبا كاملا عن كل كلمة ذَكَرَهًا الشارح دون زيادة أو نقصان. 

وعلى الور يوا والعمق والاستيعاب لقضايا المنطق 
والجدل والأصول الذي ظهر في هذا الشرح» إلا أنه قير أيضًا بِالسِسْرٍ 
والسهولة المتناسبين مع مستوى طلاب العلم في رَمَاننا هذاء ولذا فإن 
هذا الشرح لجدير بأن يكون حلقة وَصّل بين ما هو جديد معاصر وبين 
ماهوتراث موْرُوث في علم أصول الفقه عامة وأصول مذهب 
الإمام أحمد خاصة. 

وقد جاء منهج العمل في هذا الشرح على النحو التالي : 

١‏ -مراجعة المتن والشرح لغة» وشكل الكلمات التي تحتاج إلى 


۲ -حذف العبارات والكلمات المكررة» أو التي يمكن الاستغناء عنها في 
الشرح بلا إخلال بالمقصود. 

۳ - تخريج الآيات والأحاديث» وبالنسبة لمنهج التخريج للحديث فيكتفى 
بالصحيحين أو أحدهماء فإن نو كن من النبدن اا بم وات إلا فمن 
غيرهاء ولا تذكر الأحكام بالاجتهاد» بل معزوة لقائليها من العلماء باختصار 
دون الكلام في العلل والأسانيد. 

٤‏ -وضعالعناوين بخط عريضء وعنونة الفقرات التي تحتاج إلى 
عنوان. 

ه -إبدال الاستفهامات إلى جمل خبرية بشكل لا يُخِلَ بالمقصود. 

5 - عزو الأقوال والنقول الواردة في الشرح. 

۷ - إضافة الفوائد الأصولية التي تخدم الموضوع في الحاشية بدون 
إثقال. 

۸ -تم وضع فهرس للتنبيهات العقدية. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل شارحه وقارئه ومن قام على 
إخراجه بهذه الصورة الطيبة» فمن أفضل الوسائل إلى الله تعالى الأعمال 
الصالحة. 


خادمة العلم الشريف مكتب الشيخ العلمي 


مك عله و واو ٠‏ 
AS AS AS‏ رارج ا 


REESE‏ مقدمة الشارح 


[مقدمة الشارح] 
الحمد لله رب العالمين› أحمده جل وعلا وأشكره وأثنى عليه: وا 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله ؛ صلى اللّه 


عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيراء أما بعذل: 


[أهمية دراسة علم أصول الفقهد] : 

فهذا العلم - علم أصول الفقه - من العلوم المهمّة التي يحتاج إليها 
طالب العلم الدارس لعلوم الشريعة ؛ لأنه يستفيد منه فوائد عظمى : 

الفائدة الأولى: فَهُمٌ الاب والسّنّة» واستخراج الأحكام الشُرعية 
منهما ؛ فان فَهُمَ الكتاب والسنّة له قواعد» إذا انْطْلّقَ الإنسان منها عَرَفَ مراد 
الله » ونرّل الآيات على وفق الأحكام الشرْعِيّة » وأما إذا لم يكن عارفا يِقَوَاعِد 
الفهم والاستنباط فإنه حينئل لن يعرف مراد الله » ومِنْ كم سيقول على الله بلا 
علم» ويكذب على رَبّ العِرَّةِ والجلال» وكفى بهذا إها. 

لا يقولن قائل : الفهم لبما سهل ميسور فلا نحتاج إلى معرفة قواعده! 


بل نحن في أشد الحاجَةٍ إلى معرفة هذه القواعد ؛ لرل كلام الله على مراد الله 


ل شع صل ل 


عر وَجَلّ فإذا جاءنا في عَصْرًا الحاضر من يقول: نريد أن مهم الكتاب والسّئّة 
فهمًا جديدًاء قلنا: هذا خالف لا ورد في النصوص بأن الكتاب نزل بلغة العرّب 


ی 
ےت 


ف ئا رلته فر اعرا ڪر تقون 4 ا ا د 
وض ال ع اا ا د ا کات غا وق 
القواعد المقرّرّة في لغة العرب وفي النصوص الشرعية فحينئلٍ تكون مقبولة ؛ 
لكن إذا أردت أن تقلب المعاني» وأن تنسب إلى الله ما لم يقله» وأن تمسر كلام 


ت 
٠‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر بيجب 


الله يخير مراد الله فحينئذٍ لا نقبل منك» وليس هذا من الدين في شيء» بل هذا 
من حاولات المغرضين لهدم دين الله عز وجل. 

الفائدة الثانية: معرفة المصْطلّحات التي يستخدمها علماء الشريعة في 
كتبهم» فإننا إذا قرَأنًا كتب الحديث» أو التفسير» أو الفقه» تجد أن العلماء 
يستخدمون ألفاظًا لا نعرف معناها إلا إذا تعلّسَا هذا العلم - علم الأصّول 

خبوين أخئلة ذلك ”اقول و الآرةاعلى كنذا أو تكدير إن كذ 
أي : هذه الآية لبا دلالة ولبا معنى» فتدل الآية بفحوى الخطاب» أو يمعنّى 
الخطاب» أو بدليل الخطاب على كذاء ولمعرفة معنى كل واحد من هذه الألفاظ 
والفرق بينها لا بد من الرجوع إلى هذا العلم» علم الأصول. 

الفائدة الثالثة: معرفة أحكام أفعال العباد» وخصوصًا النوازل الجديدة 
والوقائع الحادثةء لعاوى زبن ا ی ا 
الله فيها» ولا تتمَكن من تنزيل التصوص الشرعِيّة على هذه المسائل إلا بمعرفة 
قواعد هذا العلم. 

الفائدة الرابعة: التمييز بين ما يصح الاستدلال به ما لا بصح› 
عصرنا الحاضر نجد أن هناك من يكتب كتابات يستدل عليها بما يزعم أنه دليل؛ 
فنحتاج إلى معرفة ما الدليل الصحيح منهاء وما هو الذي يموه به على الناس 
بأنه دليل ولیس بدليل» فنجد بعض الناس يستدل يمتّامات» أو يستدل بوقوع 
وقائع أسْلم فيها بعض العباد» فيستدل بذلك على حسن ذلك الفعل! وهذا 
ليس من الأدلة في شيء» والذي يميز لنا ما هو دليل صحيح وما ليس بدليل هو 


هذا العلم , علم أصول الفقه. 


انود مقدمةالشارح 

وأيضًا قد يذحَل في الأدلة ما ليس منهاء ويقال: هذا من الدليل 

مال ذلك يعض الداس يات بتضوضن:مين الشوراة المحرفة التى بأيندئ 
أهل الكتاب ثم يقول: إن من القواعد المقررة أن شرع من قبلنا شرع لناء 
ويطالبنا بالعمل بما في تلك الكتب» ولا يعلم بأن المراد بشرع من قبلنا الذي 
يقزر العلماء حجيته إنما هو ماتُقِلَ في الكتاب والسئّة» وأما ما ورد في التوراة 
والإنجيل فليس مما يَدْخْل في كلام أهل العلم في مصطلح شرع من قبلتاء وأمثلة 
ذلك كثيرة. 


وقد يستدل بعض الناس بأدلة دون مراعاة شروطها وضوابطهاء فمرة 


اس 


يستدل بالمصالح المرْسَلَة ؛ ولا يراعي الوا علد من عون يات ة 
المصالح المرْسّلّة » وهناك مَنْ يحاول تَوْهِين عدد من الأدلة» فمرة يحاول توهين 
سد الذرائع؛ ومرة يحاول توهين الاستدلال بأقوال الصحابة: ومرة يحَاول 
توهين الاستدلال بإجماع أهل العلم» كيف نعرف الحق في مثل هذه المسائل؟ 
وكيف نتمكن من الاستدلال عليه والرّد على شبهات الخائضين بالباطل في مثل 
هذه المسائل؟ نعرف ذلك وغيره بدراسة هذا العلم» علم أصول الفقه. 

الفائدة الخامسة: معرفة قيمة الإرث الفقهي الذي ثُقِلَ عن الأئمة 
الأوائل؛ ومعرفة أن ذلك الإرث مبني على قوَاعِد مُقرّرة عندهم» وأن 
الاختلاف الحاصل بينهم لم ينشأ اعتباطا ولا لبوى في أنفسهم» وإنما له قواعد 
وطرق لا بد لنا إذا أردنا أن نرف حقيقة اجتهادهم أن نعرف هذه القواعد» 
وبالتالي نوافق القائلين بالصواب وتعذر المخالفين» وبواسطة هذا العلم نُتَمَكن 
من معرفة الراجح من المرجوح من أقوالہم. 


EERO EEOC‏ شرح تلخيص روضة الناظر جد 


الفائدة السادسة : التمييز بين رتب الفقهاءء سواء كانوا من المتقدمين : أو 
المفاضرية قان اهدي على م اتب متعدذة لسو قولة واتحدةء فوتدما 
نعرف مراتب الفقهاء نعرف خاصية كل مرتبة» ونتمكن من التمييز بين درجات 
أولئك الفقهاء. 

ابعض المبادئ الهامة التي يبنى عليها علم أصول الفقه] 

هذا العلم يبحث في أربعة أمور : 

الأمر الأول: ما يتعلق بالأحكام الشرعيةء وتعريفهاء وما المراد بها؟ 
وماذا يتنب عليها؟ فإذا قال الفقيه مثلا: هذا واجب» فما المراد به؟ وهل هناك 
فرق بين الواجب وبين الفرض والحتم واللازم والمتعَيّن؟ وهل هناك فرق بين 
قول الفقيه: حرام» وقوله: لا يجوزء وقوله: هذا يمنّع منه» وقوله: لا حق 
للعبد في فعله» أو هناك تمايز بين هذه الألفاظ؟ وإذا قال الفقيه: هذا عمل 
صحيح ) ما المراد به؟ وهل هناك فرق بينه وبين قولنا: لا تلزم الإعادة؛ أو 
قولنا: هذا عمل مقبول» أو هذا تصرف نافذ؟ وما الفرق بين هذه الألفاظ؟ 

الأمر الشاني: أدلة الأحكام الشُرْعية» ويُدْرَس فيه الكتاب والسكة 
والإجماع ونحو ذلك من الأدلة» بحيث نُميّز كل واحد من هذه الأدلة ونعرف 
أَنْوَاعَه ؛ ونعرف مدى صحة الاحتجاج به» وكيف يكون الاستدلال به. 

وهكذا أيضًا نميز الأدلة المختلف فيها» ونعرف الخلاف» ونعرف الراجح 
من المرجوح» وما المراد بالاستحسان مثلا؟ فكثير من الناس يظن أن المراد 
بالاستحسان : ما يَستّحسنه المجتهد» أو ما يستحسن بالعقول» وهذا ليس مرادا 


EES‏ مقدمة الشارح 


عند علماء الشريعة؛ وإما المراد بقولبم: الاستحسان: ترك القيّاس الجلي 
لدليل أقوى منه» وقد يكون تركا لِلْقيّاس بالكتاب» فنقول: فلان استحسن في 
المسألة بناءء على قول الله تعالى كذا. 

الأمر الثالث: قواعد الفَهُم والاستنباط ودلالات الألفاظء سواء كان 
بالمنطوق» أو بالمفهوم» بحيث تُمَيّز الأوامر من النواهي» والمطلق من المقيَّدِء 
والعام من الخاص» والمفهوم من المنطوق» وأنواع الدلالات والمفاهيم بعضها 
بن a‏ 

الأمر الرابع : ما يتعَلّق بمبادئ الاجتهاد والتقليد» فمثلاً: من الموَهَّلٌ 
للفتوى؟ ومن الذي يُوْحَذ بقوله في هذا الباب؟ ومن الذي يُرْجَع إليْه في معرفة 
الأحكام الشَرَعِيّة؟ وما العمل عند اختلاف الفقهاء؟ ومن هو الذي يَحجِبْ عليه 
سؤال العلماء؟ وما أحكام كل مِن هذه المسائل؟ وما أنواع المجتهدين؟ وما 
رتبهم في الاجتهاد في المسائل؟ وغير ذلك من المسائل. 

وهذا العلم - علم الأصول - مُستمّدٌ من أصلين عظيمين: 

أولبما: الأولة الشرعِية ؛ فإن علم الأصول يَسْتَقِي مِنَ الأدلة الشرعية 
کا و الخجدالية الكلية» قمرد ال باخدمة 
الكتاب» فنقول مثلاً : السنة حجة لقوله تعالى : بغراو [النساء: 05] ومرة 


يُسْتَدَلَ بسنة النَبِيّ اة كما نقول: الأمر يفيد الوجوب ؛ لقول الي يك : «لولا 


أن أشق عَلَى أَمْتِي لأَمَرِتُهُمْ يالسُّوَاك عند كل صلا ومرة يستدل 
بالإجماع» فنقول: خبّر الواحد حجة ؛ لإجماع الصحابة على الأخذ بخبر 


.4# من حديث أبي هريرة‎ )۲٠۲( متفق عليه : أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم‎ )١( 


EEE ETTI O E E 0‏ 00 شرح تلخيص روضة الناظر :تدده 


الواحد» والعمل بظواهر النصوص واجب ؛ لإجماع الصحابة على ذلك» 
ومرة يُسْبَدَلٌ بالاستقراء في الأحكام الشرعية. 

ثانيهما: اللغة العربية: في مباحث الفهم والاستنباط» وقواعد 
الاستدلال» فمّرَة يُسْتَدَلَ يمَعْنَى اللفظ في لغة العرب» فيقال: الأمر في لغة 
العري هو ابا و اا كنا يبهد ا 
بإجماع أهل اللغة على أن صيغة (افعل) تذل على الطلب» ومرة يستدل 
بتصريف الألفاظ في لغة العرب. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأحكام الشَرَعِيّة مِنْ مَصّادر هذا العلم”" 
وهذا فيه نظر ؛ لأنه إذا كان المراد التصور الإجمالي للأحكام فهو مِن مُقَدَّمَات 
علم الأصول» ولكنه ليس مصدرا من مصادره» وأما إذا كان المراد به تفريعات 
الأحكام فهذا أثر من آثار علم الأصول ؛ لأنها مستخرجة من الأدلة بواسطة 


هذا العلم' '". 


ع 


)١(‏ هذا قول كثير من الأصوليين» منهم الآمدي»› والقرافي» وابن الحاجب» وأمير بادشاه» 
والشوكاني» انظر: الإحكام في أصول الأحكام )۷/١(‏ » نفائس الأصول )41/١(‏ مختصر 
منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ص (۲۰۱ - )۲٠۲‏ تيسير التحرير 
)٤۷/۱1(‏ إرشاد الفحول .)۲٤/١(‏ 
وقد ذكر بعض الأصوليين أن علم الأصول مستمد من الفقه» وممن ذهب إلى ذلك: إمام 
الحرمين الجويني في كتابه البرهان ١(‏ /72/8). 

(؟) ذكر كثير من الأصوليين أن علم أصول الفقه مستمد من الأحكام الشّرَعِيّة » وبعضهم يرى 
أنه مستمد من "الفقه"» والمقصود باستمداد علم أصول الفقه من الأحكام الشرعية: هو 
تصور تلك الأحكام» ومعرفة حقائقها حتى يتصور إثباتهاء أو نفيهاء وليس المقصود معرفة 
وجودها أو نفيها في آحاد المسائل؛ أي إن الأصولي يتصور معنى الإيجاب» والندب»: 


ع مقدمة الشارح 


كذلك ذكر بعض الأصوليين أن المباحث العقدية مَصْدر من مصادر علم 
الأصول» وهذا وإن كان قد جَرَى عليه بعض المؤلفين في علم الأصول» لكن 
ينبي أن يكون الأمر بخلافه» بحيث تُسْتَخْرجٍ الأحكام العَقَدِيّة من النصوص 
بواسطة علم الأصول ؛ لأن العقيدة على المنهج الصحيح تؤخذ من الأدلة كتابًا 
وسل خلافا لناهج بعض المبتدعة الذين يقولون بأنها رع إلى أصول أخرى, 
كقول بعضهم بأنها تُؤْخَذ من العقل» وقول بعضهم بأنها تؤّخَّذ من الإلهام 
والكشف» ونحو ذلك» وهذه كلها أقوال باطلة»؛ لعلنا نتعرض لبا في مباحث 
أدلة الأحكام» فإذا كان الأمر كذلك» فإن النصوص الشَرعِيّة هي التي يستدل 
بها على المباحث العَقَايّة لا العكس» ولبذا قلنا بأن قوله عر وجل : «يَكيما رين 
ءامو اء اموا أله وَرَسُولِهء © [النساء:5١]‏ يدل على وجوب الإيمان» أخذناه ِن 
تاعا الاي في التو وت ولا دل جد أن اهل اله و ا 


يُسْتَِلون بأياث قرآنية وأحاديث نبوية على مُبَاحِت المعتقد» فقد استدلوا بمسألة 


والتحريم» والكراهة» والإباحة» والصحة» والفساد» ونحو ذلك من الأحكام ؛ إذ لا يمكن 
له الاستدلال على أن الأمر في هذا النص مثلا للوجوب» وفي ذلك النص النهي للتحريم إلا 
بعد معرفة مدلولاتها. 

أما من عبر بلفظ "الفقه" بدلاً من "الأحكام الشرْعِيّة" فمراده أن علم الأصول يحتاج 
في إدراكه إلى إدراك أمثلة من الفقه للتمثيل بها لإيضاح القواعد الأصولية» فحين يتكلم 
الأصولي عن طرق الدلالة مثلاً يحتاج إلى ضرب أمثلة فقهية توضح مقصده» وإلا كان 
كلامه نظريا يصعب استيعابه» وفهمه» كما أنه لا بد له من معرفة معنى الأحكام الفقهية. 
كالواجب» والمندوب» والحرام» والمكروه ... إلخ. انظر: التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
(0 16 -11) التحبير شرح التحرير للمرداوي )١117/١(‏ مختصر التحرير شرح الكوكب 
المنير للفتوحي /١(‏ 5/8 -00). 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر وع 
إثبات رؤية المؤمنون لله عر وَجَلَ يوم القيامة بالعديد من النصوصء مثل قوله 
تعالى : لل سوا کسی وَزيَادة4 ايونس »]۲٠:‏ ومن القواعد الأصولية المتقررة : 
أن السنّة تين القرآن ونفسره» فق وَرَدَ في الحديث تفسرير الزيادة بالنَّظَرِ إلى رب 
العزة والجلال» وهكذا في هذه المسألة استّدّل بقوله تعالى : ىو يمي اضر + إل 
َيهَآناظَِة4 [القيامة : ۲۲ -۲۳] على إثبات رؤية الله عر وجل وهذا استدلال بظاهر 
النص» فمن القواعد المقررّة أنه يحب العمل بظاهر النص» ولا يُصار إلى تأويله 
إلا بدليل شرعي. 

وهكذا أيضًا استدل أهل السَةٍ على إثبات رؤية المؤمنين الله عر وجل 


کک ہکوہ سے کس ے ل .ےووہ ٠‏ 5 0 
بقوله تعالى : ۳ ک لاإ هرعن ریه ر ومز لْمَحَجْوبْونَ #[المطففين : ۲٠٠١‏ قالوا : إن الله عز وجل 


م ت ص م ن 


قسم الناس إلى صنفين» فجَعل الفجار محجوبين عن رؤية الله عز وجل ففهم 
منه بواسطة مفهوم التقسيم أن أهل الإيمان الأبرار لا يخجبون عن الله عر وجل 
وأنهم يرونه سبحانه. 

فا لقصود من هذا أن الأحكام العقدية تنتج عن النصوص بواسطة 
القواعد الأصولية» ولا يصح أن يُقالَ بأن علم الأصول مستمّدٌ من المباحث 


الكلامية كما يقرره بعضهم. 


سج مقدمة الشارح 

امناهج الأصوليين في التأليف في علم أصول الفقه] 

من المتقرّر عند علماء الأصول أن الأصوليين يَنْهجون في مؤلفاتهم 
طريقتين : 

الطريقة الأولى: يقال لها طريقة الجمهورء أو طريقة الشافعية''' ؛ وذلك 
لان أل مَنْ كتب فيها الإمام الشافعي. 

وهناك طريقة أخرى هي طريقة الحنفية» والحنّفِيّة يُكثْرُون مِنْ كر 
الفروع الفقهية في مؤلفاتهم الأصولية» والمنهجان يختلفان في مصطلحاتهم ؛ 
ولذلك جُعِلَنَا مدرستين للاختلاف في المصطلحات بين هاتين المدرستين» وير 
هُنَا مثلا في باب الإكراه نجد أن الجمهور يقولون : الإكراه ينقسم إلى قسمين : 
إكراه ملجئ» وهو الذي يزول الاختيار معه بالكلية» وإكراه غير ملجئ ويكون 
بالتهديد» سواء بالقتل» أو بالقطع » أو بالضرب» أو بالحبس» بينما الحنفية 


ما لين 


يقولون بأن مايزول فيه الاختيار بالكلية لا نُسميه إكراهاء وإغغانسميه 


و ° م ع 


افطنط رار ا فمن أَلْقِيّ من شاهق قال الجمهور عنه a‏ 
الحنفية يسمونه مضطرًا. إذن ما الاكراه الملجئئ عند فقهاء الحنفية؟ قالوا: هو ما 
وقع التهديد فيه بقتل» أو قطع» وهذا عند الجمهور يسمونه: إكراهًا غير 


)١(‏ وتسمى أيضًا طريقة المتكلمين. 
(۲) وتسمى طريقة الفقهاء. 


شرح تلخيص روضة الناظر س 
إن اختلف المنهجان في المصطلحات؛: وهكذا في مسائل كثيرة نجد أن 
الحنفية يخالفون الجمهور في هذه المصطلحات ؛ ولذا انْبَرَى طائفة من أهل العلم 
من أجل الجمْع بَيْن المنهجين والمصطلحين لِيَِّمٌ تعريف الدارس بطريقة 
الفريقين ؛ طريقة الجمهور وطريقة الحنفية. 
وهذا المؤلف الذي بين أيدينا يسير على طريقة الجمهور وعلى 
مصطلحاتهم » ولم يشر إلى طريقة الحنفية في التعريف بالمصطلحات الأصولية. 


اتعريف موجز بكتاب تلخيص روضة الناظر ومؤلفه] 

هذا الكتاب له سلسلة» فإنه اا أبو حامد الغزالي كتابه «المستصفى» 
وَقرّرَ فيه عددًا من المبادئ والأحكام» حاول بعض أهل العلم أن يَخْتَصِر ذلك 
الكتاب ويحذف منه بعض الجدل الأصولي» وبعض المقَدّمَات العقدية» وممن 
فعل ذلك العلامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي في كتابه «روضة الناظر» حيث 
حرص على أن بني كتابه على معتقد أهل السَةٍ والجماعة» وأن يُوَصّل فيها 
لذهب الإمام أحمد» ووقع كتابه موقع القبول والرضا عند كثير من أهل 
العلم» لكن قِصّرَّت الهمّة» ورَغِب الطلاب في اختصار ذلك الكتاب» فألف 
عَدَد من الأئمة مختصرات لبذا الكتاب» منهم أبو عبد الله شمس الدين محمد 
ابن أبي الفتح البَعْلي الحنبلي المتوفى سنة سبعمائة وتسعة للهجرة. 

وابنْ أبي الفتح من كبار علماء المذهب الحنبلي» وقد تفع الله عر وجل به 
في علوم شتى ؛ وألف مؤلقاتٍ مهمة في كل من اللو والحديث والفقه وغيرها 
من العلوم ؛ ولذلك كان لبذا الكتاب الذي بين أيدينا قيمبّه العلمية» وهذا 


4 


تود مقدمةالشارح 


الكتاب لم يُطْبّع إلا قريبًا ؛ ولذلك كان تَدْرِيسُهُ قليلا في الزمان السابق ؛ لِحَدَم 
توفره بين أيدي الناس. 


| 3 أغيلة لماقييكة لعلف انها هما‎ O 
ور ختصره يودي‎ 


سََ ماع 


تحقيق المقصود من المؤلفات الأصو لية» ونير أيضا بسهولة عبارټه» ووضوح 
0 

نبب كتايه» أو في ترجيحاته» أو فيما يتعلق بطريقة فسا غ يل كان الولف 
- رحمه الله - ممن له مشاركة في هذا التصنيف ؛ ولذلك كان لهذا الكتاب 


EERE‏ مقدمة المؤلف 


[مقدمة المؤلف] 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شّمس الدين أَبُو عبد الله محمد 
بن أبي الفتح بن أبي الفضّل الل ب حي الله اليه 5 
الحمد لله على نعمه الغزارء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة منقذة قائلها من الثارء وأشهد أن محمد عبده ورسوله.... 


# قله : الحمد لله على نعمه الغزار: ابتدأ المؤلف كتابّه بحمد الله عر 
وجل والمرادُ بالحمد: وف الله بالأؤصاف الجميلةٍ المختارَة» والنّعم : الخيرات 
والفضائلٌ التي أمسْدَاها الله للعباد» منها ما يعرف ومنها ما لا يَعْرفه العبادُ؛ 
والغزار: اق الكثيرة المنتايعة , يقال : مط غزِيّر؛ ای كثِيرٌ متتابع. 

# قَوْلَهُ: وَأَشْهّدُ أن لا لَه إلا الله: أي: أَقِرّ وأعترف بمقتضى هذه 
القنواة 3 :لهل ا كانتي و 

# قوله : شهادة منقذة قائِلّها ن الئّارِ: لأن شهادة لا إِلَهَ إلا الله لبا 
شروط» فلو وجدت الشهادة بدون شروطها فإنها لا تتفعٌ صاحبّهاء مثل 


هه ك 


الصلاةٍ التي صليت قبل الوقت» أو بدون وضوء لا يَنْتَفِم يها صاحبّهاء هكذا 
الشهادة -شهادة التوحيد - إذا كانت بدون شروطها فإنها لا نق قائلها مِنَ 
النارء والصّوَاب أن مَّن أتى بهذه الشهادة بشروطها فإنه لا يُخَلْد في نار جهنم ؛ 
وقد يدخل النارَ في اول أمره لذنوبي ومعاص عنده إذا لم يَف الله عنه» ولكن 
عاقبة أمره إلى الجنة. 

* قوله : وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله: محمَّدُ بن عبد الله الماشمي 


ال 2 ين ع 204 ا 2 Ao‏ يل رم ر 4 ده ديرم ے اه 0 2 اه اس 
لقرشي › دعن a‏ كو SEE‏ فلا يجوز صرف شي ءِ يحتص به الله عر 


شرح تلخيص روضة الناظر دع 
أفضل ولد مضر بن نزار» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. 


وجل من العبودية» أو أوصاف الربوبية بية له عَلِلةُ. 
* قوله : أفضل ولد مضر بن نزار: أي وثقِر بأنه أعلى رثبَة من بَقِية 
البشر؛ حيث اصطفاه الله بالرّسّالة؛ ومن مُقْضَى كونه رسولا کون ادن 


ری ساس 


في خبره › وأن يكونَ مطاعا في أمره» وأن لا يعد الله عر وجل إلا بعبادة قد جاءً 


بها يا › وكذلك من مُقَمَضَاها أن نُحِبّه مَحَبّة أَعْظم مِنْ مُحَبََنَا أنفْسَّنا ووالدينا 
وأولادِنا والناس أجمعين. 

# قوله : صلی الله عليه : : الأظهّرٌُ أن المعنى في الصلاة الثناء» وإن كان 
بعضّهم يقول هو الدعاءً ' » وقوله: (وعلى آلِه) قيل: المرادٌ قرابُهُ» كما في 


قوله عر وَجَل : وال َجْلُ مون نءَال ؤِرَعَورت4 االزمر :1۲۸ يعني : من 5 
وقيل: المرادُ بذلك أتباعه بيه على التقوى» كما في قوله تعالى: لاأَدَحِْرَاءَالَ 
فِرَعَورت أَسَدَّ لحرا 4 [غافر : ١1‏ 5] المراد هنا : أتباع فوا 
* قوله: وأصحايه: المراد بهم الذين صَّحِبُوهُ ورأوه ل وأخدُوا منه. 
# قوله: وأزواجه: يعني رَوْجَات النّْبِي وله والآل جزء من 
الأصحاب» وعطفهم مِنْ باب عَطف العام على الخاص» والأزواج ِن 
الصحابة» فعطفهم على الصحابة من باب عطفب الخاص على العام. 


.)557 255715 /١5( من معانى الصلاة في اللغة: الثناء والدعاء. انظر: لسان العرب‎ )١( 


(0) انظر: الأقوال في تعريف الآل في فتح الباري لابن حجر )١1١0/1١١(‏ وقد ذكر أن الراجح في 
معنى الآل أنهم من حرمت عليهم الصدقة. 


EEE‏ مقدمة المؤلف 

وتابعيهم بإحسان صلاةً دائمة إلى أن تحلّه دار القرار. 

أما بعد: ۰ 

اني لا قرأت كتاب الرّوضة في أصول الفقه؛ تأليف العام | الرباني 
موفق الدين أبي حمر عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة O‏ 

# قوله : وتابعيهم بإحسا ن: أي : أن المؤلف يدعو لمن تيع النبي كلل 
وأصْحابه بإحسان» أي : los UES‏ 
على طريقة رسول الله لا. 

# قوله: صلاة دائمة: أي : مستمرة. 

# قوله: دار القرار: هو يَوْمُ القيّامة الذي يقر الناس فيه إلى مساكنهم 
الحقيقية إما إلى جنة» أو إلى نار. 

# قوله : لما قرأت كتاب الروضة: أي : «رَوصّة النَّاظِرٍ وجْنّة الْمُنَاظِر) 
والروشة + اكا اللي ممع في املا كينت النبات الحسن اللي كاد مه 
والمراد بِالنْاظٍ أي ااام ل و المُناظرء أى : 
الدّرع السابع الذي يلبّسه المُناظرء وهو المتناقش وا محاور ا 

# قوله: تاليف التالم لزاني : الرتانيء قيل بأنه نسبة إلى العبية ؛ لان 


ري الناس يصعًار العلم قبل كيار" ققد كان د ا ا فى اهو 


)١(‏ قال ابن الأثير الجزري : هو منسوب إلى الرب بزيادة الألف» والنون للمبالغة» وقيل: هو 
من الرب بمعنى التربية › كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهاء والرباني : العالم 
الراسخ في العلم؛ والدين» أو الذي يطلب بعلمهء وجه الله تعالى» وقيل : العالم العامل 
المعلم. النهاية في غريب الحديث والأثر ؟/1817. 
وقيل: الربانى : العالي الدرجة في العلم. انظر: لسان العرب .5٠5/١‏ 


المقدسي - قدس الله روحه - ورأيت حسن مباحثه» وتحقيقه لنقل المذهب 
عن الإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل وأصحابه. أحببت تکراره» ومنعقى 


و١‎ 


ثرة حجمه ا واج ابن ام اف م لامجب ا ا 
علماء الملسلمين»› و 0 وتو ا رین وسا 
(١1۲ه)»‏ وهو من العلماء الكبار» وله مؤلفات عظيمة نافعة» من مؤلفاته في 
الفقه: «العمدة) للمبتدثين › ثم «المقنع» بروايتين» ثم «الكافي» بالروايات في 
المذهب» ثم «المذني» جَمّعَّ فيه أقوال الفقهاء وأدِلتَهُم ؛ ورجح بينهاء وله 
مؤلفات في غير الفقه كدلعَة الاعتقاد» و«القدر) ف المعتقدء وهكذا أيضًا اح 
عَدَدَا من الكتب في الوَّعْظ وفي الحديث وفي غيرِهًا. 

# قوله : المقدسي: زسبّة إلى بيت الْمَقادِس ؛ لأن أَجَدَادَهُ سَكنُوا في بيت 


* قوله: قَدّسَ الله رُوحَهُ: أي : طَهرَهَا الله جل وعلا . 

* قوله : ورأيت حسن مبَاحِئْه : يحَتّمّل أن يراد به الموضوعات التي 
بَحَنَهَا في ذلك الكتاب» فهي مباحث مهمة يستفاد منهاء ويحتَّمَّل أن يراد بها 
لريقة بحثه للمَسائل الأصولية. 

2 قوله : وتحقيقه لتقل الُذهَب: فان الإمام ابن e‏ الله حرص 
على أن يشتمل کتابه ارو الناظر» على الروّايات الواردة عن الإمام اخية 
فكان كتابه مشتملاً على روايات المذهب وأقوال الأصحاب وال وجوه في 
المذهب. 

0 قوله : أحببت تكراره : ا تدريسه وحفظه. 


أ قوله : منعني كثرة حجمه : أي : كبر حجمه. 


EEE‏ مقدمة المؤلف 
وصغر الهمّة» فاستخرت الله تعالى في تلخيصه والاقتصار منه على ما 
يحصل مقاصده. فلخّصته في هذا المختصر؛ رجاء الانتفاع به وكون ذلك 
سببًا لإحيائه وكثرة الاشتغال به. والله تعالى يجعل ذلك خالصا لوجهه. 
مقربًا إلى رضاه فإنّه جواد كريم. 

* قوله: وصِّْرٌ الہمة: ولذلك حرص على التلخيص »› والمراد 
باللخيصى: : التقليل من الألفاظ مع بَقَاء المعاني. 

# قوله : والاقتصار منه على ما يُحَصّل مقاصده» فلخّصته في هذا 
المحْتّصرٍ رجاءً الانتفاع به: لأنه يريد مدارسته مرة أخرى» (ليكون ذلك سببا 
لإحيائه) بالدرس والمراجعة (وكثرة الاشتغال به). 

# قوله: والله تعالى يجعل ذلك خالصًا لوجهه: يعنى سأل الله تعالى 
الإخلاص ف العمل» والمرادُ بالإخلاص: أن يُكونٌ مَقصِدٌ الإنسان طلب رضًا 
رت الو اال والحصول على الأجر الأخروي. 

# قوله : قربا إلى رضاه فإنّه جوادٌ كريم : أي رضا الله » فإنه سبحانه 
جواد كريم» يجود على عباده بنعمه فإنه كثير الخير واسع العطاء» ولذلك نؤمل 


ع 
مته سبحانه أن يستجيب دعاءنا. 


اه تعريف الفقه 
فالفقه و الفهم. 
وعرفًا: العلم بأحكام الأفعال الشرعية E‏ 


* قوله: اعلم أك لا تَعْلَم معنى أصول الفقه قبل معرفة الفِقه: فإن 
كلمة أصول الفقه مُتْتَملّة على كلمتين: (أصول)ء و(فقه)ء فإذا أَرّدت أن 
تعرف المعنى لهذه الكلمة مركبة (أصول الفقه)» فلا بد أن تَعرف معاني 
مفرداتها: أصول» والفقه» هكذا قرر المؤلف: 

# قوله : فالفته وا ا لول المعنى اللغوي, أي : في وضع 
أهْل اللَعَة» (الفهم) والمراد بالقهّم : إدراك مُراد المتكلّم» ومنه قوله تعالى : 
نَمو سه4 االإسراء:4)› وقوله : لأسيب مَالَْقَهُ راما 
فول اهود :۹۱]» وبعض أهل العلم قال بأن الفقة في اللغة الفهم الق . 

# قوله : وعرفا: العلم بأحكام الأفعال الشرعية : هذا تعريف الفقه في 
الاصطلاح» (الأفعال) الْمُرَاد بها أفعال المكلفين» ومن هُنَا َعَم أن الفِقَه وأن 
الحكم الشّرعي لا يكونُ على الذوات» وإنما يكون على الأفعال»ء فلا يقال 
مثلا: ما حكم جهاز مسجّل الصوت ؛ لأن المسجل ذات» والأحكام الشرَعِية 
لا تكون على الذوات» والحكم إنمايكون في الأفعال» أي: في استعمال 
المسجّل وفي تشغيله وفي إتلافه وفي بيعه» فهذه هي التي يتعلق بها الحكم. 

* قوله : الشرعِيّة: أي : المنسوبة إلى الشارع» والمراد بالشارع الذي سن 


..)077 /۱۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


ك(الحل) و(الحرمة) و(الصحة) و(الفساد). 


الشريعة ووضعها وهو الله e‏ والشرعية صفة للأحكام» وليست 
صفة للأفعال ؛ لأن جميمٌ الأفعال لها أَحُكَامٌ شرعية؛ لا يخلو فِمْل من أفعال 
المكلفين الأوله مجك شر عر . 

# قوله: ك(الحل) و(الحرمة) و(الصّحة) و(الفساد): عرفنا أن كلمة 
العلم بالأفعال الشَرَعِبّةٍ هي تعريف الفقوء وبذلك يقصرون الفقة على المسائل 
العملية» ويقصرونه على العلم بهاء ومَثّلَ للأحكام الشرعية با لجل» والحرمة» 
والصحة» والفساد» وسنأتي - إن شاء الله تعالى - إلى بيان هذه الأحكام 

معاني الفقه في الاصطلاح : 

والفْقهُ في الاصطلاح يُطْلّقَ على معان متعددةٍ : 

المعنى الأول: أن يُرادَ بالفقه جَمِيع الشريعة» ومن هنا قال يَكّ: «مَنْ 
برد الله يه حيرا مهه في الدّين»» فهذا يشمل الممْتَقَدَء والتفسيرّء والحديث» 
وكذلاك يان الا مول #وهمناة O‏ كه 
اغيوت سنو أكَآنَّة رمن كل قو اة َف زين ) التوبة : ؟11]: 
فمعنى قوله : لهأف آلزين) أي : لِيَعْرِفوا أحكام الشريعة» سواء كانت في 
المعتقلو» أو في التفسيرء أو في الحديث» أو في الفقهء أو في غيرها. 

المعنى الثاني : أن يُطَلّق على معْرفة الأحكام الشَرْعِيّة العَمَلِيّة لأفعال 


.)4174/١( ويطلق الشارء كذلك على النبي بيا ؛ لأنه مبلغ عن ربه. انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)٠١۳۷( ومسلم‎ )۷١( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )۲( 


ESEN‏ تعريف الفقه 


م لس أ 


الاد راء كانت ة٠‏ أو قظعية :وهاهو الا عرف الولف ال 
وهو الذي سار علي التو بمايسمى يولم الفقه» وهو الذي استثر ءايه 
اصطلاح علماءٍ الشريعة في الأزمنة المتأخرة. 

المعنى الثالث : إطلاق لفظ الفقه على الأحكام العملية الظَيّةِ» ومن كم 
فإ القطعِيّة لا تدخل في مسمى الفقه على حَسَّبٍ هذا الاصطلاح» وهذا قال به 
بعض المؤلفين» لكنه ليس اصطلاحا مشتهرا 

والفرق بين المعنى الثاني والمعنى الثالث في الأحكام العملية القطعية 
يتضح في مثل وجوب الصلاة ؛ إذ يَدْخُل في مفهوم الفِقه على التعريف الثاني 
ولا يدخل على التعريف الثالثء والمؤلفون في كتب الفقه نجدهم يُدَخِلون هذه 
الممثألة في مسائل الفقه ؛ لأنهم يَرَوْنَ أن هذه المسألة من المسائل العمَلِيّة» وكون 
دليلها قطعيًا لا يني كونها من مسائل الفقه. 

المعنى الرابع : إطلاق لفظة الفِقَهِ على الملكة الحاصلة في النفس مِنْ 
دراسة الأدلة والأحكام» بحيث يتمكن تابي اه نای اا السا ن 
ن ی ا ك : «خياركم في الجَاهِلية 
خيارُکم في الإسنلام إذا هوا" 

إذا كقرر هذا فإن هذا الاختلاف هو اختلافٌ في الاصطلاحات» ولكل 
اصطلاحٌ يسير عليه» ولكن فيما يتعلق بعلم الأصول فإن القواعد المذكورة في 


)١(‏ أخرجه البخاري (772375) من حديث اي هريرة صَيبه. 


فلا يطلق اسم (الفقيه) على متكلّم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي. 


هذا العلم لا تنص بالمسائل العملية» بل يُمْكِن استخراج قواعد عقدية 
بواسطة القواعد الأصولية ؛ ولذا فإن الأظهّر أن مَن استعمل كلمة أصول الفقه 
على هذا العلم أراد بكلمة الفقه معرفة الشريعة كلها بجميع علومها وفنونها. 

# قله : فلا يُطلق اسم الفقيه على المتكلم : لفظة المتكلم للعلماء فيها 
منهجان : 

ا منهج الأول: أن يُرَادَ بها علماء المعتقد. 

ا منهج الثاني : أن يُرَاد بها مَنْ يَأحذ المعتَقَد من أقوال وحضارات غير 
الإسلام. 

# قوله : ولا محدّثش: ولا يطلق اسم الفقيه على الْمحَدّثْ ؛ لأنه يراد به 
علماء الحديث» وعلم الحديث يدخل فيه عدد من الفنون» منها: معرفة أخوّال 
واه و ايع الأعاديك ا راوها القتدرة على ا ي 
الصحيح والضعيف من الأحاديث› ومنها: مَعرفة الملصطلح› فهذه القنون لا 
سمو ی لها و ا الفقية كر مر كان ا كل مه 
الأحكام الشرعِيّة لأفعال العباد واستخراجها من الأدلة. 


# قوله: ولا مفسر: ا لا يِسَمى المفسر فقيهًاء والراد السو 


می ر سه ال 


المشتغل ببيان معانى آیات كتاب الله عز وجل. 
٠ 0‏ و ع ع ع 
* قوله: ولا نحوي : أي : أن النحوي الذي يشتغل بمعرفة إعراب أواخر 
الكلمات» هذا لا يسمى فقيها. 


ٍ قوله : و(الأصل) في اللغة هو الأساس"' ؛ ولذا قال أركان الت 
أصل لِسَقَفِه» وبعض أهل العلم قال بأن الأصل في اللغة: ما يُبّنى عليه غيره» 
وبعضهم قال: ما منه الشيء. 

والأصول في الاصطلاح تُطلق على معان متعددة » منها : 

أولا : الدليل ؛ فيقال : أصل هذه المسألة : الكتاب ال ا دليلها. 

ثانياً: القواعد المسْتَوِرٌة» كقولبم: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ 
والأصل براءة الذمةء أي : القاعدة المستمرة. 

الفا : المقيس عَلِيْهِ والمراد به امحل الذي ورد بحكمه دليل شرعي ؛ 
فتُلْحِقّ به غيره للمشْابّهَةٍ بينهما في الوَصّف الذي يُعَلل به الحكم» فيقال مثلا : 
قاس الذرّة على البُرَّ في جريان الرباء فالأصل هو البّرَّ والفرع الذّرة» فقد 
وا ان الذي ورد بحكمه دليل : أصلا. 

اا هاا ا ا و 

أما الفقهاء فيستعملون لفظة الأصل في معان» منها : 

أولاة لمعيال لق فا عي او ا ا 
الأصول» والفروع؛ والحواشي ". 


.)٠١ /١( انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات للجرجاني (ص۲۸) القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب (ص )7١‏ معجم 
مصطلحات الأصول لبيثم هلال (ص”77). 

(۳) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية /٠(‏ 05) مادة أصل . 


س د00 22111 
وأصول الفقه: أدلته الدالة عليه فى ضيف E‏ لامن حيث 
التفصيل. 
ولا يتعرّض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق مقترن المغالء كقولنا: 
«الأمر يقتضي الوجوب» ونحوه. ۰ 


* قوله: وأصول الفقه : أدلته: أي : أدلة الفقه (الدالة عليه من حيث 
الجملة» لا من حيث التفصيل) والأدلة التي تُوْحَدُ مِنْها الأحكام على نوعين : 
أولة تفصيلية وهي الدليل الواحد الجزئي ؛ كقوله تعالى : رأة 4 
[البقرة: 47] هذا دليل تفصيلي » نأخذ منه وجوب الصلاة» وهناك دليل إجمالي 
كلي» كقولنا: الكتاب حجة» والدليل الأول وهو قوله : وَإَقِمُوالصَكة) لا 
يدخل في علم الأصول إلا على جهة التمثيل ء وأما قولنا: الكتاب حجةء فهّذا 
من قواعد هذا العلم. 

* قوله : من أدلته الدالة عليه : أي : الدالة على مسائل الفقه (من حيث 
الخيلة ن جيف ا النتصيلة لنت عاذ لدا ا 

* قوله: ولا يتعرض فيها لآحاد المسائل: يعني في أصول الفقه لا 
يتعرض لآحاد المسائل الفقهية. 

# قوله : إلا على طريق مقترن المثال: كقولنا: الأمر بق فضي الوجوب. 


rS‏ دل 


وقاعدة : : الأمر يقتضي الوجوب»› هذه من أدلة الفقه الإجمالية ؛ لاأنهاتد 


م ی ساس 


على ما لا يَتَنَاهَى من المسائل » لكن قوله عر وجل : «وأقوأالصاة 4 االبقرة ٤١:‏ 
هذا دليل تفصيلى » فنطبق القاعدة الأصولية على ذلك الدليل التفصيلى. 


ا بباحث منطقية 

ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلّة السّمعيّة على الأحكام 
الشرعيّة. والمقصود: اقتباس الأحكام من الأدلة. 

ومدارك العقول النظرية منحصرة في الحد والبرهان؛ 5200 

# قوله: ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية ارا مي رار شاعام 11ل الارلتملى a‏ 
فان الدَلِيلَ يَدْلَ على الحكم بطرق ش شتى» مرة با منطوق ومرة بالمفهوم» مرة 
بالنص ومرة بالظاهر› مرة بدلالة الإشارة ومرة بدلالة الإيماء؛ وهكذا. 

* قوله: والمقصود: اقتباس الأحكام من الأدلة: أي: المقصود من 
دراسة هذا العلم التمكن يِن اقتباس الأحكام الشرعية من الأدلة. 

# قوله: ومدارك العقول النُظرية منحصرة في الحد والبرهان: ذكر 
لموَلفُ في هذه المقدمة عددًا من المباحث المنطقية» والمنطق عله مستقل عن 
الأصول» وإنماقد يَدَخِل بعض المؤلفِين مقدمات مَنْطِقِيّة في أوائل كتبهم 
الأصولية ؛ لأنها تُعِين على فهم بعض الموضوعات الأصولية» ونين كذلك 
على فهم بعض المعلومات التي ترد في فنون أخرى. 

إذا تقوو هنذا فإن الفائتدة سن دراس ادمات الط هي معرقة 


المصطلحات المستخدمة في هذه المقدمة ؛ لأن العلماء يستخدمون هذه 
المصطلحات» فينبغي بنا أن نتعرف على هذه المصطلحات. 

* قوله : مدارك العقول النظرية: أي : الطَرٌقْ التي يَتَمَكٌن العقل بها من 
إدراك الأمور النظرية ؛ لأن العلم قد يكون ضروريًا يَدْخل عندك دون أن 
تاج معه إلى دليل » وقد يكون نظريًا. إذن العلم ينقسم إلى قسمين : 


ن إدراك العلوم على ضربين: 
الأوّل: إدراك الذوات المفردة كالعلم بمعنى «العالم) و«الحادث» 
و«القديم). 


الأول: ضروري: وهو الذي تصدق به بمجرد وروده ولا تحتاج معه إلى 
دليل. مثال ذلك ۱+۱ ۲ فهذا أمر ضروري لا نحتاج معه إلى دليل. 

الثاني : نظري: وهو ما تحتاج فيه إلى استدلال» والأمور النظرية التي 
يحتّاج فيها إلى استدلال على نوعين : 

النوع الأول: إدراك الأشياء المفرَدَة» تدرك قَلَّمّا وإدراكه يكون بواسطة 
الحدء والمراد بالحد التعريف» فتقول مثلا : القَلّم هو آلة مَصنُوعة مِنْ خشب 
ا كين أن كي بها فهذا تعريف» ورادا 
إدراك الشيء المفردء فإدراك الشيء المفرد يسمى معرفة. 

النوع الثاني : إذا كان هناك نِسبّة بين شيئين» كقولك : القلم طويل» فهنا 
تحتاج إلى معرفة معنى قلم ومعرفة معنى طويل» بواسطة الحدء ثم بعد ذلك 
تُدْرِك النسبة بينهما وتُقِيم الدّلِيل على تلك النسبة. 

* قوله : لأن إِذْرَاك العلوم على ضربين : يعني معرفة إدراك الذوات 
المفردة» أي : الأشياء التي وَحَدَها دون أن تكون منسوبة إلى غيرها (كالعلم)ء 
قال: كمعرفة معنى (العَالّم والحادث والقديم)» فمّعرفة هذه الأشياء تُسَمّى 
معرفة ؛ لأنها إدراك للدّات المجَردةء والنوع الثاني : إدراك النسبة بين ا مغردات» 
كمالوقلت: العالم حادث» فهذا لا بد أن تدرك فيه العالم وحادث أولا 
بواسطة المعرفة بطريق الحد» ثم بعد ذلك تعرف النسبة بين هذه المفردات. 


والثانى: إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض نفيًا وإثبا 
ك« العام محدث) اي ا اي ا N‏ 


# قوله : والثاني : ائ النوع الثاني من أنواع العلوم ما يسمى بالعلم› 
الأول نسميه معرفة وطريقه الحد» والثاني هو إدراك النسبة بين شيئين ونسميه 
العلم» وبعضهم يسمي إدراك الشيء المفرد: تصوراء وإدراك النسبة بين 
شيئين: التصديق”"'» ومََّلَ لذلك فقال: وهي لا تخرج عَنْ شيئين ؛ إما أن 
تكون بطريق الإثبات؛ أو بطريق النفي» لكن معرفة الأشياء مفردة ليس فيها 
إثبات ولا نفي» أما في العلم الذي هو إدراك النسبة بين شيئين فتحتاج فيه إلى 
نفي وإثبات. 

# قوله : كالعالم مُحْدَتْ : هذه الكلمة يستخدمها كثير من المتكلمين 
لينطلقوا منها إلى إثبات أن العام خلوق» فيقول: العالم مُحْدَثْ وكل مُحْدَثٍْ 
مخلوق فيكون العام مخلوقاء ولكن هذه الكلمة فيها نظر؛ وذلك لأنه لا يلزه 
أن يكون كل مُحْدَثٍْ مخلوقاء فصرفات الله الاختيارية مُحْدَثْةَ موجودة بعد أن لم 


م ت صر ل ن 


لمت هق ح9 اط ا و و قال ا ا 


ای ث. كه س د کے اللا ےو و دجم ساد و > که | 10001 7 
ياھ رص ذم ريه م كر پلا معو وَهْرْيلْحَجُونَ 4 االأنبياء:)» وهدا الذكر مع أنه 
محَدّث إلا أنه ليس يمخلوق. 

(۱) انظر: في تعريف التصور› والتصديق : طرق الاستدلال› ومقدماتها عند المناطقة› 


والأصوليين ليعقوب الباحسين ص(77) , موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب ص 
٤ 2 906(‏ ۹). 


و«العالم ليس بقديم). فالأول: ر والثانى: تو 
ومعرفة الممفردات فتحهان: أولى كالضّروريّات. ومطلوب 
كالنظريات. والمطلوب من المعرّف لا يقتنص إلا بالحد. 0000 


رض اس 


ومكّلَ المؤلف للنّفي بقوله : (العالم ليس بقديم) هذا مثال صحيح واقع. 

* قوله : فالأول : توا وهو إدراك الأشياء المفردة يسمى تصورا ؛ 
لأنه استحضار لصورة الشيء في الذهن. 

* قوله: والثاني : تصديق: الذي هو إدراك النسبة بين شيئين ؛ 
كقولك: القلم طويل» هذا يسمى تصديقا. 

* قوله : ومعرفة المفردات قسمان: هذا هو القسم الأول» فهناك معرفة 
المفرد وحده ومعرفة النسبة بين المفردات» ومعرفة المفردات على قسمين : منها 
ما هو (أولي كالضروريات), مثل مَعرفتك للسّماءِء ومنها ما هو (مطلوب 
كالئظريات)» وهي الأشياء التي لم تَعْرفها إلا بعد أن عَرَّفها لك غيرّك» إذن 
إدراك المفردات نُسَمَيْهِ مَْرِفةَ ونسميه تصورًاء والطريق لإدراك المفردات المجردة 
هو الحد الذي هو التعريف. 

# قوله: والمطلوب من المعرّف : وهو القسم الأول : إدراك الأشياء 
المفردة (لا يقتقص) أي : لا يُتَوَصّل إليه (إلا بواسطة الحد) والحد: التعريف. 

وقد نازع كثير من أهل العلم في ذلك" فقالوا: هناك طرائق أخرى غير 


)١(‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد رد على دعوى أن إدراك الأشياء لا يقتنص إلا بالحد: 
أو التعريف. انظر: الرد على المنطقيين: ص .)۱۸١(‏ 


اد بباحث منطقية 
والمطلوب من العلم لا يقتنص إلا بالبرهانء فلذلك قلنا: إن مدارك 
العقول تنحصر فيهما. 
التُعريف يمكن بها معرفة الأشياء المفردة؛ مثل الإشارة» كأن يسأل أحدهم مثلاً 
فيقول: ما هو الرّنجبيل؟ فتجيب : هو هذاء وتشير إليه» فهنا حصَل التعريف به 
دون أن يكون هناك حد يعرف به» فحينئذ يكون قولهم: "إن المعرفة لا تقتنص 
إلا بالحد" فيه نظر ؛ لأنها قد تُعرّف بواسطة المثال وقد تعرف بواسطة الإشارة. 
# قوله: والمطلوب من العلم: وهو القسم الثاني» وهو إدراك النسبة 
بين شيكين (لا بص إلا بالبرهان)ء والبرهان هو تركيب الكلام بأشياء مسلمة 
توصل منها إلى إثبات ما لم يكن معلومًا قبل ذلك» مثل أن تقول: الِمسُوَاك 
طول فور اها م عل :رل ٠‏ ما الئل على أن السو 
طويل؟ فتقول : مقارنته يعْيْره من المساويك» فَمَيْرهُ أقصّرٌ منه ما يَدُلٌ على أنه 
طا :هذا بي برقانا»«فالترهاق هو» اتعمال القدّماك الا الالال 


على نِسبَّةٍ شيء إلى آخر» مثل قولك: هاتف محمد في المسجد» فإذا أردت أن 
تدلل على ذلك» تقول: هاتف محمد لا يفارق جَيْبه » ومحمد في المسجدء إذن: 
هاتفه في المسجد. 

تعلدنا انض ‏ ااعسى نااك NG‏ 
النسبة بينهما يُسمّى علمّاء وهذا العلم لا بد من إقامة الدليل عليه» فلا يَكفِي 
ا ولد ادو لاهو ا هك الا سان ييا من عاد اهنا ف 
(حد)؛ والعلم لا يُقتَص بواسطة الحدود» وإنما يقتنص بواسطة البرهان. 


* قوله: فلذلك قلنا: إن مَدارك العُقول تَنْحَصرٌُ فيهمًا: يعنى في الد 
والبرهان. 


شرح تلخيص روضة الناظر سس 


والقول بأن العلم لا نتوصل إليه إلا بالبرهان» فيه نظر أيضًا"' ؛ لأن 
العلم قد يكون بوحي يقذفه الله في القلوب تُدَعِن إليه وتُصّدّق به من غير أن 
يكون لبا برهان» وكذلك قد يتوصل الإنسان إلى العلم بواسطة التقليد» وذلك 


بأن يعرف عالما موثوقا به فى دينه فيتابعه على أقواله دون معرفة دليله. 


)8" 5-11 2١١( القول بأن "العلم لا يقتنص إلا بالبرهان" ذكره الغزالي في المستصفى ص‎ )١( 
وهذا الكلام فيه نظر كما قال الشارح» وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول بكلام‎ 
.٠۷٤- ٠۱۷۳ /9 طويل. انظر: الرد على المنطقيين ص (۱۸۱) مجموع الفتاوى‎ 


EEE‏ مطلب ا لحد 


مطلب الجد : 

والحد: اللّفظ الجامع المانع» وهو حقيقي ورسمي ولفظي. 

سبق القول أف إدراك الأشياء المفردة طريقة الحد الذي هو التعريف» وهنا 
فر ات 

* قوله : الد هُوَ اللفظ الجاع المانع: جَامِع لأفراد المحَرّف بحيث لا 
مخرج منها شيء» ومانع بحيث لا يدخل في التعريف ما لَيْسَ مِنَّ المحَرّف. مثل 
تعريف الإنسان بالقول: الإنسان كائن حي» هذا التعريف خطأ؛ لأن هذا 
التعريف غير مانع» لوجود أحياء ليست إنساتاء ومع ذلك تدخل في هذا 
التعريف» فالفرس كائن حي لكنه يدخل في التعريف ولا يدخل في المعَرّف. 

كذلك إذا قلنا: الإنسان هو ما له لحية» هذا التعريف خطأ ؛ لأن بض 
أفراقالاشيان الذئ هو المتكق لاديدخل ف اعرف فلن اعرف ايا 

اهو ال لای م بن الشى روه و 0 الو يهنا 
التعريف» وهذه صفات ف الحقيقة وليست موضحة لمعتاه. 

أقسام ا لحد : 

يَنْقَسِمُ الحد إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: الحد الحقيقي» والثاني : 
الدالر شي رالات الف 


)١(‏ ذكر بعض الأصوليين من الحنابلة أن الحد ينقسم إلى خمسة أقسام : حقيقي تام» حقيقي 
ناقص» رسمي تام» رسمي ناقص» اللفظي. انظر: التحبير شرح التحرير (۲۷۵ = ۲۷۷) 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


الحد الحقيقي : هو تَعْرِيف الشّيءٍ يصفاته الذَاتيّة التي هي مِنْ ذَاتِهء لا 
يتصور انفكاك هذه الصفات عنه بالجنس والفصل. 

والحد الرّسْمِي : هو تَعْرِيفْ الشيء بِأُوْصَافِهِ اللازمة التي قد تَنْفك عنه, 
مثل: الإنسان حيوان ضاحك» فالضاحك صفة من صفات الإنسان لكنها 
لبست من ذاتيته التي لا يتصور انفكاك الذات الإنسانية عنها. 

والحد اللفظي : هو شرح اللفظ بلفظ أشهر منه: كقولك : في العقار”" : 
الحخمرة وق اللي الأسندل'” . 

تعريف ا لحد : 

معنى الحد: الحد في اللغة المنع"» فهو ينع من دخول في المحدود فيه 
ومن خروج أفراد ا محدود منه. 

واصطلاحًا: هو الوصف الحيط بمعنى الموصوف المميز له عن غيره“. 


)١(‏ الغقار بضم العين: الخمر. والعِقارٌ بكسر العين : إِذْمانُ شربها. وبفتح العين: كل ملك ثابت 
له فل لار والدان a‏ عن o‏ الي O E O‏ 

.10/1١ انظر: روضة الناظرء وجنة المناظر لابن قَدَامَة المقدسي‎ )١( 

(6) الحد لغة : المنع» والتمييزء الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخرء أو لئلا يتعدى 
أحدهما على الآخرء وحد الشيء من غيره يحده حدًا ؛ وحلده: ميزهء وحد كل شيء : 
منتهاه لأنه يرده؛ ويمنعه عن التمادي» ومنه سمي البواب حداذا ؛ لأنه يمنع من دخول 
الدار» ومنه الحدود الشَرْعِيّة» لأنها تمنع من العود إلى المعصية» وسمي التعريف حدًا ؛ لأنه 
يمنع غير أفراد المحرف من الدخول» كما يمنع أفراد المعرف من الخروج . انظر: القاموس 
المحيط للفيروز أبادي ۲۷٦/١‏ لسان العرب لابن منظور ۳/١٤٠ء‏ الحدود الأنيقة› 
والتعاريف الدقيقة لزكريا الأنصاري ص (510). 

() انظر: التحبير شرح التحرير .77١/ ١‏ 


والتعريف بالحد يكون بذكر الذاتيات للشيء المعرّف» وهو نوعان: 

الأول : حد تام: ويكون بذكر الجنس القريب والفصل القريب 
للمعرف» مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. فلفظ حيوان جنس قريب 
للإنسان ولفظ ناطق فصل قريب له» ولابد أن يقدم الجنس على الفصل في 
التعريف ؛ لأنه لا فائدة لذكر الفصل قبل الجنس لأنه لن يضيف شيئًا. 

الثاني : الحدٌ الناقص : ويكون بذكر الفصل القريب فقط» مثل تعريف 
الإنسان بأنه ناطق» أو يكون بذكر الجنس البعيد مع الفصل القريب مثل تعريف 
الإنسان بأنه جسم ناطق» ويسمى هذا بالحد الناقص ؛ لأن فيه ذكرَ شيءٍ غير 
ذاتي مثل الجسم. 

اتا :اريف بار ةا م ا اا واو 
المناطقة : ذكر العرضيات للشيء المعرّف""» وهو نوعان: 

الأول: الرسم التام: ويكون بذكر الجنس القريب والخاصة» مغل 
تعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك . فحيوان جنس قريب وضاحك خاصة. 

الثاني: الرسم الناقص: ويكون بذكر الجنس البعيد والخاصة؛ مثل 
تعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك» أو متعجب» وكلما كان الجنس أبعد كان 


التعريف أنقص ف دلالته وإحاطته بالمعرف. 
)١(‏ الرسم: الأثرء ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. انظر: لسان العرب 


1/۱۲ 
(۲) انظر : دستور العلماء: .٩۷/۲‏ 


ويكون الرسم الناقص أيضًا بذكر الخاصّة وحدها كتعريف الإنسان بأنه 
ضاحك. 

والتعريف اللفظي كتعريف البُرٌ بالقمح» والْهرَبّرِ بالأسدء والخمر 
يالصهبّاء» وهو ما يعرف بالترادف المعجمي. 

وهناك أيضًا التعريف بالقسمة» أو التقسيم مثل الكلمة: اسم» وفعل» 
وحرف» والفعل ماضص» ومضارع › وأمر. 

وهناك التعريف با مثال» مثل : الاسم كأحمد» والفعل كأكل. 

وفي تسمية اللفظ والقسمة والمثال بالتعريف نظر. 

أنوَاع الصفات : 

الصفات على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: صفات ذاتية» وهي الملازمة للات التي لا يتَصور 
انفكاكها عن الذات» من أمثلة ذلك: الحيوانية بالنسبة للانسان» ومعناها 
التحرك بالإرادة» فهذه صفة ذاتية لا يتصور انفكاك الذات عنها ولا تفهم 
الذات بغير تعقلهاء ومثل الناطقية أيضًا فهي تعني المفكر المعبر عما يجول بنفسه. 

النوع الثاني : الأوصاف اللازمة» وهي التي تكون مُرْئبطة مع الأوؤْصّاف 
الذاتية» لا تنفك عنه إلا نادراء مثل المشي والضحك. 

النوع الثالث: الأوصاف العَرَضِيّة وهي التي تأتي وتَرُول» مثل 
الجلوس» فهذًا وَصف عرضي يأتي ويزول؛ ليس بلازم ولا بذاتي. 

والحدٌ الحقيقي هو الذي يكون التعريف فيه بالأوصاف الذَائيّة التي تدل 
على ذات الشيء› أو ماهيته. 


م ا | 4 اس 
فأمًا الحقيقي: فاللّفظ الدّال على ماهيّة الشيء. 
والماهية : نابض ااال يق ناما به 0 
وصيغ السؤال المتعلّقة بأمّهات المطالب أربع: 
«هل» يطلب بها اها أصل الشىء وإما صفته. 
و« سؤال عن العلّق جوابه بالارهاة. 
و«أي) يطلب بها تمبيز ما عرفت حملته. 


فأمَّا القِسُْم الأول وهو الحقيقي: فهو (اللفظ الدًال على ماهية 
الشيء)”": وليس دالا على أوصافه العرضية ولا اللازمة. 

* قوله : والماهية ما يصلح جوابًا للسؤال بصيغة ما هو: يعني يُفَسَّر ذات 
لشي 

الأسئلة على أربعة أنواع : 

النوع الأول : سوال عن أصل الشيء ؛ أو وهو بصيغة: هل › 
7 307 

النوع الثاني : السؤال عن العلة والسبب» وأبرز صيغه: (لم)» ولماذاء 
وجوابه يكون بواسطة البَرْهَان. 

النوع الثالث : الصيعة التي کون ييز بين شيكّين » وهي صيغة (أي) 


)١(‏ هذا هو تعريف الحد الحقيقي في المنطق الأرسطي » وقد اعترض عليه كثير من الأصوليين› 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية› فقد ذكر أن أكثر النظار من جميع الطوائف يرون أن الحد 
يفيد التميز بين المحدود وغيره. انظر: الرد على المنطقيين ص(5١‏ » »)٠١‏ مجموع الفتاوى 
49.. 


شرح د تلخيص روضة الناظر جد 


و«ما) وجوابه باد 

وسائر صيغ السوال ك«(متى). انان Xf‏ و«أين) تدخل ف مطلب 
«هل» إذ المطلوب به صفة الوجود. 

والكيفية: ما ج جوابًا للسؤال ب١كيف)».‏ 

والماهية : رکب من الصفات الذاتية. والذاتي: كل وصف 


يدخل في حقيقة الشيء دخولاً لا يتصور فهم معناه دون فهمه 


مثل : أيهما تحب؟ 
النوع الرابع اي او LCL‏ الى بها سوال 
عن ماهية الشيء وذاته. 


* قوله : والماهية: تتركب من الصفات الذاتية» والذاتي: كل وصفم 
...: فال الحقيقي يكون بتعريف الشيء بواسطة صفاته الذاتية» فيكون تعريقا 
للماهية » والماهِيّة هي مجموع الصفات الذاتية. 

والصفة الذاتية هي الوصف الذي يدخل في حقيقة الشيء ؛ يِحَيْث لا 
يصو فَهُم معنى المعَرّف دون فَهُم تلك الصفة. 


)١(‏ قال في البصائر النصيرية في علم المنطق ص (۳۹): اعلم أن الدال على الماهية هو اللفظ 
الذي يجاب به حين يسأل عن الشيء إنه ما هو؟ أي ما حقيقته» والصالح لهذا الجواب هو 
اللفظ المطابق لمعناه » المتضمن لجميع ذاتياته. 


ته مطلب ا لحد 

والأوصاف الذاتية: جنس وفصل. 

والجنس هو: الذاتي المشترك بين شيئين. 

# قوله: والأوصاف الذائيّة: جنس وفصل: الأوصاف الذاتية قسمان: 

القسم الأول: الجنس: وهو الوصف الدال على أفراد كثيرة مختلِفة في 
الحقيقة» مثل : لفظة (يد) تَصِدَّقٌ على يد النملة وعلى يد الإنسان وعلى يد 
الفيل» فإن اختلفت في الحقيقة فهي جنس » وإن اتفقت فهي نوع » فيد الإنسان 
نوع متحد يطلق على أفراد كثيرة متفقة في الحقيقة. 

القسم الثاني : الفصل» وهو ما يفصل الحدود والمعرف عما شاركه في 
الجنس وميزه عن غيره» مثل أن نقول في حد الإنسان: "حيوان"؛ فهو يشمل 
الإنسان والحيوان كالأسد» فإن أضفنا إليه كلمة أخرى مثل "ناطق" فإنها تفصل 
الإنسان عن الحيوان» وتهيزه عن غيره ما يشاركه في الجنس. 

* قوله : الجنس هو الذاتي المششْئَرَك بين شيئين: بَيْنَما القصل يراد به 
الملدة الذائية الى تمر الشىء عن غيره» ونس لاع الشركة فيه يا 
الفصل يمتع الشركة فيه. 

مثال ذلك : التّفكير المعبر عنه بالناطقية عند أهل المنطق بالنسبة للإنسان 
صفة ذاتية » هكذا قالواء وهي مِنْحَة مِنْ رب العزة والجلال» هذه الصفة جزء 
من ذات الإنسان» وهبة من الله لا يشترك معه غيره فيهاء والجن يدخلون في 
لفظة الناس ؛ لقوله تعالى: طمن اة رالاس 4 [الناس:1]. فالأوصاف الذاتية 


على ثلاثة أنواع : جنس » ونوع › وفصل. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 


ٹم هو ينقسم إلى عام لا آعم منه؛ ك١‏ الجوهر) ينة بنقسم إلى جسم 
وغیره» والجسم ب زه بنقسم إلى نام وغيره والنامي ينقسم إلى حيوان 
وغيره. والحيوان ينقسم إلى آدمي وغيره. REET AES‏ 


كثيرين مُتَّفِقِينَ في الحقيقة» والفصل ما يَحْصُلُ يه الصف الذاتي الف فل 
به التمييز. 

فأعَمّها وأعُلاها الجنس ؛ لأن الجنس يشمل أفرادًا مُخْتَلِفِين في الحقيقة› 
والأجناس متفاوتة» فمنها ما هو عال ومنها ما هو أقل. 

* قوله: ثم هو ينقسم إلى عام لا أعمٌ منه: أي : اليس يَنْقَسِم إلى 
خاص لا أحخَصٌ منه» وإلى عام لا عَم منه. 

* قوله : : ك«الجوهر»: : أي إن أَعَم شيءٍ وأعلى شيء لفظة ا لجوهرء 
وبعضهم قال: هناك شيء أعَم من الجوهر» وهو الموجود» فاعترض عليه 
رلو ونال الرجو هلين وص ا 0ا ل وو ي 
i LD O‏ ا 

* قوله: د ينقسم إلى جسم وغيره» والجسم ينقسم إلى نام وغيره: أي 
الجوهر ينقسم إلى ما هو جسم وما ليس بجسم» والجسم ينة نقسم إلى جسم ناه 
معدم قرا ارا اتير انيف جیا الثاني ا 
ال جرا الاو #الشجرة» واحيواة ل و 
كالفرس» 

فالنايي ينقسم إلى : ما يتحرك بالإرادة وهو الحيوان كالأسد والإنسان» 


وإلى ما يتحرك بغير إرادة وهو النبات. 


تج 2 مطلبالحد 
وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان ولا أعم من الجوهر إلا 
الموجود وليس بذاتي. : 
والفصل: ما يفصله به عن غيره ويميزه به؛ كالإحساس في 
ا 


* قوله: وإلى خاص لا أخص منه كالإنسان: أي وينقسم ا لجنس إلى 
ا لا العم ا لا يوجد تقسيم أقل منه» فإن قلنا: إنسان أهل 
الشرق» أو العرب» فهذا نوع وليس بججنس» والذكور توع. 

ريصع أذيكون النوع جلا لخر خا عه فالليواة معلا محش بالنسية 
للونسان لكنه نوع بالنسبة الى ل والإنسان نوع بالنسبة لما أعلى منه وهو 
الحيوان» لكنه جنس لا تحته وهو الذكر والأنثى. 

# قوله : والفصل ما يفصل الشَّيءَ عَنْ غيره: والفصل هو الوصف 
الذاتي الذي يفصل الموْصُوف عن غيْرِه ويُميرُه» فالحيوان فصله بالنسبة لما فوقه 
وهو النامي المتحرك بالإرادة وليس الإحساس ؛ لأن النبات له إحساس أيضا 
كما أثبت ذلك العلم الحديث ... أما إذا جعلنا الحيوان جنسا لما تحته فيكون 
قبل ااا ا اوه ار و ها وره اا رح در 
E TES‏ 


متت قزرت تيون روش ا تفن 

بشترط في الح ذكر الجنس والفصل معَّاء وينبغي أن تذكر 
الجنس ا ليكون أدل على الماهية ف تقل في د الإنسان: 
الجسم ناطی» بل «حيوان ناطق»» وأن تة تقدم ذكر الجنس على 15 
وأن تفصل بالذاتيات ليكون الف اوا ا عبت 
فاعدل إلى اللّوازم لكي يصير الحد رسمياء وأكثر الحدود رسمية 


شروط الحد الحقيقي : 

# قوله: ويشترط في الح ذكر الجنس والفصل معًا: يعني والحد الحقيقي 
أكون لكر ی ع ان الو نذكر انس 
ل :تقول مكلا ل ا و ارف کا 
ولا نقول (جسه) إنما يقال (حيوان) فهذا أرب الأجناس. قال : (فلا قل في 
حَدٌ الإنْسّان: جسم ناطق) ؛ ومعنى ناطق» أي : وليس المراد به المتكلم. 

فشروط الحد الحقيقي : 

أو أن کر ىوقا 

ثانياً: أن يكون ا لجنس قريبًا وليس بعيدًا. 

ثالثا : أن يدأ با لجنس» ثم يُذكر بَعْدَهُ الفصل» ولابد أن يكون الفصل 
بالأوؤصاف الذاتية» وليس بالأوصاف اللازمة ولا بالعرضية. 

# قوله: فإن عسر ذلك عليك فاعدل إلى اللوازم لكي يصير الحد 
رسميّاء وأكثر الحدود رسميّة: أي : إذا عَسُرَ التعريف بالأوصاف الذاتية عُرّف 
بالأوصاف اللازمة» وبهذا لا يكون الحد حدًا حقيقيًا وإئما يصبح حَذدًَا رسمياء 
وهو اريف بالجنس وبالأوصاف اللازمة» ويقول: أككر التعريفات بواسطة 
التعريفات الرسمية ؛ لأن الحد الحقيقي عسير في كثير من المواطن. 


$ 


HEEE‏ مطلب ا لحد 


واا الرسمي فهو : اللفظ الشارح للشيء بتعديد ا الذاتية 
زاللازمة تيك يطرد وينعكس. كقوله في حد الخمر: «مائم يقذف 
بالزّبد يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدن». تجمع من لوازمه 
وعوارضه ما يساوي بجملته الخمرء واجتهد أن يكون من اللرازم 
الاش ولا تحد الشيء بأخفى منه» ولا بمثله في الخفاء» ولا بنفي 
ضده فتقول في الرّوج: ما ليس بفرد والفرد: ما ليس بزوج» فيندور 
الأمر ولا يحصل بيان. 


تعريف الحد الرسمي 

# قوله : وأا رمي فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية 
واللازمة » بِحيْثُ يطرد وينلعكس.. Ea‏ الو ا رن 
وكلَمًا التفى انتفى, وَل لذلك ‏ بتعريف الخمر؛ لأنه مَائع يَقَلف يالرَّبَد 
جيل إلى الحمُوضة ويحفظ في الدن. 

قوله : (مَائْع) هذا وصف ذاتي» و(يقذف بالزبد) هذا وَصّف لازم» 
و(يستحيل إلى الحموضة) هذا وصف لازم» (يحفظ في الدن) هذا وف 
عرضي» يقول: (تَجَمُع مِنْ لوَازيه وعَوَارِضِهِ ما يساوي بجملته الخمر)» 
وحينشاٍ (اجْتَهِد) عند التعريف بواسطة الحدٌ الرسمي أن تكون الأوصاف 
اللازمة من الأوصاف الظاهرة وليست من الأوصاف الخفية ؛ إذ لا يصح 
ريف الشيء بأمر هو أَخْفى هله فإن قلنا: الليث هو الغضنفر» فهذا تعريف 
لفظي بأخفى لا يصح» وتعريف الشيء ء يمرَادِفِه يُسَمى حَذًا لفظياء ولا يصح 
في التعريف الرسمي أن يعرف يتفي ضدّه» كأن تقول مثلا: العَدّد الزوجي هو 
ما ليس بعدد فردي ؛ والعدد الفردي هو ما ليس بعدد زوجي › فور فِي حَلقَةٍ 
کر عدون يكو مال ےول ان 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 

وأمّا الحد اللفظي فهو: شرح اللّفظ بلفظ أشهر منه» كقولك في 
«العقار»: الخمر» وني الليث «الأسد)». 

ويشترط أن يكون أشهر من الرل» والح لا بمنع لتعدّر البرهان 
على صحته» والنظر وضع للتعاون على إظهار الحق» فلا يوضع على 
وجه لا يمكن إثباته أو يعسر. 

لكر طريق الاعتراض عليه بالنقض أو المعارضة بحد 

تعريف الحد اللفظي : 

ل : الَْدٌ اللفظي» والمراد به : : تعريف الشيء 
كان راف لذ رمقل ا هو اعد ها فاا ت الأو رامل 


َ 


أشهر منه» فيكون هذا حَذَا لفظيّاء ومثله إذا قيل: ما الليث؟ تقول: الأسد 
ولاب أن يكون التعريف أشهر مر اللفظ الأول”". 

# قوله : لكر طريق الاعتراض عليه بالنّقض أو المعارضة بحد آخر: 
أي : أن الاعتراض على الحدٌ يكون ببيان أنه غير جامع ؛ لوجود بعض الأفراد 
التي تذل في المحَرّف ولا تدخل في التعريف» أو ببيان أنه غير مانع لوجود 
أفراد تدخل في التعريف لكنها ليست من المعَرف» وهذا معنى قوله : (طريق 
الاعتراض عليه بالنقض › اولاز یآ فآ ا حدر ف 
غيره بتعريف آخرء لا يصح أن يقال : هذا التعريف لا يَصدق على الْمعَرّف ؛ 
رن يان هن آلدلل على انه دى عل الف أن التعريقات لا ترج 
إليها سؤال المدع ؛ لأننا تَعَجَز عن إقامة الدليل على أن التعريف تعريف 


س 


ى 


.)50 /١( روضة الناظر‎ )١١ »١١( انظر: في الحد اللفظى » وشرطه : المستصفى ص‎ )١( 


فإن عجز المستدل على نقض حد المعترض كان منقطعا: 

وإن أبطله صح حده كإبطال حد الغصب بأنّه: «إثبات اليد 
الاد الا لين :ا ف ا من القاصية» فإنه غاضب ).وها 
أزال اليد الحقة. 


صحيح» والتناظر إنما يكون مِنْ أجل التوصل إلى الحق» والسبيل الذي يُعجّز 
عنه لا يكون من طرائق المناظرة. 

* قوله : فإذا عجز المستدل عن تقض حَد ا معتّرض: حينئذ يكون ذلك 
التعريف صحيحا. 

# قوله : ويكون المعترض على التَعْرِيف منقطعًا : لوقال: فان عجز 
المعترض لكان أولى ؛ لأنّ هَذَا المتكلم مُعْتَرض على المعرُف وليس مستدلا. 

3 قوله : وإن أبطله : يعني إذا تَمَكنَ المعتَرض من الإبطال؛ فالاعتراض 
إما يكون بطريق النقض» أو بطريق العارضة د الخ فإذا E‏ 
فإن المستدل الأول إذا تَمَكنَ مِنْ إيُطَال تعريف المعترض وإلا (كان منقطعًا)؛ 
وإن أبطل المعرّف الأول تَعْرِيف المعترض فحينئلرٍ يصح التعريف الأول. 

# قوله: كابطال خد الغصب: التّممْب هو الاستيلاء على أموال 
الآخرين» وعرفه البعض يِأَنَّهُ: (إِثُبَات اليد العادية المزِيلّة لليّد المجقة) "» 
فاعترض على هذا التعريف بأنه ليس يجامع ؛ لوجود صورة من صور الغصب 
لا يشملها هذا التعريف» وهو الغاصب من الغاصب ؛ إذ لا يزيل يدا محقة ومع 
ذلك هو غاصب» فهذا ما يتعلق بالحد وأقسامه. 


)877 2177/4( وهذا تعريف الحنفية للغصب. انظر: البحر الرائق لابن نجيم الحنفي‎ )١( 
.)۱۷۷/١( حاشية ابن عابدين‎ 


77773733333 شرح تلخيص روضة الناظر ب 
وأما البرهان فهو الذي يتوصل به إلى العلوم التصديقيّة المطلوبة 
بالتظر» وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة. لفت تأليفا خصوصاً بشرطر 
يلزم منه مطلوب الناظر. 
وتسمّى هذه الأقاويل مقدماتي وأقل ما يحصل منه المقدمة: 
مفردان» وأقل ما يحصل منه البرهان: مقدمتان. 


تعريف البرهان : 

* قوله: هو الذي يُتَوَصّل به إلى العلوم التصديقية المطلوية بالنظر: 
والتصديق هو إدراك وقوع النسبة بين شيئين بطريق البرهان» وقد اعترض شيخ 
الإسلام ابن تيمية على القول بأن التصديق لا يحصل إلا بالبرهان» ورده'''. 

# قوله: وهو عبارة عن أقاويل مخصوصة: أي البرهان: جمل 
مخصوصة أَلْفَت تأليفا مخصوصًاء يلزم منها مطلوب الناظر. 

للحيو ب مووي وسو عيونت 

نتبجَة » جماتان ااا فحينئل ينتج منهما نتيجة› هذا فى البرهان . 

هذه اا نبا ناماه أقل ما تحصل منه كل مقدمة 
مفردان» تقول: زيد أطول مِنْ عمَروء وعمرو أطول من خالد» ينتج عنه: 
زيد أطول من خالد. 

فهتا المقدمة الأولى: زيد أطول من عمرو - مقدمة من مفردين 
)١(‏ انظر: رد شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الغزالي» وغيره من المناطقة» والأصوليين في 


الرد على المنطقيين )١517//1(‏ مجموع الفتاوى (9/ .)١55- 1١109‏ 
(۲) انظر: تعريف البرهان في المستصفى ص )١55(‏ روضة الناظر .)59/1١(‏ 


اله مطلب ا لحد 

ويتطرّق الخلل في البرهان من جهة المقدّمات تارة» ومن جهة 
الوكين تار ومنيها 'ثارة. 
فأكثر - وهذا المجموع يُسمى مقدمة» هناك مقدمة ثانية» وهناك نتيجة» وأقل 
ما يحصل منه اران مقدمتان. 

# قوله : ويتطرق الخلل في البرهان من > جهة المقدمات تارة: أي : 
اتوي ا 
أطول من خالد» وبالتَّالِي هذا البرْهانُ خطأ ؛ لأَنَّ المقدمة الثانية خطأ. 

# قوله: ومن جهة الثّركيب تارة: أي: قد يكون الخلل بسبب 
التركيب» مثل أن تقول: زيد أطول من عمروء وخالد أطول من عمرو» ينتج 
عنه : زيد أطول من خالد. هذا التَركيب خطأ؛ وإنما النتيجة : زيد وخالد أطول 


ر 

# قوله: ومنهما تارة: يعني قد يحصل الخلل في البرهان من كلا 
الأمرين: من المقدمة ومن التركيب. 

وأكثر أهل الباطل الآن يحْتَمِدُونَ على التركيب الخطأ في كلامهم» ومر 
ولد ولد بو ٠‏ 6ه Ey‏ 1 0 ا #6 به ل وھ 
ثم يوقعون الناس في لبس كبير» مثل قول بعضهم : قوله يك : ١لا‏ يلون رجل 
يامُرّأة»”'': يدل على تحريم الخلوة ولم يدل على تَحَرِيم الاختلاط؛ فيكون 
الاختلاط ليس محرمًا! هذا خطأ في التَركيب. 


.)1751( ومسلم‎ )١1877( متفق عليه : أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر :ته 


صحيحة» لكن الخطأ في التركيب» وبالتالي النتيجة خطأ"''. 

ما فائدة دراسة هذه المقدمة المنطقية؟ 

لدراسة هذه المقدمة المنطقية عدد من الفوائد منها : 

أولا: مَعْرِفَة مَحَانِي عدد من المصطلحات» نَحِدُ أن عُلَمَّاءَ الشريعة 
يستخدمونهاء سواء في كتب اللأصولء أو في غيرها. 

مثال ذلك: الجنس» النوع؛ الفصل» الوصف الذاتي» الوصف 
اللازم» ودلالة المطابقة؛ دلالة التضمن» دلالة الالئزام» الترادف» التضامن» 
التواطؤء وغيرها. 

ثانيا: معرفة الحق في القواعد المنطقية التي بني عليها أساس المنطق» مثل 


- 
ير م 


)١(‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الغزالي» وغيره: "إن الاستدلال لا بد فيه من 
مقدمتين » وأبطله. انظر: الرد على المنطقيين 0151/1 - ۱۷۳) مجموع الفتاوى (9/ 
و .)١55-‏ 


ست دلالة الألفاظ على ال معنى 


واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى منحصرة في المطابقة والتضمن 
واللزوم. 

فالمطابقة: كدلالة البيت على معنى البيت» والتَضِمّن كدلالته على 
السّقف. واللّزوم كدلالة لفظ السّقف على الحائط. 


تقصيم الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني : 

الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني » تنقسم إلى ثلاثة أقسام''' : 

القسم الأول: دلالة المطابقة» وَهُودلالة اللفظ على كامل الْمعْنَى, 
وال إذا فلت حملت الات فة ذلك أك حملت الاب كلهال جد ءا 
منه» وحملت ذات الباب لا شيئًا آخر. 

القسم الثاني : دلالة التضمن› وهو دلالة اللفظ على بَعْضٍ مُسَّمّاهِ؛ من 
كلق ذلك أن ل ا انك کت الات هل 
شيء غيره» وأنك أمسكت بعضه لا كله» فهذا يسمى دلالة تضمن. 

القسم الثالث: دلالة اللفظ على مَعْنّى حارج عَنْ مُسَّمَاهء لكنه لازم له 
لا يفارقه» ويَسَّمَى دلالة الالتزام. 

وعد اقلق أن ا باهم اناف د ادات بيذ 
الأخشاب» أو الحلق المحيطة بالباب» فهذا يقال له دلالة التزام. 

وقولك : جَلَممْت في الشّمْسِء هذه دلالة التِرّامِ ؛ لأنك لم تجلس في عين 


.)77- ۷١ /١( انظر: المستصفى (ص0"١) روضة الناظر‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر ع 


ثم تنقسم دلالة الألفاظ إلى: مترادفق ومتباينق ومتواطئة» ومشتركة. 

فالمترادفة أسماءٌ مختلفة لمسمى واحد؛ كاالليث)ء و(الأسد). 
و(العقار). و(الخمر). 

فإن دل على الس بزيادة ا يكن مترادفا كدالمهئد) و(الصارم). 
الشمس ولا في بعضهاء أما قولك : رأيت الشمس» فهذه دلالة تضمن ؛ لأنك 
لم تر إلا الجهة المقابلة لك»؛ ولم تر الجهة الأخرى› ويصح أن تكون دلالة 
اه وای انك يا اا عى د آنا تولك اوا 
الشمس » فهذه دلالة مطابقة. 

وتقسيمات الألفاظ هذه حاضرة في كتب المنطق والأصول والعقيدة؛ 
وكتب التفسير» والحديث ؛ لذلك نحتاج إلى معرفة معانيها. 

تقسيم الألفاظ باعتبار مسمياتها: 

تَنقسِم الألفاظ من حيث مقارنتها بالألفاظ الأخرى» إلى: مترادفة» 
ومتباينة » ومتواطئة » ومشتركة"'' : 

القسم الأول: التَرَادُف: وهو أن يكون المعتى واحدًا والأسماء متعددة. 

مئال ذلك: ابر والقمّح» الفرق بينهما في اللفظ أما المعنى واحد» وهذا 

# قوله : فإن دل عَلَى المسمى بزيادة لم يكن مترادفا: ومسل لَه بالمهند 
والصارم» هذه أسماء مختلفة تدل على الأصل» المعنى واحد وهو السيف لكن 
فيه زيادة معنى» فالصارم فيه حدة» ر سابال البندء فهذه 
أسماء لسنية متراوقة + لآن الى لسين واتهدا. 


.)۷٤ - ۷۲ /١( انظر: هذه الأقسام في المستصفئ (ص76 - ۲۷) روضة الناظر‎ )١( 


سج دلالة الألفاظ على المحنى 

وأما المتباينة: فالأسماء المختلفة المعاني كالسّماء والأرض وهي 
الأكثر. 

وأما المتواطئة: فهي الأسماء المطلقة على أشياء متغايرةٍ بالعدد متفقةٍ 
بالمعنى الذي وضع الاسم عليها؛ ك(الرجل) ينطلق على (زيد) و(عمرو). 

ر الو في اليما الط عل سات ع كران 
للعضو والذهب. 

القسم الثاني : المتباينة: والمراد بها تَعدد الأسماء وتعدّد المعاني» بحَيْث 
تكون أسماء متعددة تذل على معان مختلفة» وأمثلته كثيرة» مثل: سقف 
وسيارة» شمس وقمر» ثوب ومنديل ... إلى آخره. 

القسم الثالث : المْتوَاطِئَة: والمراد بها أسْمًاء واحدة تذل على أشياء مُتّقَْة 
في الماهية لكنها مختلفة في الشخص» مثل: هذا رجل» وهذارجل» وهذا 
رجل» هذه أسماء متواطئة» اسم واحد يدل على مسميات متفقة في المعنى 
لكنها مختلفة في الشخص »› أو العدد. 

القِسْم الرَايعٌ : الأممَاءُ الشركة : وهي ما له اسم واحد» تُمَاثْلُ المتواطئة 
في انّحَادٍ الاسّم» وثُمَائْلَ المتواطئة في تعدد الشخص والعين» ولكن الفرق 
ا ا و اا و شق کے 
المؤلف بالعَيّن» يطلق على العَيّن الباصرة» وعلى الذهب» وعلى الجاسُوس» 
وعلى عين الماء الجارية. مثال أخر : (الكتري) طلى .على الكوكب الخروقهة 
ويطلق على المقايل للبائع» فهنا اسم واحد يُطلق على مسميات مُتَعَدّدَة مختلفة 
الجن 


از زة2ة E O O‏ 
وقد تقع على المتضادين ك«(الجلل) للكبير والصغير. 

وقد يقرب المشترك من المتواطئ ك<الحي) يقع على الحيوان 

والتبات» يظنُ متواطبًا وهو مشترك؛ لأنّ حياة الحيوان غير حياة النّباتء 


* قوله : وقد يقع المشترك على متضادين : كما في قوله: (وقب) بمعنى 
دخل وخرج» ومثله: (الجلل)”" يطلق على الكبير والصَّغِير» والجوّن على 
ادوا عل ارو ت بالاشتراك. 

# قوله : وقد يقرب المشترك من المتواطيئع : يقول: هناك أسماء تَتَرَدّد في 
كونها من المتواظة» اومن اللمشتترك+ لاما اسما واخدة وسات ملف قل 
يعرف فيها اتفاق المعنى» أو اخْتّلافه ؛ لأنّنَا إذا نظرنا إلى أصل المعنى وجدناها 
متفقة» وإذا نَظَرًا إلى كمال المعْتَى وجدناها مختلفة» ومِنْ أمثلة ذلك: لفظة 
(يد) تَصِدّق على يد النّمُلَةٍ ويّد الفيل » فهذه أسماء مُتّحِدَة على أشياء مختلفة : 
لكنها مُتيِقَة في أصْل المعْتّى» وهذه يسمونها مُشَككة: وبَعْضُّهُم يسميها 
مشتّبهة » وقد وقع الاختلاف في كونها من المشترك» أو من المتواطئ» واختار 
الؤلقك اا لرك والصّواب أنّهَا من المتواطئ »> E EEE,‏ 
مستقلاء والمسألة اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح. 


.)١١۸/١١( الجكّل: مِنَ الأضداد يَكُونْ لِلْحَقِير وَلِلْعَظيم؛ لسان العرب‎ )١( 


س النظرف المحاني 


سبب الإدراك 5 قوة والمعانى المدركة: ا ووت 


ومعقولة. 
ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة حتى صرت تبصر بها تسمى 


فالمبصر سوس غا البصرء فإذا انعدم البصر انعدم الإبصار 
وبقيت صورته في دماغك كانّك تنظر إليهاء فيسمى ذلك تخيلاً. »> ففي 
الدماغ غريزة تهيئ التخيل بهاء ويشارك الإنسان البهيمة فيها. 

# قوله: سبب الإدراك يسمّى قوةٌ: المراد بالإدراك : النّمَكنْ من التمييز 
بين الأشياء تمييزا لا يحتمل النقيض» والإدراك على أنواع 

اللون الأواية د ابي ران ريم اراي الخمس التي يُحصل يها 
الإبصارء والسّماع » واللمس» والنّم» والدّوْق» فهذه هي القوة الأولى. 

# قوله : ففِي حَدَقِيِك : يعني في العين (معتّى تتميز به العين عن الجبهة) 
فيك ا هاو الو ا عنايها حاب تدك من ااانه ر فار فن 
تَلَّقَى ما صل إليها مِنَ الضوء؛ مِنْ عكس الضّوء على الأشياء» فالبْصّر 
محسوس بحاسة البصرء فلو لم يوجد بصر لانْعَدَمَ الإبصارء ولو لم يوجد 
مبْصر لانعدم الإبصارء فهذا النوع الأول. 

راا اا سوية اسر قي دنو مشا الولف ایل 
ا هو او اا ف ا ا ت ر ا ا 
صونّه المسموع » أو دُوْقه ؛ ولذلك تقول ارا ا 
اا ل ا > قال : 
(ففِي الدمّاغ غريزة د هِب الْتَخَيلَ بها) وهذه موجودة عند الإنسان وعند الحيوان. 


لذن س ا 

ثم فيك قوّة ثالثة تباين البهيمة تسمّى عقلاً محلّها القلب. 

قلت: نص الإمام أحمد على أن العقل في الرّأسء رواية نقلها ابن 
ا لجوزي» والأوّل ظاهر القرآن, والله سبحانه وتعالى أعلم. 

القوة الثالثة: العقل. 

معاني العقل : 

لفظة العقل تُطلق ويرد بها عَدَدٌ مِنَ المعاني : 

الأوّل: الآلة التي تُمَكن مِنّ التمييز والإذْرّاك؛ وهذا شرط في جميع 
العلوم. 

الثاني : إطلاق لفظ العقل على التمييز بين الأشياء. 

الثالث: إطلاق لفظ العقل على المعقولات» يقال : فلان عاقل بمعنى أن 


عنده خبرة » ومعقولات كثيرة. 

الرابع : إطلاق لفظة العقل على القدرّة على إِذْرَاك العواقب. 

الخامس: وهو ملع الإنسان نفسه عما يشين» يُقَال: فلان عاقِل لا 
داه 

ومسألة العقل يحصل فيها نمويه كبير» فنجد بعض الناس قد يطعن في 
أهل الخير والصلاح فيقول: إنهم يخالفون العقل» لكنهم لا يذكرون أي عقل؛ 
أو عَقِلٌمَنْء وفي الغالب يريدون المعنى المعقول الثالث» أي : الخبرة 
والمعقولات التي عند الناس» فهذا متفاوت» وليس على درجة واحدة» فهذه 
مسألة يحصل فيها تمويه كثير» والذين يَطْعَنّون في بعض أحكام الإسلام 
يقولون: هذا يخالف العقل» ولا يذكرون معنى العقل» أو المراد به. 


سس النظرف المحاني 

ثم فيك قوّة رابعة تسمّى الفكرة» شأنها أن تقدر على تفصيل الصور 
آي في الخيال» وتقطيعها وتركيبها. 

أما مكان العقل فهي مسألة وقع الاختلاف فيها كثيرا : 

فالقول الأول : أنه في القلب ؛ لأن الله عَرَّ وجل يقول : لهرت امهو 
يا4 [الأعراف: 17/9]. 

ويقول سبحانه : ار فلم سيره تسروف رض 0010 يعقوت يها أ دان 
مورت به ناتھ ا لآلا لَص روكت الوب آل في ألضدُور 4 (الحج :147 

والقول الثاني : أن العقل في الدماغ» ويستدلون عليه بأن الإنسان إذا 


ضرب رأسه ذهب عقله وجن. 

وهذه الأقوال عند النظر فيها ليس بينها فرق في الحقيقة» ويمكن الجمع 
بينهاء فالقلب آلة للعقل» وتييز المعقولات يكون في الدماغ» كما أننا نقول في 
البصر: العين آلة الإبصارء سر 
الدماغ ؛ ولذلك قال جل وعلا : « أفلر تروف الْدرْضٍ شمر موب يعقوت بها 4 
رخن رین ای ان ات اد 
القلب هو الآلة. 

# قوله: ثم فيك قوة رابعة تُسمى الفكرة: وهي القدرة على الرَبّط بين 
الور عا معط ع د رهن ا هذا کر فتأخذ من بيت 
فو ا ‏ وتاعلئن سن خض ارفا او فاعة ا 
متعددة من أكثر من بيت فتركبها في بينك» وهذا يسميه البعض الآن تخطيطا: 
دك ات ا قينا مويك الان ا وداوم اعمال سمي سس تكد 


وليس ها إدراك شيء آخر ولیس لا اختراع صورة لا مثل لها. 

* قوله : وليس لہا إدراك شيءٍ آخر وليس لہا اختراع صورةٍ لا مثل 
لبا : أي : لَيِسَ هناك قدرة عند الإنسان أن يَخْتَرِعَ صورة لا يوجد لبا مثيلاء 
ا شاع أن ر کی و العيون الوصودة: 


تود تاليف مفردات المعحاني 


ل 


فصل: 

والتأليف بين مفردين إما أن ينتسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو 
إثبات» كقو لنا: «العالم حادث)» «ليس بقديما. وتي لوو 
الأول مبتدأء والتاني خبراء ويسميه الفقهاء حكمًا ومحكومًا عليه 
ويسمى الجميع قضية. 

تأليف مفردات المعاني : 

هذا المبحث يُفِيدُ كثيرًا في الدَّعْوَة إلى الله وإقناع اللآخرين» فالتمكن من 
تركيب الخطاب المقنع نأخذه من هذه القضايا. 

* قوله : والتأليف بين مفردين ما أن ينتسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو 
إثباتٍ : عندنا خمسة طرق سنتطرق إليها : 

أولا : لأ باتكو نهدن يله فس وی Ts‏ اس 
شيئين» ينسب أحَدهما إلى الآخر إما بإثبات» أو بنفي. 

مثال ذلك تقول: (الإسلامٌ حق)ء هذه مُركبّة مِنْ كلمتين: (الإسلام), 
و(حق)»؛ وقد تكون بنفي» كما لو قلت: (القرآن غيرمُحَرّف): الكلمة 
الأولى : (الإسلام): و(القرآن) يسميها النحاة: مبتدأء ويسميها الفقهاء: 
محكومًا عليه» ويسميها البلاغيون مسندا إليه» ويسميها المناطقة موضوعاء 
والكلمة الثانية وهي (حق) و(غير محرّف) يسميها النحاة: خبرًاء ويسميها 
الناطقة غمر ذه a‏ سا ادو E‏ 

إذن لابد أن ّى دعوى» وهذه الدعوى تكون مركبة من مفردين 
ينسب أحدهما إلى الآخر إما بإثبات» أو بنفي » (الأصول مفيد) هذه مركبة من 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
والقضايا أر بع: قضية في عين» نحو: «زيدٌ عال»» وقضية مطلقة. 
نحو: «بعض الئاس عال». وقضية عام نحو: «كل جسم متحيّزاء 
وفضيّة مهملةء كقولنا: إن الإسنَ ى تر 4 [العصر: ؟]. 
كلمتين (أصول) وكلمة (مفيد)» فإذا أَرَدْنًا أن ثبت هذه الدعوى فعندنا خمسة 
E‏ (أربع) ٠‏ وعِنْدَ ر وهذه الأربع يمكن 
تقسيمها بتقسيمات أخرى حتى يوصلها بعضهم إلى اثنين وثلاثين قسماء 
مَرَحجِعهًا إلى هذه الأربع. 
* قوله: والقضايا أربعٌ: فأية كَلِمّة تريد إثباتها لابّدَ أن تكون مُنْدَرِجَة 


الأمر الثاني : القضية التبعيضية التي لا تشمل جميع الأفراد» كما لو 
قلت : بَعْض مَنْ حَضَرٌَ سَيْفَهُمُ كلامنا. 

الأمر الثالث: قضريّة عَامّة وتسمى قضية كلية تشْمَلُ جَمِيع الأفراد» كما 
لو قلت : الجميع جَالِسُونء الجميع مبتدأ عام» فلا يوجد أفراد لا تدخل في هذا 
الحكم» أو هذه القضية. 
)١(‏ انظر: هذا التقسم في الممتصفى (ص9١1 )”١-‏ وروضة الناظر /١(‏ ۷۸ء ۷۹) والتقسيم 


للقضية الذي ذكره المؤلف هو تقسيم باعتبار عموم موضوع القضية» أو خصوصه»ء وإلا 
فقد ذكر الغزالي أن أحكام القضايا كثيرة» وأن هناك تقسيمات للقضية باعتبارات مختلفة. 


د تاليف مفردات المعاني ر 
وربما وضع بعض الناس المغالطين المهملة موضع العامة كقول 
السّائل: «المطعوم ربوي» دليله: البرٌ والشعير. 
فيقال: إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والبر والشّعير ليس كل 
المطعرمات. وإن أردت البعض: ف التتيجة؛ إذ يحتمل أن 
السّفرجل من البعض الذي ليس بربوي. 


الأمر الرّايع : يُسَمُوئَهًا القضِيّة المُهْمَلّة» وهي ) اي لا يعرف حُدُودُها 
ولا يُدْرَى هل شَيلت جميع الأفرادء الك ل اميسل وبعضهم يقول: 
ليس لبا سُورء مَل الولف لبا بقول الله عز وجل : إ1 الإشن ى تر »4 
[العصر :۲]. 

# قوله: وريّما وصح بَعْض الاس الْعَالِطِين القضريّة المهْمَلَّة: الي لا 
يذرّى هل هي عامة» أو جزئية مطلقة. 

3 قوله : مَوْضيع الحامَةٍ كقول السّائل”" : «المطعوم ربوي» : ای اة 
العامة ويبدو أن هثل هذا الكلام مبني على ترجمة موجودة في لا أخرى؛ 


وأمّا في اللغة فهي إما عيّن» أو قضية مطلقة أو قضية عامة. 

# قوله: دليله : البر والشعير: فنقول: البر والشعير ليست جميع 
المطَمُومّاتء وبالتالي لا يصح أن ندل بالجزئي على إثبات حكم كلي» إلا إذا 
كان هناك استقراء» فإنك إذا أَرَدْتَ العموم قلنا: هذا ليس عامّاء وإن أرّذت 
البعض فحينئل لا ينح النتيجة التي تريدها وهي أن جميع المطعومات ربوية» 


0( لعل الصواب: (كقول الشافعية) كما في روضة الناظر )۷۹/١(‏ وكذلك جاء في الممتصفى 
(ص۲۷): (مثل أن يقول شفعوي). 


شرح تلخيص روضة الناظر وس 
وإذا كانت المقدمتان قطعية سمى برهاناء وإن كانت مظنونة 


# قوله : وإذا كانت المقدّمتان قطعيّة سمي برهانًا: فالمقدمة إذا كانت 
َطعِيّة سمت برهانًاء فالبُرْهان تُركيب قضية قطعية مع قضية قطعية فينتج نتيجة 
0 

# قوله : وإن كانت مظنونة سميت قياس فقهيًا : أ إذا كانت إحدى 
المقدمتين ظنَيّة فالنتيجة ستكون ظنية ويسمونه قياسًا فقهيًا. 

# قوله : وإن كانت ا سميت قياسا جدليًا مجاذًا : أي : إذا كانت 
القغييّة مُسَلُّمة قد لفق عليها الْحْصّمَان ولم يقم عَلَيْمَا دليل» لا ظَنَّي ولا 


تع تاليف مفردات المعاني 


والبرهان خسة أضرب: 

الأول: قولنا: (كل نبیر مسكر وکل مسكر حرام) فيلزم منه أن 
(كل نبينر حرام)؛ لأنَا جعلنا المسكر صفة للنبيذ» ثم حكمنا على 
الصفة بالتحريم» فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. 

وأجزاء البرهان أربعة» منها واحد مكرَّرٌ في المقدمتين» فتعود إلى 
ثلاثة. ولمذا الفمرب شرطان: أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة. 
والثاني: أن تكون الثانية عامة» ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب 
عمومها. 


أقسام البرهان: 

# قوله: والبرهان خمسة أضربو: قَسَّمَّ المؤلف البرهان إلى خمسة 

الصَْرْب الأوّل: أن تكون هناك مقدمتان عامتَانْء ويكون الحكم في 
أحدهما هو المحكوم عليه في الآخرء فحينئلٍ ينتج عنهما أن القسمين الباقيين 
يصح تركيبهما. مثال ذلك: لو قلت: كل آيات القرآن في الملصحف» وكل 
المصحف محفوظهء النتيجة : كل آيات القرآن محفوظة. 

# قوله : وأجزاء البرهان أربعة ...: أي : أن أجزاء البرهان عندنا أربعة؛ 
تكون منها اثنان مكرران في الوسط» ومنها اثنان مستقلان» فإذا حذفنا المكرر 
ْنَجَتْ لنا النتيجة» ويُشْترّط في هذا أن تكون القضية الأولى مُثكّة : كل آيات 
اراق ال وان تكو 1 اهام كن متايه مي رط فار عالت 
المقدمة الأولى مطلقة للتَبَعيضِ صَّحَّء لكن ستكون النتيجة تبعيضية مطلقة. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 

الثاني: أن تكون العلّة حكمًا في المقدمتين» كقولنا: (لا يقتل 
المسلم بالكافر)؛ لان الكافر غير مكافئ» وكل من يقتل به مكافئ» 
فالمكرر المكافئ» وخاصية هذا النظم اله لا ينتج إلا قضيّةٌ نافية. وله 
شرطان: أحدهما: أن تختلف المقدمتان بالنفي والإثبات. والقاني: أن 
تكون الثانية عامة. 

الثالث: أن تكون العلّة مبدوءًا بها في المقدمتين» وتسميه الفقهاء 
نقضاء وينتج نتيجة خاصّة» كقولنا: كل سوادٍ عرض وكل سواد لون 

الرابع : التلازم» ومثاله: إن كانت الصّلاة صحيحة فالمصلي 
متطهر» ومعلوم أن الصّلاة صحيحة فيلزم أن المصلّي متطهر. 

الضرب الثاني : : (أنْ تكون العِلة حكما في القدمتين)ء مثاله : إذا قال : 
الكافِرٌ غير مكافئ للمسلم؛ 00 النتيجة : 
لملم لا يقل بالكافر ويشترط لہا أن تكون إِحَدى المقدمتين مُه ميو ارق 
مي ولاب أن تكون القضية الا َم ومكن أن تاني بام العام باي 
على الجميع. 

الضرب الثالث: (أن تكون العِلّة مبدوءًا يها في المقدمتين)ء مكل لبا : 
کل سواد عرض + وكل سواد لونء التيجة تكون مطلقة ليست كلية »بان 
نقول: بَعْض العَرَض لون. 

الضرب الرابع : التلازم» وهو أن يكون هناك قضيتان متلازمتان إذا ربط 
ينها اتا تة ومسل الولف بيثال الصلاة» والتلازم قد يكون في 


سس تاليف مفردات المعاني ١‏ 

او نقول: إن كانت صحيحة اللي متطهر ومعلوم اا المصئي 
غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. ووجه دلالة هذه الحملة أنه 
جعل الطهارة شرطًا لصحة الصّلاة» فيلزم من وجود المشروط وجود 
الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ولا يلزم العكس. 

ومهما جعل شيء لازمًا لشيءء فيجب أن يكون اللازم أعم من 
الملزوم ومساويًا له؛ لان ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم» وانتفاء 
الأعم يوجب انتفاء الأخص. ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت 
الأخص» ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. فقولك: (كل حيوان 
جسم) يلزء من وت الخيوان قوت الجسم ومن اثتفاء اسم اننفاء 
الحيوان ولا يلزم العكس. 
محلين» كقولك: زيد أكبر من عمرو وعمرو أكبر من خالد» فالنتيجة: زيد أكبر 
فو كاله وقد ا و ره قدأ 
غل أن هر هذا التلازم في محل واحد» ولكن الذي يَكون منه البرهان هو 
التلازم الذي يكون في محلين. 

# قوله : ومهما جعِلَ شَيْءٌ لازمًا لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من 
الملزوم ومساويًا له : أي إذا رَبَطنًا بين شيئين وجعلنا بينهما تلازمّاء فلا بُ أن 
يكون اللازم أعَم من الملزوم. 

مثال ذلك : لو قلت : كل مُسْلِم يَصل الرَّحِم - فهنا إثبات قطريّة عامة 

- وبعض مَنْ يَصِل الرحم يُوْجَر؛ لأن بعضهم يفعله لكن ليس من جهة 

القربّة والعبادة» تكون النتيجة: بعض المسلمين يؤجر. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
الامش الس والتقسيم؛ كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم» لكنه 
حادث فليس بقد, بم أو لکنه قديم فليس محادث. 
وكل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخرء أو نفيه إثبات الآخر. 
ولا يشترط انحصار القضيّة في قسمين؛ لكن من شرطه استيفاء 
أقسامه. 


£ موس 


الضرب الخامس : السَبْر والتّقسِيم : : أن نُعَدّدَ الحالات ثم نقوم بإبطالها 
إلا واحداء فيكون ذلك الواحد هو الصحيح. 

مثال ذلك : جاء في الحديث أن الي ) ليد قال : : «البريالبرٌ ريا“ والعلة 
هنا لبا احتمالات: فَاحْيِمّال أن تكون اليلة هِي الكَيّلء واحتمال أن تكون 
ای الطيمه را ناکرا هی التو مه إن ر ا ر 
والتقسيم هنا يكون بأن نحصر جميع الصّفات المحتملة فتُبْطِلها إلا واحداء 
فيَكُونَ ذلك الواحد هو الصّحيح. 

* قوله : وكل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر: اف ذا كان 
هتاك نقيضان فاك إذا أت أحدهما ئفِيّتَ الآخرء والنقِيضَّان هما اللذان لا 
يجتمعان ولا يَرَتَفِمَان. مثال ذلك: السّكون والحركة» إذا قلت: فلان لا 
يتَحَركء فمعناه أنه سان وإذا قلت : فلان سّاكن فَمَعْنَاهُ لا يتحرّكء فيَلْرَء 
مِنْ إبّات أحدهما تفي الآخر. 

# قوله : ولا يشترط انحصار القضيّة في قسمين: أي : قد تُكون القضرية 
لا تنْحَصر في قِسْمَيْنِ» فالسّبّر والتقسيم قد نأتي فيه بأقسام كثيرة» لكن يشرط 
فيه اسنتيفاء جَميع الأقسام. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (75١5؟)2‏ ومسلم )١1685(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذي. 


سبج تاليف مفردات المحاني 


و جميع الأدلّة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه. وحيث تذكر 


ی 


لا على هذا النظم فهو: إمّا لقصورء وإمّا لإهمال إحدى المقدمتين» ثم 
إهمالها قد يكون لوضوحها وهو الغالب في الفقهيات» كقوله تعالى: 
ٍِوَكانِهمَآءإامَةإلَاكئَهلتسَدَتَا4 [الأنبياء: ؟؟] ترك (إِنّهِما لم تفسدا) للعلم به. 

# قوله: وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه: يعني إذا 
نَظَرْت في الأدلة في جميع العلوم ستجدها ترجع إلى هلو الأنواع الخمسة» قد لا 
توجد كاملة أحيانًا ؛ لأنه حذزف بعضها ؛ لأن حذف البعض جائز إذا كان 
معلوماء فما عَلِم جار حذفه'. 


)١(‏ مغال ذلك : قول القائل : هذا يجب رجمه؛ لأنه زنا وهو عحصن› وترك المقدمة الأولى 
لاشتهارها؛ وهي : كل من زنا وهو محصن فعليه الرجم. روضة الناظر .)۸۷/١(‏ 


اسح في لزوم النتيجة من المقدمتين ع 

فصل: في لزوم النتيجة من المقدمتين!" : 

إذا جمعت مفردين نسبت أحدهما إلى الآخرء كقولك: (النبيذ 
حرام)ء فلم يصدق بهما العقل؛ فلا بد من واسطة بينهما تنتسب إلى 
الحكوم عليه فتكون حكمًا له» وتنتسب إلى الحكم فيصير حكمًا لهاء 
فيصدق العقل» فيلزم - ضرورة - التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. 

بيانه: إذا قال: (التبيد حرام)؟ فمنع» فطلب واسطة ربَّما صدق 
العقل بوجودها في النبيذ» وصدق بوصف الحرام بتلك الواسطةء فيقول: 
(التْبيذ مسكر)؟ فيقول: (نعم) إذا كان قد علم ذلك بالتجربةء فيقول: 
وکل مسكر حرام؟ فيقول: (نعم) إذا كان قد حصل ذلك بالسماع. 

نيازم التصديق بأن التّبيذ حرام. 

قلت: وما تدعو الحاجة إلى ذكره هنا: شروط التقيض؛ لأنّ من م 
يعرفها يظن كثيرا ما ليس بمتناقض متناقضاء وهي ستة: 

الأوّل: اتحاد الموضوع ك(العا) ممدوح, و(العالم) مذموم فالعالم 
بالشريعة ممدوح, والعالم بالسّحر ونحوه مذموم. 

# قوله: إذا كان قد حصل ذلك بالمّماع: أي: بالدليل الشرعي» 
فحينئذٍ يلزمه أن يصدق بالنتيجة. 

# قوله: الأوّل: انُحاد الموضوع: فهنا هذه الأمثلة لم سذ فيها 
الموضوع ولذلك لا يعد تنَاقضًا. 


)١(‏ خالف الملخص في هذا الفصل ترتيب الأصل حيث قدمه على الفصل الذي يليه. 


س 

الثاني: اتحاد الحمول؛ ك(العالم قديم)ء و(العالم ليس بقديم)ء فالعا 
قديم بمعنى متقدم» كقوله تعالى: ظكَلُْرَجُون لقيو 4 [يس: ۳۹]. 

الال : الاتحاد ف القوة والفعلء كقولك: زيد كاتب. زيد ليس 
بكاتبي كاتب بالقوة» ليس بكاتب بالفعل. 

الرابع: الاتحاد في الحد والكل؛ ك(الزنجي أسود ليس بأسود)» أي: 
أسود الجسم ليس بأسود الأسنان. 

# قوله : الاني : اٹحاد الحمول: وهناك الموضوع الكلمة الأولى» وهنا 
الكلمة الثانية لبد أن تكون متحِدَة لكي يحصل تناقض» أما إذا كان المعنى 
فيهما ختلفا فحينثر لا يكون من التنَاقض ولا من عرض 

# قوله : الثّالث : الاتحاد في القوة والفعل : المراد بالوصف 7 
العافت لاناك ل هن اال واا ارادا 2 او فقيو 
الموصوف بذلك الوصف ولو لم يكن متصقا به في الحال. 

مثال ذلك : رجل يكتب الآن فهو كاتب بالفعل» ورجل لا يكتب الآن 
فهو ليس كاتبًا بالفعل» لكنه كاتب بالقوة؛ لأن عنده القدرة والتَّهِيّؤ للكتابة: 
فإذا قال : فلان كاتب وقلت: فلان ليس بكاتبيء» هو يريد كاب بالقوة» وأنا 
أريد ليس بكاتب بالفعل» فليس هذا من التناقض. 

# قوله : الرابع : الاتحاد في الحد والكل : فحينئلٍ لم يتوارد الكلام على 


ا 
محل واحد» وبالتالي لا يوجد هنا تناقض. 


اح في لزوم النتيجة من المقدمتين ع 
الخامس: اتحادٌ في الزّمانء كقولك: (العالم حادثء العام ليس 
بجادث)» أي : العام حادث عند وك وجوده ولیس بحادث قبله ولا بعده. 
السادس: المكان» كقولك: (زيد في الدار, زَيْدْ لَيْس في الدار). أي: 
في داره» ليس في دار وَلَده ولا غيرهًَا. 
فَالقضيّة المتاقضة التي تَسْلْب ما أنه الأولّى بعَيّنه» بِحَيِْتْ لا 
تختَلقان إلا في تبدل التفي بالإثبّات فقط. 


# قوله : الخامس : انَحَادٌ في الزُمان: كقولك: (العالم حادث...: و 
جاء المؤلف بمثال آخر لكان أوضح. 

مثال ذلك : لو قال: زيد لا يعلم شيئًاء يعني حال ولادته» فالإنسان لا 
يلم شيئًا حَالَ ولادَيّهِء وقال الثاني : الإنسان يَعْلم بعض الأشياء» يعني : بعد 
أن يكبر» فلا تناقض ؛ للاختلاف في الزمان. 

* قوله : فالقضرية المناقِضّة التي سلب ما اينه الأولى : أي : أن القضية 


ور مداخ 


المناقضة فهى القضية التى تكون سَالِبّة لما كان منْبتا في القضية اللأخرى. 


شرح تلخيص روضة الناظر جيه 


اليقين ما أذعنت التفس للتصديق به وقطعت به» وقطعت بأنّ قطعها 
صحيح؛ بحيث لو حكى ها صادق خلافه لم يتوقف في تکذیبه» كقولنا: 
(الواحد أقل من الاثنين) و(شخص واح د لا يكون في مكانين) فإن 
صِدّقت وشعرت بنقيضه أو لم تشعر به» لکن لو حكى لها صادق خلافه لم 
ينفر طبعها منه يسمّى ظناء وله درجات في الميل إلى الرّيادة والتقصان لا 
تخصى . 

في اليقين ومداركه : 

ذكر الموّلف لليقين أربعة شروط : التصديق» والإذعان» وقطعٌ النفس 
به» والقطع بأن قطعها صحيح 

# قوله : e‏ ت النفْس لِلتٌصلديقٍ به وَقَطَعَت يهء وَقطعت يان 
قطمَهًا صجیح ٠‏ م ّث لَوْحَكَى لبا صَاوق خلافة لم يتقف في تكاريبه؛ 
كقولتا : (الوَاحِدُ أقل من الائئيْنِ) و(شخص راد لا يکو في مَكَائَيْنِ) : : هذا 
هو النوع الأول من أنواع القضاياء و(أذعتّت)» أي : اضطرَّت إليه ولم تجد 
سبيلا لعدم التصديق به. 

* قوله: إن مدقت ورت تقبط ألم شريو لکن لو کی لها 
ساق خلاقة لم ير بها وله مه يُسَمَى ظُنًاء وَلَهُ دَرَجَات في الميل إلى الزيادة 
والنقصان لا تُحْصّى: سم المؤلف الإدراك إلى قسمين: يقين» وظن» وجَعَل 
اليقين متصفا بهذه الصفات » وليس هناك دليل أن هذا هو اليقينء فالعُلّماء لهم 


.)۸۸ /١( هذا هو تعريف ابن قدَامّة لليقين. انظر: روضة الناظر‎ )١( 


اسع في لزوم النتيجة من المقدمتين ع 


في اليقين ثلاثة مذاهب مشهورة : 

المذهب الأول: أن اليقين لا يرد عليه أي احتمال» وهو الذي سار عليه 
المؤلف. 

المذهب الثاني: أن اليقين قد يَرِدُ عليه احتمالات لكنها غير مُتَأَيِدَة 
بدليل» أو شبهة. 

والمذهب الثالث: أن اليقين ينتفِي بالاحتمال الذي من جنس اليقين» ولا 
ينتفي بالاحتمال الذي من غير جنسه. 

مثال ذلك : تشاهد صاحبك في الصباح » ثم يذهب ويأتيك في المساء 
بصورته وهيئته» فهل هو نفسه الذي رأيته في الصباح؟ يمكن أن يكون الله عر 
وك خلق تقد اللا لق فاتقى_النقين الوه الس Each‏ 
ويمكن أن صاحبك هذا له أخ توأم لا تعرفه يشابهه في البيئة والصفات» فيكون 
الذي شاهدته في الصباح في العمل هو صاحبك» لكن الذي شاهدته في المساء 
هو أخوه» فلا ينتفي اليقين بهذاء والمؤلف يقول : إنه ينتفي» فمجرد الاحتمال 
يفي اليقين» وهناك من يقول: القطع عندنا هنا سي والاحتمال عَقَلِيّ» فهما 
ليسا من جنس واحار» فلا ينتفي به اليقين؛ لكن لو كان الاحتمال لأمر حسي» 
كما لو جاء باختلاف يسيريحتّمل أنه قام بعملية تجميل» لكن هذا يَنْفِي اليقين 
لأنه مَن قابلك في الصباح. 

القول الثالث: أن الاحتمال لا يُلْغِي اليقين إلا إذا كان مستندًا لدليل؛ 
أما الاحتمالات غير المستَندّة إلى أدلة فإنها لا تنفي اليقين. 


شرح تلخيص روضة الناظر هه 


ل لالش زه 20 رقي 
0 


ترب على هذا الاختلاف في كون اليقين رتبة واحدة» أو هو ركب 


متعددة. 


و 


- 


نونغي أبن فذاق أن الل وا و انا عد 
الغزالي”"» فيفهّم منه أن اليقين والقطع ليس درجات» وهذا الكلام خطأء بل 
الصّوّاب أن القطع والجزم درجات» وليسا على درجة واحدة ؛ ولذلك قال الله 
عز وجل : 5 لامرن رف َيف یا لمو قَال ورون قال کر وکلک مين 
قى [البقرة : ]۲٠٠١‏ كان عنده يقين قبل ذلك» ولكنه أراد زيادة اليقين. 

وقال الله جل وعلا: «آف2ئ 162 ن خی ري امقر ن کسی تناو وک 


و کو ¢ و3 Lk‏ - ا و ل هر ایرو کے r9‏ 
سو عمو ن کا لوتام یټین © لون بلحم رل رونا عبن ألْيَوِينِ 4 التكاثر: ١‏ - ۷]. 
سے ل 9 1 7 


رک 


(۱) قال انوا 'فأما ما للنفس سكون إليهء وتصديق به» وهي تشعر بنقيضه» أو لا 
تشعر» لکن إن شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله» فهو يسمى ظناء وله درجات في الميل 
إلى النقصان» والزيادة لا تحصى". روضة الناظر .)1١ 2897/ ١(‏ 
وهو مأخوذ من قول الغزالي : "الحالة الثالثة: أن يكون لبا سكون إلى الشيء» والتصديق 
به» وهي تشعر بنقيضه» أو لا تشعرء لكن لو أشعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله» وهذا 
يسمى ظنّاء وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى» فمن سمع من عَدْل شيئًا 
سكنت إليه نفسه» فإن انضاف إليه ثان اد السكون» و[ ن اناف إل انت واد اكرون 
راقو فان ادت ل رة لد جى افرص راوتا ف اتات ن 
قرينة كما إذا أخبروا عن أمر مخوف» وقد اصفرت وجوههم» واضطربت أحوالهم زاد 
الظن» وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلاً إلى أن ينقلب الظن علمًا عند الانتهاء إلى حد 
التواتر . المستصفى (ص38). 


اع في لزوم النتيجة من المقدمتين ع 


Cy Cy E‏ و اذيك 
ا لجبل» فهذا عِلم يقّين» ثم صَعذْت الجبل فشاهدت البحر بعينك» فهذا عين 
اليقين» ثم ذهبت إلى البحر فسبحت فيه وأحاط بك البحر من كل جهة» أصبح 
هذا حق اليقين» فاليقين درجات وليس درجة واحدة ؛ ولذا قال النّبِي با : «أنا 
أَعْلَمَكم باش , وقال عا : ليس احبر كالمعايكةء إن الله عر وجل أخَْرَ 
مُوسَى يما صِنّع قوم في الهجل» فلم يلق الألوَاح» فلمًا عَايّنَ ما صتَحواء 
ألقى الألوَاحَ فالكسَرَت””": وهناك نصوص كثيرة ندل على أن اليقين ليس 
على درجةٍ واحدة» لا كما ذكر الولف في التمْرِيف - أوالحدٌ - الذي ذكره 

رلك لقان تقد درخ الجا واا ورات 

وقولهم : إن اليقين على درجة واحدة سببه عقدي › فقد قالوا: إن الله 
عر وجل مُنُصيف بصفة العلم» وَعِلم الله قديم ليس منه شيء حادث»› فَلَزِمَ مِْهُ 
أن يكون علمه على درجة واحدة. 

قلنا لهم : هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا فعلمنا أنه يزداد يَقِيئَنَا شيئًا 


قالوا: هذا زيادة في المعلومات ولتت زيادة في العلم. 
ومن هذا المنطلق تَفُوًا زِيَادَة الإيهان؛ مع ثبوت كون الإيمان يزيد 


.)3١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده ۲۷۱/۱ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۲( 


ينصوص كثيرة. 

بَعْضْ هؤلاء اعتُرض عليه» قيل: الظن مثل اليقين» كلاهما صفات 
للنفس » فالتزم ذلك» وقال: الظن أيضًا على رتبة واحدة» ورتب عَلَيّهِ أنه لا 
يوجد تَرْجِيح في الشريعة ؛ لأن الظنون لا تتفاوت» وهذا وّقع في إشكالات 
كبيرة. 


اسه مدارك اليقين 


ومدارك اليقين خمسة : 

الأوّل: (الأوَليّات) وهي العقليّات الحضة التي قضى العقل بمجرده 
بها من غير استعانة بجس وتخيّل كعلم الإنسان بوجود نفسه» وأنّ القديم 
ليس بحادش. واستحالة تاع الي 

الثاني: (المشاهدات الباطنة)ء كعلم الإنسان جوع نفسه وعطشه 
وار أحواله الباطنة التي ر كها من لست له اواس الم فلت 
حسية ة ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمة» والأوليات لا تكون للبهائم. 

# قوله: ودار القن تخمسة : المدارك» أي : الأذلة الي يمكن 
تَحْصيل القطع واليقّين بها خمسة خمسة" : 

الأول: (الأوليات): وهی ال يصدقها العقل يمجرد تَصّورهاء وون 
أمئِلّة ذلك: أن تحرف أَنَّ ملف الإنسان أقصّر مِنْ كله» فهذا يُعْرف بدون 
برهان» أو دليل › هذا سی بدهات» أو صِرُورِيَات أ د أوليات 

الثاني : (المشاهدات الباطنة) : : مَا يُدْركه الإنسان يشعورو الباطن وهي 
الوجدانيات» ومن أمثلة ذلك: إِدْرَاكه للألم» وإدراكه للجُوع» وهنو 
المشاهدات الباطنة قد يقع فيها غلط لكنه نادر. 


و 


)١(‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على حصر مدارك اليقين في هذه الأمور الخمس. انظر: 
كلامه في الرد على المنطقيين (ص 27/85 386) مجموع الفتاوى (9/ ۲٤۳‏ -551). 


+++ شرح تاخيص روضة الناظر سسس 
الثالث: (المحسات الظّاهرة)» وهى المدركة با حواس الخمس» وهي 
البضر وال والشم والدوق واللمس»فالدرك بواحم منها يقبي كقولنا: 
الثلج أبيضء والقمر مستديرء وهذا واضح» لكن يتطرق الغلط إليها 
لعارض» كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد او قفري مفرط أو ضعف في 
ل ا ار في المرئي ولذلك يرى الظّلُ ساكمًا وهو متحرك. 
الرابع : (التجري يبيات): ويعبر عنها باطراد العادات» ككون النار 
محرقة» والخبز مشبعا والماء مروياء والخمر مسكرا والحجر هاوياء فهي بقينية 
عند من جربها ولشعة غيب لأن الحس شاهد حجر يهوي بعينه» أما أن 
كل حجر هاو فقضيّة عامّة لم يشاهدهاء وليس للحس إلا قضيّة في عين. 


الثالث: (المحسوسات الظاهرة)» وهي ما بُذرك يواسطة الحواس 


الخمس» وهي يَقِينيّة» لكن قد يأتي العَلَط لأمر عارض"» ومِنْ أمثلة ذلك 
أنك تشاهد السراب تظنه ماءً» وتُشَاهِد العمودء أو الخشب ف الماء تظنه 
لكر »ومن هذا آنا نر لطر ا وهو و حقيفة الام مكرك 

الرابع : (النّجْرِيييات)؛ وهذه يدخل فيها نوع قِيّاس» قياس شيء على 
شيء» هذه النار مُحرقة» عرفنا أنها محرقة لأنها أحرّقت الورق» فهي إذَا تُحْرِفَ 
الات 4 لأن الات لبا خاصية ية مثل الورق» وكذلك تُخرق الخشب» فقد 
أحرقت خثشبًا من قبل فعرفنا أنها تُحرق كل خشب» فهذا تجريبي؛ ومنه ما هو 
يقيني » وما هو ظنّي» والناس يطبقونه في حياتهم» والطب والعلاج كله مبني 
على هذا النوع. 


)١(‏ كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد» أو قرب مفرط» أو ضعف في العين» وخفاء في المرئي. 
انظر: روضة الناظر .)1١ /١(‏ 


م مدارك اليقين 

الخامس: (المتواترات) كالعلم بوجود مكة وبغداد» وليس بمحسوس. 
إّما الحس أن يسمع» وأمّا صدق المخبر فذلك إلى العقل. ۰ 

فهذه الخمسة مدارك اليقين» فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها: 
فالوهميات» والمشهورات وهي آراء محمودة توجب التصديق بهاء إِمَّا 
بشهادة الكل أو الأكثر أو جماهير الأفاضل؛ كقولك: الكذب قبيح» وكفران 
المنعم وإيلام البريء قبيح» وشكر المنعم وإنقاذ ا هلكى حسن. 

الخامس: (الممواقرات)ء وَمُوَ حَبَرٌ جَمّاعة يَسْتَجِيل تَوَاطَؤُهم على 
الكذب» وأسندوه إلى محسوسء كالعلم بوجود بلد اسمه الصين رغم عدم 
السفر إليها من قبل» لكن خبر وجودها تواتر» واستند المخبر إلى نحسوس » 
وتواتر صدقه وتيقنا منه ليس باحس ونا بالعقل. 

# قوله : فأما ما بوهم : هناك أشياء يتوهم بأنها تحصّل اليقين وهي لا 
تحصله» ومنها (الوهميات): وهي التي تقع في وهم الإنسان ولا حقيقة لها في 
الخارج» ومن ذلك أن ترّى شّخصا ظهره طويل مرتفع فتظن أنه طويل» فلما 
قام» تبين أنه قصير؛ لأن قدميه قصيرتان» هذا وهم» نشأ من التصور الخطأء 
حيث جعلت هناك تلازمًا بين طول الظهر وطول القدمين ؛ لأنه يلرم من طول 
الظهر طول القدمين؛ لكن الأمر ليس كذلك» فليس بينهما تلازم. 

* قوله : والشهُورات» وهي آراء محمُودّة تُوجب النَُصّلدِيقَ بهًا: يعني 
اشتهرت عند الناس وانتشرت ؛ ولذلك يصعب التكذيب بهاء ولكنها ليست 
من مَدَارك اليقين عند المؤلف» ومَكّلَ لها ب (الكلوب قبيح) وهذا المثال مَبْنِي على 
مَسألة اين والتّقيح العَقَلِي » وقد تبع المؤلف من تقل عنه ذلك الال وهو 


ل 
٠‏ 


الغزالي» الذي يَتبَنَى مَذَهَب الأشاعِرَة بما فيه من مسألة النَّحْسِين والتقبيح» فهو 
يتووبان كون الكت قينا ماع د 


ر 


فتاه ِن اشتهاره بين الناس» وليس لِقِيَام 
الدليل عليه؛ وتقبيح إيذاء الآخرين لم تغرف قَبْحَهُ يديل يقيني» وإنما اشيهِرَ 
عند الناس فصّدَقئَا به وإلا فهو ليس بقبيح» وهذا إنما يقوله بناءً على رأيهم في 
التحسين والتقبيح العقلي» فالأًشَاعِرَة يَرَوْنَ أنه ليس للأفعال صفات بت 
خا و تاهاو ما هداق الأرسام ونين الأففال صا 
تثبت حسنها وقبحها. 

وهذا القول مقطا يذل على حط نصوعن كقير 4 فان الع وج 
قال: ولف فلك رومن کل کر لماظ لمو ا تھ روم ,يتات وما6 ف ليؤيئوا4 
ايونس:18] فقد كان فعلهم ظلمًا قبل وُجُود بعثة الرّسُل» وعلى قولبم: لا 
يكون لفل ظَلْمًا حتى يأتي الشرع ؛ ولذلك قال الله عز وجل : لإ تويك مادا سل 
َل لَك ليت 4 المائدة : 14 يقولون: اج لكم ها اجر که هذا 
انا رو ها ما ا ع ار ن ن هذه الألون ات دا 


و ر كك 


طرق تحمل بها القن غير هاه عة مها مكلا كر اي ا 
يه البقين وليْس مِنَ ثلك المدارك الخمسة» وقد يكون هناك قرائن تَقئَرِنَ بالقضريّة 
والخبر» فنستفيد منها اليقين › إلى غير ذلك فهناك طرق كثيرة. 


سس فصل: أنواع البرهان 


وإذا استدللت بالعلّة على المعلول فهو برهان علَّةء ك(الاستدلال 
بالغيم الرطب على المطر). 

وإن استدللت بالمعلول على العلّة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو 
برهان دلالة. ك(الاستدلال بالمطر على الغيم). 

وبأحد المعلولين على الآخر» كقولنا: (كل من صح طلاقه صح 
ظهاره» والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره)» فإن إحدى النتيجتين تدل 
على الأخرى بواسطة العلّة» فإنّها تلازم علّتها والأخرى تلازم علتهاء 
وملازم الملازم ملازم. 


أنواع البرهان : 

هذا الفصل يتكلم عن أنواع البرهان» ويقول بأنه ينقسم إلى أربعة 
انواع : 

النوع الأول: بِرْهَان علة: وهو أن تَستَدِل بالسّبب على الأثر» هذه نار 
مثلاء ومن أئر النّار أن تُحْرِق ما ألْقِيَ فيهاء هذا يسمى برهان علة» وهو 
الالال السب على الان 

النوع الثاني : برهان دلالة: وهو أن تَسَتَدِلَ بالأثر على السبب» أو على 
اوأر عفان دلت ق ترى الدكانء عورف أن تارا هذا ببس هان 
دلالة» ومر أُمْثِلتِهِ أن تَسْتَدِلَ بالكون على الخالق جل وعلاء هذا برهان دلالة: 
فقد استدللت بالأثر على المؤثر. 

النوع الثالث: برهان تلازم: ومن أَنوَاعه : أَنْ يَكُونَ السبب له أثران» 


REE‏ شرح تلخيص روضة الناظر وجه 


فإذا وجد أحدهما وجد الآخر. 
مثال ذلك: تقول: جَارً له الوطء في النكاح فوَجَبَتْ عليه النفقة» 


فالوطء والنفقة أثران لِعَقَدٍ النكاح» فإذا وّحِدَ أحد الأثرين وُجِدَ الآخرء وهذا 
يسَمى برهان تلازم. 

النوع الرابع : الاستقراء: وهو صفح الجزئيات غير محل النزاع ؛ 
واستخراج قضية عامة منه. 


مثال ذلك : أن ترى مجموعة من الأشخاص»› كل واحد منهم عليه 


ثوب» فاستنتجت ت من ذلك› فقلت e OE‏ فهذا يسمى 
5 (۱) 
والاستقراء على نوعين : 


الأول: استقراء كامل تام» بأن يكون استقراء لجميع الجزئيات» وهذا 
هو القياس القطعي المنطقي المفيد للقطع عند الأكثرين. 

قال صفي الدين البندي: وهو حُجة بلا خلاف» ومثاله: كل صلا 
ما أن تكو مَفْرُوصَة أو نَافِلّة» وأيْهُمَا كان فلاب ؛ وَأَنْ تكون مَعَ الطْهَارَة؛ 
َكل صَّلاةٍ لبد وان تكون مم طَهَارَةٍ» وهو يُفِيدُ القطع لاد الْحْكم إذا تبت 
لكل فَرْدٍ مِنْ أَفرَادٍ شيءٍ عَلَى التفصيل فَهُوَ لا مَحَالة ئايت لكل أفراده على 


الور فا سا e‏ ا 


كع فصل : أنواع البرهان 
فهذا يصلح للظّيّات دون القطعيّات. فان حكمه بان كل فرض لا 
يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم. والله أعلم. 


الاتجبال”. 


والشاني من أنواع الاستقراء: اسستَقرَاء ناقص لا يستوعب جميع 
الجزئيات» وهو لات الحُكُم في كلي ويه و في کر جياه ِن خيْرٍ اياج 
إلى جَامِع » وهو المسمي في اصطلاح الا ب(الأعم الأغلب), وَهَذَا النوع 
مترحيب ولاا ا ولاجية لع 
ياء على استقراء أحوّال من بالمسجد من طلاب العلم» لكن هناك أشخاصا في 
احج و اكوا لوسر انض 

وقد ذكرالْوَلفُ أن الاستقراء دليل ظني» ل للا للظنيات دون 
القطعيات» والصواب أن الاستقراء التام قَطعِي» فإن استقرأت جميع الأفراد؛ 
هذا استقراء قطعئ» أمّا الاستقراء الناقص فهذا دليل ظنى. 

* قوله: كقولنا في الوتر: اختلف الفقهاء في صلاة الوتر هل هي 
احا وف اقا وور ولون 0" ولاو 


)١(‏ قال صفي الدين البندي عن الاستقراء الناقص : "وهذا النوع اختلف فيه» والأظهر أنه يفيد 
الظن الغالب» فوجب أن يكون حجة ؛ لما تقدم من الدلالة على أن العمل بالظن واجب. 
دراية نهاية الوصول في دراية الأصول (۸/ .)٤٠٥١‏ 

(۲) ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أن الوتر سنة مؤكدة. انظر: 
شرح مختصر خليل (۲/ 1١1017‏ ) المجموع )۱۹/٤(‏ المغني (۲/ .)١١18- ٠١۷‏ 


س 


من أدلة الجمهور قالوا: الوتر صلاه النبي ية على الرًاحلة» وما 
يُصَلَى على الرَّاحِلّة فهو مستحب وليس بفرض» بدلالة الاستقراء» فإتنا 
ا ف ردنا أن افا ت ا على قتي ا 
ثم وَجَدنًا الفرائض كقضاء الفائتة وَصلاة النذر المنذورة» وصلاة الأداءء لا 
تُؤَدَى على الراحلة» بينما صلاة التطوع تُوَدَى على الراحلة» فهذا ليس 
استقراءً تامّاء بل هو استقراء لأكثر الَْزْيّات» وبالتالي لا يكون قطعيّاء 

ففي حال المطر الشديد إذا كان الإنسان راكبًّا على الرَّاحِلَّة جَارَ له أن 
على الفريضة على اراح وا في الراك على ساره ودين دراك 
الوقت ولم يُتَمَكُنْ من الوقوف جاز له أن يُصلي فيهاء وكذلك إن لم يتمكن 
من الصلذة واندا ل الظنائرة ينا كانه «الصلاة ن ا جمينا ا 
الصلاة المفروضة على الرَاحِلَة. 


.)٤/ ۲( انظر: بدائع الصنائع(١/710) حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري )۹۹٩(‏ ومسلم (١٠12).عن‏ سعيد بن يسارء أنه قال: كنت أسير مع ابن 
عمر بطريق مكة»› قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت» فأوترت» ثم أدركته» فقال لي ابن 
عفر أب كفك ؟ ولت له حن الجر فر لت فار ت قال عا الس للكا ىق 
رسول الله كيه أسوة» فقلت : بلى» والله. قال : «إن رسول الله ميه كان يوتر على البعير». 
وأخرج البخاري »)5٠٠(‏ من حديث جابر 5ه قال : «کانَ رسول الله ية يُصَلَي عَلَى رَاحِلَيِهِ؛ 


قدت بابأحكامالمكلفين 

باب أحكام المكلفين: 

لا انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن المقدمة المنطقية التي يتسر بها 
فهم بعض المصطلحات التي يستخدمها كثير من علماء الشريعة في مؤلفاتهم في 
الأصول وغيرالأصول»› تكلم المؤلف عن مقاصد هذا العلم» والعلماء 
يقسمون هذا العلم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: ما يتعلق بالتصور الكلي للأحكام الشرعية. 

القسم الثاني : ما يتعلق بالأدلة الشرعية. 

القسم الثالث : ما يتعلق بقواعد الاستنباط. 

القسم الرابع : الاجتهاد والتقليد. 

القسم الأول: تَصورالاحكام الشّرعيّة. 

المرّاد بالأحكام الشَّرْءِيّة : الطاب الشرعي الذي يَتَوَجّه إلى المكلفِين 
بالطلنيي أو اكير أووريط: ذلك راد رفن ال موون. 

ومن هنا تلم أن خطاب الشارع ينقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية» 
وأحكام وضعية» والمراد بالأحكام التكليفيّة: ما يتوجه بالحكم مباشرة على 
الفعل» أمّا الأحكام الوضعية فالمراد بها: وصف الحكم التكليفي يوّصّف» أو 
ربطه بوصف» ومن أمثلة ذلك: أن الشارع أوْجَّب صَلاة الظهر عِنْدَ رَوَال 
الشمس ؛ لقوله تعالى : اقم لصاو دلوك التي [الإسراء: 117/8 هنا 
حكمان : أولهما في قوله : طاق ر اصا4 [الإسراء: ۷۸]» فهذا طلب مباشر لأداء 
فعل من الأفعال هو صلاة الظهرء والحكم الثاني الذي في هذا الكلام: ربط 


ے 
2 
س 
a‏ 


ووتاه لطر رال لعن ا ال دمه حكا وض وف 
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الوضع : الجعل والربط. 

والحكم التكليفي: هو خطاب الشارع اعلق بأفعال الْمكَلّفِينَ 
بالاقتضاءء أو التخيير. 

وخِطاب الشارع : يَدْخُلُ فيه الكتاب والسّئّة والأدلة الشرعية المتعلقة 
بأفعال المكلفين ؛ لأن مَنْ لَيْسَ مُكلفا لا يطلب منه شيء» فالمجنون لا يطلب هه 
ِمْل» والبهيمة لا يطلب منها فعل» وغير البالغ لا يطلب منه فعل» إنما يُطلّبٍ 
من المكلفين» والمراد با مكلف : العاقل البالغ. 

ونلاحظ هنا أن الأصوليين يجعلون ذات الخطاب - الآية القرآنية» أو 
الحديث النبوي - هوالحكم الشرعي» فقوله تعالى : للْقِالصَكرة» 
الإسراء:۷۸] هو الحكم الشرعي» بينما يقول الفقهاء: الحكم الشرعي هو أثر 
الخطاب. فالحكم الشرعي عند الأصوليين هو الوجوبء أو الإيجاب» بيتما عند 
الفقهاء: الحكم هو الأثرء وعراك قبل« الذكم هو ا ب داكن مني 
ومصطلحاته » والذي تدل عليه النصوص موافقة مصطلح الأصوليين؛ كما في 
قوله تعالى : إن لَكَمْ لايك [الأنعام : 101. 


سس با بأحكامالمكلفين 

أحكام المكلّفين خسة: واجب» ومندوب» ومباح» ومکروه» ومحظور؛ 
لأنّ خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخييرء فإن 
اقتضى الفعل مشعراً بعدم العقاب على الترك فندب وإلا فإيجاب» وإن 
اقنضى الّرك مشعرًا بعدم العقاب على الفعل فكراهةٌ وإلا فحظة. 

أفسام الحكم التكليفي : 

* قوله : أحكام المكلفين خمسة: الحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة 
أقسام : الوجوب» والندب» والإباحة» والكراهة» والحظر. 

وقوله : (أحكام المكلفين)؛ يعني جنس الأحكام ينقسم إلى خمسة 
أقسام » و«المكلفون) هُمْ العملا لون 

# قوله: لأَنّ خِطَّاب الشَرْع إِما أَنْ يَرِدَ ياقيضاء الْفِمْلٍ أو ارك أو 
التخيير: ای أن السبب في تقسيم الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام الخمسة هو 
أنعقطاف الشارع الموَجّه إلى المكلف ينقسم إلى خطاب فيه طلب» أو بين 
والتخيبر هو الإباحة» مثل قوله تعالى: لیس ر جاح أن دبوا فصلا 
e‏ البقرة:۱۹۸] هذا إباحة ؛ لأن فيه تخييرًاء أما الخطاب بالطلب الذي 
هو الاقتضاء فينقسم إلى طلب الفعل» وطلب الترك» وطلب الفعْل إما أن 
يكون طلبًا جازمًا فيكون وجوبّاء وإما أن يكون طلبًا غير جازم فیکون نْبا 
وطلب الترك أيضًا ينقسم إلى قسمين: طلب للترك جازم هو التحريم» وطلب 
للترك غير جازم هو الكراهة. 

# قوله : لأن خطاب الشرع إِمّا أن يَرِدَ ياقتِضاءٍ الفِعْل : أي 
طلب الفعل» أو (باقتضاء الترك» أو التخيير)» فإن كان خطاب الشارع قد 


شرح تلخيص روضة الناظر بيع 


م هم له 


(اقتضّى الفعْلَ مُْعِرًا بعدم العقاب على الترك) فإنه (ذْبء وإلا) أي 000 
اقَتَضّى خطاب الشارع الفعل وهو يشعر بالعقاب على الترك فيكون (إِيجابًا). 

والمؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء في أَوَّل الباب» لما قال: واجب 
ومندوب» ثم بعد ذلك سار على طريقة يق ةالأصوليين» فقال: فندب وإلا 
فإيجاب. 

فإذا كان خطاب الشارع يقتضي الترك ويشعر بعدم العقاب على الفعل 
فإنه يكون كراهة» أما إذا اقتضى الترك مشعرًا بالعقاب على الفعل فإنه يكون 
تحريًا وحظرا. 

فجمهور الأصوليين يُقسّمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام» 
والحنفية يزيدون قِسِمَين هما: الفرض والمكروه تحريًا ؛ وذلك لأنهم يُقِسَّمُون 
الواجب إلى قسمين: واجب وفرض» ويقسمون الحرم إلى مُحَرَّم ومَكروه 
تحرِجاء بحسب الظنية والقطعية في الدليل كما سيأتي. 


EEE‏ الواجب وأقسامه 


والواجب: ما توعد بالعقاب على تركه» وقيل: ما يعاقب تاركه. 


الواجب وأقسامه : 

#قولةة و الو تعب I o‏ للقن اف اللو 
ومن ذلك قوله تعالى: ابت جنويًها) احج :٠۳ء‏ أي : إذا ديحت الإبل 
وهي واقفة» سقطت جنوبها إلى الأرض. 

واصطلاحا: عَرَفَهُ المؤلف بأنه : ما توعد بالعقاب على تَركِه : ا أن 
aed ee oe‏ 


م 


روك 


قد يَحْفُو الله تعالى عنه في الآخرة ابتداءً فلا عاقب على تَرْكِه ‏ وقال: (ما توعد 
بالعقاب) لإخراج المندوب والمباح ؛ فإِنّه لا عقوبة في تركهماء وقوله: (على 
تركه) لإخراج الحرام» فإنه لا یتوعد على رکه وإنما یتوعد على فعله. 

ويلاحظ على هذا التعريف أن فيه إبهامًا ؛ لأن الاسم الموصول (ما) فيه 
إبهام ؛ ولأن التَّوَعَدَ على العقاب نتيجة له» فينبغي أن نعرف الشَّيْءً بذاته لا 
للفعل. 
إشكال ؛ لأن الله عر وجل قد يعفو عن التارك ابتداءً منه ورحمة منه بعبده» أو 
بسبب فعله لشىء من الطاعات› أو توبته. 


(۱) من معانى الوجوب في اللغة: السقوط› والوجبة : السقطة مع الهدةء ووجب › وجبة : 
سقط إلى الأرض» ووجب الحائط يجب » وجبًاء ووجبة : سقط. انظر: لسان العرب .)7/45/1١(‏ 


1 11 1 ا 

وقیل: ما يذم تاركه شرعا. 

وهو الفرض لاستواء حدهماء وهو قول الشافعي. 00000 

* قوله : وقيل : ما يذم تاركه شرعًا”" : هذا تعريف ثالث للواجب» زاد 
هنا نسبته للشّرع» وقَالَ: (ما يُذَمُ)2 ولم يتكلم عن العقاب ؛ لإمكانئيّة العفو 
وكما تقدم أن الأؤلى أن يُفْسَرَ بالطلب ال جازم من الشارع للفعل. 

ومن أمثلة الواجب: صيام رمضان» والصلوات الخمس» والتمثيل 
بالصّلاة مطلقا لا يصح ؛ لأن منها ما هو واجب» ومنها ما هو مَنْدَوب» ومنها 
ما هو حرام إذا أداها على طريقة مبتدعة على خلاف هدي النبي َللَه. 

الفرق بين الواجب والفرض: 

قولده و فو الوقن ل جد هماه ری الور أن الاخ هر 
الفرض لا فرق بينهماء قالوا: (لاستواء حَدّهِمَا), والحد هو التّعْرِيف»ء أو 
القول المعرّف ؛ ومعنى (لاستواء حذهما) أي : أن حقيقة الواجب هي حقيقة 
الفرض وهو طلب الشارع الجازم للفعل» ومن كم قلنا بأن الفرض هو الواجب. 


() هذا التعريف منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني. نسبه إليه الغزالي» والرازي؛ 
والقراني» وغيرهم. قال الغزالي رحمه الله : "وقال القاضي أبو بكر رحمه الله: الأولى في 
حده أن يقال: "هو الذي يذم تاركه؛ ويلام شرعا بوجه ما" المستصفى (ص27) وانظر 
الحصول للرازي )10/١(‏ نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ١(‏ /775) ولعل هذا 
التعريف مأخوذ من قول الباقلاني في تعريف الواجب : "أما حد الواجب فإنه ما وجب اللوم 
والذم بتركه من حيث هو ترك له» أو: بأن لا يفعل على وجه ما" التقريب» والإرشاد 
الصغیر (۲۹۳/۱). 


RSE‏ الواجب وأقسامه 


وعن أحمد الفرض أكد. 

فقيل : هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة. وقيل: ما لا 
يسامح في تركه عمد ولا سهو كأركان الصلاة. فإن الفرض في اللّغة: 
التأثير» والوجوب: السقوط, فاقتضى تأكد الفرض شرعًا ليوافق مقتضاه 

# قوله : وعن أحمد الفرض آكد: القول الثاني : بان لخ اا 
الواجب» فبينهما فرق» والذين قالوا بأن الفرض آكد من الواجب اختلفوا في 
حقيقة الفرض على قولين: 

القول الأول: أن الفرض هو ما ورد به دليل قطعي » وأما الوّاجب فما 
ورد بدليل ظَنّي» وهذا هو مَذَهَب الحتفية". 

ويمثلون لذلك بقولبم: الصلوات الخمس فرض ؛ لأنها قد ثبتت في 
القرآن في قوله تعالى : اقم لص دوك الل یں إل عق أل وان الجر نما 
الج رات مَشَهُووًا 4 [الإسراء :1۷۸ وال المتواترة› بخلاف مثلاً إعفاء اللحية»› 
فقد قالوا: هذا واجب ولیس بفرض ؛ لأن دليله ليس قطعيّاء ولیس معنى هذا 
و غالفة ج تتكالف ا چپ که كما انالف 
الفرض آثم» لكن منكر الفرض عندنا يكفر ؛ لأنّ دليله قطعي » بخلاف منكر 
الواجب» فإنّه لا يكفر بذلك ؛ لأن دليله ظني» واستدل الحنفية على التفريق 
بين الفرض والواجب بالمعنى اللغوي» فإن الفرض ف اللغة آكدٌ مِنَ الواجبء 
فإن الفرض يفضي التأكيد ؛ ولذلك يقال: فرَّضت القوس» أي : جزؤه الذي 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي )١١١/1١(‏ أصول البزدوي (ص175) كشف الأسرار عن أصول 
البزدوي (۰/۲ ٠‏ التقرير والتحبير لابن أمير حاج (۸*/۲). 


ع شرح تلخيص روضة الناظر ووج 


يؤثر فيه" > لاف الوجوب فان معناه السقوط ومنه ل تعالى : : مِإوِذاوحَبتَ 
جوا 4 [الحج ]۳١:‏ أي : سقطت”. قالوا : فإذا كان بينهما فرق في اللغة اقتضى 
أن يكون بينهما فرق في الاصطلاح الشرعي. 

وهذا القول» أو هذا الاستدلال لا يصح ؛ لأن وجود الفرق في اللغة لا 
يَقنَضِي وجود الفرق في الاصطلاح الشرعي»› وكثير من اهل العلم قالوا: إن 
هذا الخلاف لفظى لا يترتب عليه ثرة ؛ لأنُ الجمهور يقسمون الواجب إلى 
واجب قطعي وواجب ظني › ولا يجعلون الواجبات على مرتبة واحدة» 
وبالتالي هم يقولون بمثل قول الحنفية في هذه المسألة» فالخلاف إنما هو في 
الألفاظ ". 


(١)انظر:‏ لسان العرب (۷۹۳/۱» .)5١7/1/‏ 

(۲) انظر: لسان العرب ٤ 21717/١(‏ تاج العروس (5/ 7720). 

(۳) القول بأن الخلاف لفظي في ذلك هو قول أكثر الأصوليين كالغزاليء والرازي» والآمدي› 
وا والطوفي» وابن السبكي» وغيرهم. انظر: المستصفى (ص۲۳) الحصول 
(/ الوحكام للآمدي /١(‏ 19) روضة الناظر )٠٠١ /١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفيٍ 
)۲۷١ ۰۲٠۰ /۱(‏ جمع الجوامع (ص5 .)١‏ 
وذهب آخرون إلى أن الخلاف معنوي» مثل السمرقندي» ونسبه ابن النجار إلى القاضي أبي 
يعلى» وإلى الحلواني. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (ص۲۹) مختصر التحرير شرح 
الكوكب المنير /١(‏ 017 7). 
ويترتب على أن الخلاف معنوي أحكام عقديةع وأصولية؛ وفقهية» فمن المسائل العقدية: 
من ترك الفرض جاحدا وجوبه كفر» ومن تركه متأولاً فهو فاسق. أما الواجب فلا يكفر 
جاحده» ولا يحكم بفسق تاركه إذا كان متأولاء ومن المسائل الأصولية : مسألة الزيادة على 
النص هل هي نسخ» أو لا؟ ومن المسائل الفقهية مثلا مسألة قراءة الفاتحة في الصلاةء 
وتكبيرة الإحرام » والتسليم من الصلاة» وغيرها. 


EEE‏ الواجب وأقسامه 
الاصطلاحات بعد فهم المعنى. 


وهناك منْ فَرّقَ بين الفرض والواجب ؛ لأن الفرض ما لا ي قط 
بالسّهُوء بخلاف الواجب فإنه يسقط بالسهو. 

مثال ذلك : للصلاة أركان كالركوع والسجودء من تركها عَمَدَاء أو 
نكا لف اولان ا ات کیو دن پک هد ت و 
ومن تركه سهوًا لم تبطل صلاته» فالأول يُسَمّى عندهم فَرْضًا بخلاف الثاني 
فإنه يُسمى واجبّاء وبذلك يتبين أن مَنْ لم فرق بَيْنَ الفرض والواجب قسّم 
الواجب إلى أقسام وجَعَلّه على مراتب» فالخلاف عائد إلى الخلاف في 
الاصطلاحات» و لا مشاحة في الاصطلاح. 

انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون : 

# قوله: ولا خلاف في انقسام الواجب عند الجمهور إلى مقطوع 
وون اراج باعلبار اق ساد ا اغ ار هة ار عد 
تعيينه » وهو ما يسمى عند الأصوليين بالواجب المخير والواجب المعيّن» وبيانه 
أن الواجب إما أن يكون له آفراد» أو ليس له أفراد» فإن لم يكن له أفراد 
متعددة فهو الواجب المعين» ومثاله: وجوب الصلاة والحج مثلاء فالامتثال 
لهذا الواجب يحدث بأدائه بالشروط والأركان. 


EESTI =‏ شرح تلخيص روضة الناظر بجع 


والواجب ينقسم إلى (معين) وإلى (مبهم في أقسام محصورة) كإحدى 
خصال الكفارة» فسمى واجبا عي 
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وأما إن كان الواجب له أفراد متعددة» فهذا له حالان: 

الأولى: أن يطلب الشرع من المكلف أن يختار فردًا من الأفراد ولا يجوز 
له الجمع بينها بحال» كما إذا خلا منصب الإمامة العظمى من الإمام» وهناك 
عدد من الرجال يصلح كل منهم لتولي الخلافة» فهنا يحب اختيار واحد منهم» 
ولا يحوز جعلهم جميعا أئمة وخلفاء في نفس الوقت» ومثله: لو تقدم للمرأة 
أكثر من كفء لنكاحهاء فإنه يجب عليها أن تختار واحداء ولا يجوز لما أن 
تتزوج بأكثر من رجل» وهذه الحالة يؤول حكمها إلى الواجب المعين لا المخّير 
على الرغم من تعدد الأفراد. 

والحال الثانية : أن يكون للواجب أفراد» وهنا يجوز الشرع للمكلف أحد 
هذه الأفراد جميعًاء كخصال الكفارة في كفارة اليمين. 

فالواجب ينقسم إلى قسمين : 

الأول: واجب معين لا يجزئ غيره عنه. 

ومثال ذلك : الصلوات المفروضة الخنمس» ليس لها بذل» ولا يقوم 
غيرها مقامها. 

الثاني : واجب مخير» بحيث يكون للعبد الاختيار بين عدد من الأفعالء 
فإذا فعل أحد هذه الأفعال أجزأه وبرئت ذمته» ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: 
تلفأ وسک کی ی ا لدی جرد نومري دأ من َيِه دي نصا روصا أو 
سك االبقرة:٦۱۹]‏ خير بين صيام ثلاثة أيام» أَوْ صدَقَةٍ بإطعام ستة مسكين» أو 


EEE‏ الواجب وأقسامه 
وأنكرته المعتزلة لنافاته الوجوب» ولنا جوازه عقلاً ووقوعه شرعا؛ 
أمّا العقل فإنّه لو فرض ل يكن محالاًء وأما الشّرع فخصال الكفارة 
ومع اتفاق الأصوليين على أن الامتثال يتحقق بفعل أي خصلة من 
خصال الواجب وأن التكليف يسقط بفعلها إلا أنهم اختلفوا في متعلق 
الوجوب» هل هو فرد مبهم غير معين» أو معين عند الله تعالى غير معين لنا؟ 


أي هذه الأمور الثلاثة هو الواجب؟ 


والقول يتَقسِيم الواجب إلى معين ومبْهّم هو قول جماهير أهل العلم؛ 
وأنكرته المعتزلة. 

# قوله : إلى مبهم في أقسام محصورة: لأن هناك واجبات لا تَنْحَصر في 
أقسام محصورة. 

مثال ذلك: تزويج الكفء» إذ يجب على الولي أن يزوج موليته 
E‏ فلو كان عنده عشرة أكفاء قد تساووا في الرثبة» فحينئل يخير بينهم › 
وهذا التخيير لا يدخل في هذا القسم ؛ لأن الإبهام هنا ليس في أقسام حصورة. 

واستدل الجمهور على تقسيم الواجبات إلى واجبات معينة وواجبات 
رتم بأدلة : 

الدليل الأول: الدليل العقلي ؛ فإنه لا يوجد ماع من إيجاب واجب 
خير» وقد استدلوا بالعقل هنا ؛ لأن المعتزلة الذين أنكروا الواجب المخير 
يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي. 

الدليل الثاني : بوت واجبات مخيرة في الشرع » مثل : خِصال الكفارة. 


5777737773 شرح تلخيص روضة الناظر سج 
بل ! إعتاق الرقبة قبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد» وتزميج . المرأة إلى أحد الكفأين. 
وعقد الإمامة لأحد الصالحين هاء وأجمعت الأمة أن جميع خصال الكفارة 


واس 
ww‏ ¢ ا 


# قوله: بل إعتاق الرقبة بالإضافة على إعتاق العبيد: يعني في كقارة 
اليعين ٠‏ خير بين إطعام عشرة مساكين» وبين كسوتهم» وبين إعتاق رقبة» وهنا 
وجدذت ؛ وَاجبّات يخير الإنسان بينها. 

الدليل الثالث: القياس» فَفِي الشريعة واجبات في أقسام غير محصورة» 
فإذا جاز ذلك في الأقسام غير امحصورة؛ جاز في الأقسام المحصورة مِنْ باب 
أولى ؛ ومن أمثلة ذلك في قوله عز وجل : ا إِظعَامَعَمَرَوَمْسَدْكينَ4 [المائدة: 84] 
فار كبرق غاد هرا ا أو أولئك العشرة» أو عشرة غيرهم»› 
فهنا تخيير» وهكذا الرقبة في قوله تعالى : #أَيَتَحرددَقجَةِ4 المائدة: 1۸٩‏ فإذا كان 
عنده مائة ملوك فهو خير في إعتاق أحدهم في كفارة اليمين» فجواز التخيير في 
الأقسام غير امحصورة يدل على جُوازه في الأقسام الحصورة. 

ومر مله أيضًا : (تزويج المرأة من أحد الكقأين)ء فإن الولي خير 

ير أمثِلته : (عقد الإمامة لأحد الصالحين لها)؛ سواء الإمامة العظمى ؛ 

ا الصلاة» فهنا جد وَاجب مخير. 

الدليل الرابع : دليل الإجماع» فالإجماع بيننا وبين المخالفين لنا أنه لا 
يتعين على الإنسان أن يفعل جميع الخصال"» وَإِنّمَا يكفيه خصلة واحدة» 


.)١٠١7 /1١( انظر : المستصفى (صغ 56) روضة الناظر‎ )١( 


ا الواجب وأفسامه 
فإن قيل: إن تساوت الخصال فينبغي أن يجمع الجميع تسوية بين 
المتساويات» وإن تيز بعضها بوصف فينبغى أن يجب عينا. 


وهو ما يعرف بتحقق الامتثال بخصلة واحدة› وهو ثابت عند الجميع, أي من 
يقولون بالواجب المخير وبين من ينكرونه. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يوجد واجب مخير في الشريعة» وهو 
قول المعتزلة » واستدلوايعدد من الأدلة : 

الدليل الأول : أن التخيير يناف الوجوب ؛ لأن من مقتضى الإيجاب تعين 
الفعل على المكلف» فإذا كان هناك تخيير فقد تافى الوجوب. 

ولخي لجال لال انايد ير ا اه چ 
يجب على الإنسان إحدى خصلتين إذا فعل إحداهما أجرأته وبرئت ذمته. 

الدليل الثاني: قالوا: لا يخلو الحال؛ إما أن تكون الخصال متساوية 
تحقق المصلحة» فحينئلٍ يجب أن تكون جميع الخصال واجبة» وإما أن تكون 
الخصال متفاوتة في تحقيق المصلحة» فحينئذ يحب الأعلى منهاء فإ كانت 
إحدى هذه الخصال أصلح تَعَينَ على الله أن يوجبها”" وهذا الدليل مَبْنِيَ على 
مذهب المعتزلة في إيجاب الأصلح على الله. 


)١(‏ وقد نص على ذلك القاضي عبد الجبار. انظر: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي 
عبد الجبار )١77/11/(‏ وعزاه أبو الحسين البصري المعتزلي إلى أبي علي الجبائي » وابنه أبي 
هاشم الجبائي. انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري /١(‏ 74) وكذلك نقله 
كثير من الأصوليين عن أبي علي » وأبي هاشم. انظر: الإحكام للآمدي )٠٠١/1١(‏ نهاية 
الوصول للأرموي البندي (075/57) شرح مختصر الروضة .)۲۸٠/١(‏ 

(۲) انظر: في استدلالات المعتزلة على هذا القول: المعتمد في أصول الفقه /١(‏ ۷۹ - ۸۸). 


شرح تلخيص روضة الناظر ته 
فالجواب: أن الله بخص من المتساويات واحدا بالإيجاب وله أن 
يوجب غير معيّن ليسهل الامتغال على المكلّف. ولان التساوي ينع 
التعيين» وحصول الغرض بواحد بمنع إيجاب الزائد. لا يقال: ما يختاره 
المكلّف معي عند الله تعالى؛ oy‏ 00 


وقد أجاب المؤلف عن هذا الدليل بعدد من الأجوبة : 

الأوّل: (أن لله تعالى أن يخص من الْمُتّسَاوِيّات واحدًا بالإيجاب)»؛ بمعنى 
أن الأمر عائد إلى الله عر وجل يوجب ما يشاءء فقد يوجب الشيء عيئًا وقد 
يوجب التخيير بين خصال محصورة. 

الثاني : أن في إيجاب إحدى الخصال حكمة للشارع› ومن تلك الحكمة : 
(تُسهيل الامتثال على المكلف). 

الثالث: أن المصلحة قد تَتَحَقق بكل واحد مِنْ هذه الخِصّال على سبيل 
الانفراد» فالشارع قصد مصلحة» وهذه المصلحة قد تتحقق بكل واحدة من 
E‏ سيو ا سي ساي ير 
المصلحة ؛ لأن المصلحة تتحقق باحدى هذه الخصال» فإذا أوجب واحدة 
تحققت المصلحة؛ ومن تم (فحصول الغرض بواحد يمنع إيجاب الزائد) فلا 
يصح إيجاب البقية فحَيّر الشارع بينها. 

وهناك دليل آخر وإن كان يتضمن قولا آخر في المسألة لم يشر إليه 
المؤلف» وهو أن بعضهم قال بأن ما سيفعله المكلف معَين عند الله عر وجل 
فيكون الواجب هو ما سيفعله المكلف""'. 


)١(‏ هذا القول الثالث» وهو أن "الواجب معين عند الله تعالى مبهم عند المكلف تنسبه المعتزلة 


EEE‏ الواجب وأقسامه 
لأنه يعلم الأشياء على ما هي عليه من النعتء ونعته أنه مبهم فيعلمه 

فالدليل الثالث: قولهم : إن هذه الخصال قد تعين في علم الله عر وجل 
ما الواجب على العبد منها ؛ لأنه جل وعلا يعلم ما سيفعله المكلف» وبالتالي 
يكون معيئًا عند الله. 

والجواب عن هذا: أن التكليف ليس تابعًا لِلِْلم» وإنّما التكليف يعلق 
به فعل المكلف ؛ ولذلك قد يَعْلَّمُ الله عر وَجَلّ أن المكلف لن يمتثل » وليس 
معناه أنه لم يحب ذلك الفعل على المكلف» ومن هنا فالصواب إثبات الواجب 
المخير» وأن الواجب على المكلف في هذا المثال إحدى الخصال» ويعود تعيينها 
إلى اختيار المكلف» وما عداها من الخصال ليس واجبًا عليه. 


إل الأشاغرة:وينسيه الماع رة إن اة والفريقان هقان على فاا ويسم قول 
التراجم ؛ لأن كلا منهما يرجم الآخر بالقول به. انظر: الحصول للرازي )١٠٠/۲(‏ نهاية 
السول للإسنوي (ص۳۷) التقرير» والتحبير(175/7١)‏ قال السبكي : وقوله: قيل الواجب 
معين عند الله دون الناس» هو قول ترويه المعتزلة عن أصحابناء ويرويه أصحابنا عن 
المعتزلة» واتفق الفريقان على فساده» وعندي أنه لم يقل به قائل» وإنما المعتزلة تضمن 
ردهم عليناء ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه» وأما 
رواية أصحابنا عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم". الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 85) 
وذكر ابن السبكي نحوه في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص8١2)‏ وأنه لا يرى 
اوها لنقله عردو لسن لوي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإنما يقول هذا بعض الغالطين» ويحكيه طائفة عن طائفة 
غلطا عليهم . درء تعارض العقل والنقل .)١٠١ /١(‏ 


وينقسم الواجب إلى مضيق وموسع. 


تقسيم الواجب باعتباروقت الآداء: 

هذه المسألة تشبه التي قبلها من حيث إن الواجب قد يكون له وقت 
واحد لا يشيع لغيره من جنسه مثل وقت شهر رمضان وقت لأداء فريضة 
الصيام؛ ولا يصح أن يصام في أيام رمضان صيام آخر غير الفريضة» ومثاله 
أيضًا وقت الحج» أو أيام الحج لا يصح للمكلف أن يؤدّي فيها إلا حجا 
واحدا ؛ لأن الوقت لا يتسع إلا لواحد» وهذا يسمى عند الأصوليين بالواجب 
المضيق وهو يشبه الواجب المعين. 

والثاني: وقت يتسع للعبادة» ويمكن للمكلف أن يأتي بها في الوقت 
ويتسع معه الوقت لأداء مثلها. 

ومثال ذلك وقت الصلاة» فوقتها يتسع لها ولأداء عدد كبيرمن 
الصلوات في أي أجزاء الوقت. 

ومحل النزاع بين الأصوليين في هذه المسألة أن الوجوب في الواجب الموسع 
هل يتعلق بأول الوقت» أو بأي جزء من أجزائه» أو بآخر الوقت؟ وهذا يشبه 
الواجب المخير. 

و ا 

المسألة الأولى: تة تقسيم الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. 

المراد بالواجب المضيق : أن يكون وقت الواجب لا يكن فعل الواجب 
فيه إلا مرة واحدة» ومن أمثلة ذلك صيام رمضان» ففي اليوم الواحد من نهار 


azan‏ الواجب وأقسامه 
وأنكرت أكثر الحنفية التوسيع؛ لمناقضته الوجوب» ولنا: جوازه عقلا 
ووقوعه شرعا؛ اما عقلا فلأنه لو فرض لم يكن مالا و ام er‏ 


رمضان تصوم مرة واحدة ؛ لأن الصوم يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بغروب 
اف تلن تسكن اا و عا يو راجا فاا سم واج ب ا 

أما الواجب الموسع : فهو الذي يَسَعْوقهُ لل الواجب مرات متعددة 
مثل صلاة الظهرء إذ يبتدئ وقتها بالزوال وينتهي بصيرورة ظل کل شيء مثُله ؛ 
فهذا واجب مُوَسّع ؛ لأنّكَ تتمَكن مِنْ عل صَلاة الظهر في هذا الوقت أكثر من 
مرة» ويسمى ذلك في اصطلاح الحنفية : ظرف ٠‏ 

وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع » ففي صلاة الظهر مثلا اختلفوا ؛ 
فمنهم من يقول : هي واجبة في أول الوقت؛ وما بعده يكون قضّاءًء ومنهم من 


يقول ی اا ی 
الدليل الأول e‏ ؛ لان ا با يب ا 


مضيق وموسع › ولوافرش - أي قدّر - أن هناك واجبًا موسعا لم يكن 


هناك محال. 


١(‏ ) قال ابن أمير حاج : "(وهو) أي : الوقت المقيد به الواجب (بالاستقراء) أقسام (أربعة): 
القسم (الأول أن يفضل الوقت عن الأداء» ويسمى عند الحنفية ظرفا اصطلاحًا). التقرير» 
والتحبير (۲/ )١١7‏ وقال علاء الدين البخاري : "الواجب إذا تعلق بوقت يفضل عن أدائه 
م | موي كا ريني لك د كار نا دوق اة اممو ا 
وأصحاب الشافعي » وعامة المتكلمين". كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ .)۲٠۹‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ووس 

وأمًا وقوعه شرع فانعقاد الإجماع على أن المصلي في أوّل الوقت 
يئاب ثواب الفرض وتلزمه نيته» ولو كانت نفلا لأجزأت نية التفل بل 
لاستحالت نيّة الفرض من العالم كونها نفلاً. 

فإن قيل: الصلاة في أول الوقت يجوز تركها فتكون نفلاً وني آخره 
يعاقب على تركها فتكون واجبة حيئئن وإِنّْما أثيب في أوّل الوقت ثواب 
الفرض ولزمه نيته؛ لأن مآله إلى الفرضيّة» فهو كمعجل الزّكاة والجامع بين 
الصّلاتين في وقت أولاهما. 


الدليل الثاني : الوقوع , فقد وقع فِي الشرع واجبات موسعة› فقد اجمع 
العلماء على أن وقت صلاة الظهر ليس وقنًا خصوص"'". 

واستدل الحنفية على نفي الواجب الموسع بأدلة”'' منها : 

الدليل الأول: أن الوّاجب الموسع فيه اختيار» وهذا يُنَافي الوجوب ؛ 
لأنّ الوجوب خطاب بالإلزام والنّحَتم. 

وأجيب عن هذا بأنه لا يَمَتَنِع تعلق الوجوب بمجميع الوقت» وقد حدثت 
وقائع في الشريعة فيها وجوب وتوسيع » ومن كم لا مناقضة بينهما. 


)١(‏ استدل المؤلف على وقوع الواجب الموسع شرعا بالإجماع على أن المصلي في أول الوقت 
يثاب ثواب الفرض» وتلزمه نيته» وقد ذكر هذا الإجماع غير واحد منهم الغزالي» وابن 
ا ر الناظر )١١9 /١(‏ والآمدي في الإحكام .)۱٠۸ /١(‏ قال الغزالي : وقد 
وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجبا بدليل انعقاد الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت 
الصلاة» وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض لا ثواب الندب" المستصفى (ص: 00). 

(1) انظر: أدلة الحنفية في نفي الواجب الموسع في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ۲٠۹/۱(‏ 

.)١١9- 51١5 التقرير» والتحبير(؟5/‎ )1١؟١‎ - 


كص الواجب وأقسامه 

قلنا: الندب ما جاز تركه مطلقاء والواجب المضيق: يعاقب على 
تركه مطلقاء وما عوقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت دون أجزائه 
قسم ثالث وأولى عبارته: (الواجب الموسّع)» وليس هو في أوّل الوقت 
دبا بدليل أن الدب يجوز تركه مطلقاء وهذا لا يجوز إلا بشرط العزم 
على الفعل» وما جاز تركه بشرطر يفارق ما جاز تركه مطلقا. 


س 


الدليل الثاني : أَنَّ الصّلاة في أول الوقت يجوز تركهاء فدل ذلك على أن 
الصلاة في أول الوقت نفل ودب وليْسَّتْ وَاجبة ؛ إذ الواجب يُعَاقب على 
تركه» والصلاة في أول الوقت لا يُعَاقب على تركهاء وأَجَاب الجمهُور عن هذا 
بأن النْدُوب يجوز تركه مطلقا بدون بدّل» بخلاف ما نحن فيه فإنه لا يجوز تركه 
إلا بنية وبالعزم على الإتيان به في الوقت» فلا يكون مماثلا لِلْمَنْدُوبء ويكون 
قِسما آخر نصطلح على تسْمِييهِ : الواجب الموسع» فلو كانت الصّلاة فِي اول 
القت تفلا لأجزأت زيّة النّْلَء ولكان الفاعل لا يكاب إلا ثواب النفل» وهذا 
مناقض لا وقع الاتفاق عليه مِنْ جَوَاز أن يوي بهذه الصلاة الفرض» وبأنه 
ياب عليها توّاب الفرض. 

وأجيب عن هذا بأنه إِنّما وَجَب علي أن ينوي نية الفرض ؛ لأنّ الأمرَ 
سيول إلى الفُرْض ؛ كمُعَجّل الزكاة» يفعلها قبل الفرض وهو ينوي الفَرْض 
وهي لم تجب عليه بعد» وكالجامع بين الصلاتين في وقت الأولى» يصلي العصر 
مع الظهر وينوي بأنها فرضء وياب توَاب الفرض. وأجيب عن هذا بأن هناك 
فرقا بين المسألتَيْن ؛ فمعجل الزكاة يفعل الشيء قبل وقت وجوبه» وين كم هُوَ 


عن 


ينوي التعجيل › بخلاف صلاة الظهر في أول الوقت› فلو نوى الها مكل 


فإن قيل: E ION‏ العزم زيادة على 
الوجوب. 

فالجواب: أنه لى يكن عاصيًا؛ لأنّ الغافل لا يكلّف ولا يترك العزم 
على الفعل إلا عازمًا على الترك مطلقًا وهو حرام. 
لبطلت صَلاثة؛ بل ينوي أنها في الوقت؛ اويل ذلك. 

وبذلك يترجح لدينا تتقسيم الواجب إلى : واجب موسع وواجب 


مضيق» وأن جميع وقت الواجب الموسع وقت للوجوب» وأن مَنْ أَدَّاهَا في أي 
جو ارت ھاپ كرابا ار 

المسألة الثانية : تأخير الواجب الموسع عن أول وقته. 

اجوز ا يعرم عاني 
الففن أنقاء لو و عوقو امهو لضو اه 

# قوله : فإن قيل: لو ذهل عن العزم لم يكن عاصيًا: هُنَاك طَائْفة 
قالت: لا يجب عليه أن يعزم على فعل الواجب في أثناء الوقت ؛ لأنه لو ذهل 
عن العَرْم على أداء الصلاة في الوقت لم يكن عاصيًا. 

والجواب : أن الذاهل والناسي غير مكلفين» فلا يدخلان فيما نحن فيه 
فالكلام عن العام وهو الذي يتعلق به اللَكليف» والعالم يَحِبْ عليه إذا أَخَّرَ 
الصلاة عن أول الوقت أن ينوي فعلها في أول الوقت. 

قالوا: لا يوجد دليل على إيجاب العزم. 


() انظر: روضة الناظر وجنة المناظر (۱/ )١١7‏ شرح مختصر الروضة (۲/ ۳۹۱) تشنيف 
المسامع بجمع الجوامع /١(‏ 516). 


ع الواجب وأقسامه 
فعلى هذا إذا أخر الواجب الموسع فمات قبل ضيقه لم يكن عاصيًا. 


والجواب عن هذا : أن الدليل أنه لو لم يعزم على الفعل فهو عازم على الترك ؛ 
فيكون عاصيّاء ولأن القاعدة تقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)؛ 
فقد دل ذلك على وجوب العم على فِعل الصلاة في أثناء الوقت. 

المسألة الثالثة: الواجب الموسع إذا خُر عَنْ أوّل الوقت» فمات المكلف 
قبل فعله وقبل نهاية الوقت» هل يعد آثما؟ 

مثال ذلك: إذا أذن الظهرء فعزم المكلف على أداء صلاة الظهر في 
الوقت» ومات قبل أن يؤديهاء لا يأثم ؛ لأنه فحَلَ ما يجوز له فعله شرعًاء 
ومثل أن يكون عليه قضّاء صيام من رمضان» والوقت موسع أمامه من شوال 
إلى شعبان» فنوى أن يصومه في شهَرٍ شعبان» ثم مات قبل ذلك» لا يأثم ؛ لأنه 
عزم على القضاء. 

أما لو قدُرٌ أنه تَحَمَدَ تأخير الواجب الموسع إلى وقت يغلب على ظنه أنه 
لا يتمكن من فعله فيه» مثل أن يكون مريضًا وسيجري جراحة الساعة الثانية 
ظهرًا ستمتد إلى ما بعد دخول وقت العصرء فأخر صلاة الظهر إلى ما بعد 
ا ا افطليه ن قل يذه الخال أن ا 
الساعة الثانية» ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعدها ؛ لأن هذا الوقت يَعْلِبِ على 
ظنه أنه لا يتمكن فيه مِنْ نعل الوّاجب؛ فإن حصل ما أدى إلى تأخير الجراحة 
إلى ما بعد وقتها الححدد فصلى الظهّر فإن صلاته تعد أداءً ؛ أن الأدَاء متَعلق 

* قوله : فعَلَى هذا إدًا اح الواجب الموَسّع » فمات قبل ضيقه» لم يكن 


م 


عاصيًا : ذلك لأنه فعل ما أبيح له فعلهُ. 
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فإن قيل: إِنّما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة. 


قلنا: العاقبة مور علا 

# قوله : فإن قيل : نما جاز التأخير بشرط سلامة العاقبة: بعض الفقهاء 
يقول: لا يجوز له أن يوّخر الواجب الموسع إلى آخر وقته إلا يشرط سلامة 
العاقبة» بشرط أن يكون حيًا إلى آخر الوقت. 

# قوله: قلنا: العاقبة مستورة عنه: فأمرالحياة والموت ليس إلى 
الكلف» والأجل مستور عن العبدء والعاقبة مستورة» وبالتالي لا يصح 
تفويض الحكم الشرْعِي إلى ذلك الأمر. 


تت فصل في مقدمة الواجب وحكمها 8 

فصل : 

في مقدمة الواجب وحكمها: 

ذكر الولف في هذا الفصل ثلاث مسائل : 

الفرق بين قاعدة: 'ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب', وقاعدة: 'مالايتم 
الوجوب إلا به فليس بواجب': 

مثال (ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب): لو سأل فقيرعن 
وجوب الزكاة عليه» فلا يقال له: لا زكاة عليك إلا بتحصيلك النصاب» 
فيجب عليك السعي لتحصيل النصاب من أجل أن تُرَكي » فالوؤجوب لم يَحِبْ 
عليه بَعْدُ ؛ لِذَلِك يقال: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ؛ لأنّهُ لم يحب 


بعد. 

أما قولنا: ما لا يم الواجب إلا به فهو واجب» فمثاله: وجوب صلاة 
الجمعة على مكلف لا عذر له في تركهاء لكنه لا يتمكن من أدائها إلا بلبس ما 
يستر عورته» وبذهابه إلى المسجد» فيكون ستر العورة واجباء والذهاب إلى 
المسجد واجبّاء لكن وجوب الصلاة تعلق بذمته قبل هذه الأفعال» بخلاف 
المسألة الأولى» فالوجوب فيها لم يتعلق بعد بالذمة» وبالتالي قلنا: (ما لا يتم 
الوجوب إلا به فليس يوّاجب). 

فهئاك أشياء له تجب غلى المكلف إلا بوسيلة وواسطة» هذه الوسيلة لا 
أكون واجبة ؛ لأن الغاية لم كب بعدُء فوسيلتها لم تجبء مثل الزكاة بالنسبة 
للفقير ليست بواجبة» ولم تتعلق الرّكَاة بعد بذمته » وبالتالي لا يقال له: وسيلة 
إيجاب الزكاة واجبة عليك ؛ لأن الزّكاة لم تَحِبْ بَعْدء لكِن إذا ملك النصاب 


شرح تلخيص روضة الناظر جس 
ما لا يتم الواجب إلا به: منه ما ليس إلى المكلّف كالقدرة واليد في 
الكتابة» فلا يوصف بوجوب وإلى ما هو إلى المكلّف كالطهارة ونحوها فهو 


واجب. 


وجبت الزكاة» فحينئلرٍ يقال له: يجب عليك إخراج الزكاة» وإخراج الزكاة 
يتطلب تسليم المال إلى الفقير» أو وكيله» وهذا التسليم حكمه واجب ؛ لأن 
الزكاة قد تعلقت ييمته 

وهناك بعض الفقهاء يقول: يجب التوصل إلى الواجب يما ليس بواجب. 

المسألة الأولى: ما لا يتم الواجب إلا به: وما لا يتم الواجب إلا به ينقسم 
إل قسمین: 

القسم الأول : ما لِيِسَ في قذرَة المكلّف : ايكون واج غلينه 4 لل 
تعالى : اد کف اه تنما ِلاوْسَعها 4 [البقرة : ۰ فمثلا : رجل مُقطع الأطراف» 
ليس في قذرته تركيب أطراف يسيربها إلى المسجدء فمثل هذا لا تجب عليه 
صلاة الجمعة ؛ لأن الوسيلة لم تجب عليه » فيكون هذا من فروع قاعدة: ما لا 
يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ؛ لأن الأصل لم يجب. 

مثال آخر: يشترط في صلاة الجمعة أن يكون هناك عدد مختلف في 
مقداره" ؛ لكن لا يجب على المكلف أن يُحْضِرَ العَدَدَ المشترط حتى يُصلي 


)١(‏ اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة› فذهب الحنفية على الصحيح من 
المذهب إلى حضور واحد سوى الومام؛ وقيل : ثلاثة سوى الومام؛ وهو قول أبي حنيفة› 
E‏ هک E‏ يشترط 
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وهو أول فن فرلا غب ةل إل الواجبع مالس اجب 
لكن الأصل وجب بالإيجاب قصد اء والوسيلة و جت بواسطة المقصود. 


الجمعة» فهذا ليس في وسعه فلا يجب عليه » وإنما يحب عليه الحضور في مكان 
الجمعة» فإن لم يحضر أحدء أو لم يحضر العدد المشترّط للجمعة سقط عنه 
وجوب صلاة الجمعة وصلاها ظهرًا ؛ لأن الوسيلة هنا وهو العدد ليس في قدرة 
المكلف» ومن كم لا يُوصّف إحضار العدد بالوجوب. 

القسم الثاني : ما في قدرة ا لمكلف» يكون واجبًا عليه. 

مثال ذلك: أن لا تتمكن من صلاة الجمعة إلا بالمشي إليهاء فيكون 
المشي إلى الجمعة واجبّاء وأن لا تَتَمَكن من غسل جميع أجزاء وجْهك إلا 
ركسي سي امو ا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب» ففَّسُل الوجه وَجَبْ أصالة بالدّليل الشرعي”" 

وقصدًا للشارع » وغل الجزء من الرس إنما وجب ليمكن استيعاب الواجب. 

# قوله : وهو أولى : يعني العنوان الذي اخترناه» وهو: (ما لا یتم 
الواجب إلا به) أولى من قول بعضهم : ( يجب التوصل إلى الواجب مما ليس 
بواجب) لأنه متناقض؛ والأصل وَجَب بالليل الرْعِي قصداء والوسيلة 
وجبت بواسطة المقصود تبعا. 


لا يقل المجمعون عن أربعين رجلا تجب في حقهم الجمعة. 
انظر: بدائع الصنائع (١18/1١5؟)‏ مجمع الأنهر )١118/1١(‏ حاشية ابن عابدين )١58/5(‏ 
سيو يك ل ا ام 

]+ وهو قوله تعالى : اا لت مادام إل الصَاة اعىچ وم4 المائدة:‎ )١( 
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وإذا اشتبهت أخته بأجنبيّة أو ميتة بمذكاة حرمتاء الميتة: بعلّة الموت. 
والأخرى: بعلّة الاشتباه» وقال قوم: المذكاة حلال لكن يجب الكف عنهاء 
وهو متناقض؛ إذ ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيًا هماء بل هو متعلّق 


بالفعل. 
المسألة الثانية : الحكم إذا اشتبه الحرام بالحلال: 
هذه المسألة لها أقسام : 


القسم الأول: إذا اختلط الحلال والحرام فأصبح عيئا واحدة» فحينئذ 
تحرم» كما لو خالط البول الما حرم الجميع ؛ لأنه أصبح عيئًا واحدة. 

القسم الثاني: إذا اختلط الحلال والحرام واشتبها وكل منْهمًا عين 
مُسْتَقِلَة ويوجد غيرهما. 

مثال ذلك : عندنا ماء طهور وماء نجس» واشتبهاء وعندنا ماء نقي »› 
نعلم أنه طهور لا شبهة فيه» فالواجب تركهما والوضوء من الماء غير المشتبه, 
وهنا خلافٌ لفظي بين الأصوليين» فبعضهم يقول: الجميع حرام حتى يتبين 
اله ا اورا اجه رل اهاد افر و نر 
نجس» فأحدهما حلال والآخر حرام؛ لكننا نقول: نتوقف فيهماء ولا نحكم 
على أحدهما بشيء. 

ومثله أيضًا: لو اشتبهت أخته بأجنبية» كأن تكون أخثان رضعت 
إحداهما من أمه ولم هيز الرأضعة من الأخرى» فيحرم عليه نكاح الاثنتين ؛ 
a aE‏ والتهرى لذنيا Sag‏ 

ومثله أيضًا: لو اشتبهت ددمي 01033 ا کرو کاب در 


ولحم ذبحه مسلم» > فاثة شتبهت الذبيحتان» ولم نعلم ذبيحة المسلم من ذبيحة 


تت فصل في مقدمة الواجب وحكمها س 


الہندوسي » ولا نستطيع التفريق بينهماء حرم الجميع » ذبيحة البندوسي الميتة ؛ 
لأن ذابحها ليس من أهل الزكاة» والأخرى بعلة الاشتباه» وقال بعض العلماء : 
المذكاة حَلال» لكن لما اشتبهت بالميتة يحب الكف عنهاء وهذا الخلاف في 
التسمية» وقولهم هذا خطأ ؛ لأن الأحكام الشرْعِيّة لا يُحْكم بها على الذوات 
وإنما يحكم بها على الأفعال» يقول: (ليس الل والحرمة وصفا ذاتيًا لما بل 
هُوَ متلق بالففعل) فالميتة ليست حرامًا لذاتها ؛ بدلالة أن المضطر يأكلهاء وإنما 
التحريم مُتَعَلّق بأفعال المكلفين ؛ ولذلك لا يقال: عمود المسجدء أو البيت 
حلال» أو حرام» وإنما يقال مثلا: هدم العمود حرام» وتنظيف العمود 
مندوب ؛ لأن هذه أفعال هي التي يُحْكم عليهاء وكذلك لا يقال: حكم 
التلفاز حلال»ء أو حرام ؛ لأنه ذات» وإنما الحكم على الأفعال» فيقال: ما 
كم بيعه» أو شرائه» أو ما حكم النظر إليه؟ فهذه أفعال يُحْكم عليها. فا ميتة 
والمذكاة ذوات» والتحريم» أو التحليل مُتَعَلّق بالفِمْل» فيُحَرم الأكل منهما 
عند الاشتباه» فإذا قلت : ذاتها حلال» نقول: هذا خطأ ؛ لأنّ الل لا يكون 
للذوات وإنما يكون للأفعال. 

القسم الثالث : إذا اشتبه الحلال بالحرام» ولا يوجد لبما بديل. 

مثال ذلك: رجل عنده ثوب طاهر وثوب نجس ء لکن اشتبه عليه 
الطاهر من النجس» إن وجد غيرهما أصبحت من القسم الثاني» فتحرم 
الاو تما ول سالتري: لاخر اذى وده نااك دغ ها 
فللعلماء في هذه المسألة أربعة أقوال : 

القول الأول: أنه يبني على اليقين» بأن يصلي صلاتين» صلاة بكل 
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ثوب» فان كان عنده ستة أثواب ثلاثة منها نجسة› فإنه يصلي أربع صلوات› 
وهذا مذهب أحمد") 

القول الثاني: أنه يتحرى ويرجح بين هذه الثياب» ويصلي صلاة 
واحدة» وهذا هو مذهب أبي حنيفة “ 
کم ا كما 00 

٠‏ القول افالك: أنه برك اق وهر قزل شيف 

القول الرابع : آنه يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة يستند إليها ليصلي به 
ويترك الثاني فيعمّل بغالب ظنه» أو يغسله إن اتسع الوقت للتحري وإلا صلى 
بأي واحد منهما لأنه كعاجز» فإن لم يمكن تحر تعين غسلهما أو أحدهما 


للصلاة به إن اتسع الوقت» وهذا مذهب المالكية"'» وهو أرْجَحَ الأقوال في 


00 7 (DY ra 
والشافعي " واختيار شيخ الاسلام ابن‎ 


3 3 5 ره مس وى مس »۾ ۶ 
المسألة» وهذه قاعدة يندرج فيها صور كثيرة في أبواب متعددة. 


(1) المغني )٤۷/١(‏ عمدة الفقه ص(۳١)‏ الإقناع .)١١/١(‏ 

(۲) المبسوط )۲٠٠/٠١(‏ المحيط البرهاني )٤۱۸/٠١(‏ ابن عابدين )۳٤۸/١(‏ الفتاوى البندية 
(0*/⁄/۱). 

(۳) الحاوي الكبير )٤٠١/١(‏ المجموع )١55/7(‏ تحفة المحتاج )٠٠١۳١/١(‏ نهاية المحتاج .)۹۸/١(‏ 
() الاختيارات الفقهية ص(١٠۳۸)‏ إغاثة اللهفان .)١7/5/1١(‏ 

.)۷۷/۱( منهم ابن عقيل» ذكره في الإنصاف‎ )٥( 

() الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي .)۷۹/١۱(‏ 
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فأمّا الواجب الذي لا يتقيّد جد محدوم كالطّمأنينة في الركوع 
والسجود. ومدة القيام والقعود» إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب 
والكفارة اوا لطاب 


المسالة الثالثة: الواجب غير المتقيد بحد: 

إذا كان هناك واجب شتو ل وود مندوب من جنسه» فهل يكون 
المندوب واجبًا؟ هذا ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: إذا كان فصلا عنه: 

مثال ذلك : تصلي صلاة العشاء ثم بعدها تصلي ركعتي السنة» وسنة 
العشاء ليست واجبة بالإجماع ؛ لأنها متميزة عن الصلاة منفصلة عنها. 

القسم الثاني : المتميز غير المنفصل » مثل تسبيحات الركوع» فلو سبحت 
في الركوع عشر مرات فالواجب منها هو التسبيحة الأولى» وما زاد عليها فإنه 
ليس بواجبي ؛ لأنه متميزء فهناك حد يمكن تمييز كل تسبيحة عن الأخرى» هذا 
عر اتفاق 4 لك إذزاكان الاه فن ال اجب غير مه هة هتل أن اتد 
فتطيل السجودء هناك مقدار للسجود الواجب» واختلف في كون ما زاد عليه 
واجباء أو منْدُوباء وبعض أهل العلم قال: إن الجميع واجب. 

مثال آخر: الطمأنينة في الجلوس والركوع؛ اختلف في الواجب في 
الطمأنينة» هل هو الجزء الأول منهاء أو جميع الطمأنينة؟ وقد نشأ الخلاف من 
فهم الأمر في قوله تعالى : يما ألَيتءَ موا اروا وَأسَجدُوأ 4 [الحج : 1۷۷ فالأأمر 
هنا: هل يصدق على مقدار الواجب» أو على جميع السجود والركوع؟ وهذا 
منشؤه خلاف سأي معناء وهو : الأمر هل يَصدُّقٌ على أقل مُسَّمّاهء أو على 


جميع مسماه؟ 
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وقال القاضي: الجميع واجب؛ لان نسبة الكل إلى الأمر واحدة» ولا 

يتميز البعض عن البعض» فالكل امتثال» ولنا: أن الزيادة يجوز تركها مطلقا 
من غير شرطر ولا بدل. وهذا هو الندب. 


والصواب أن الأمر يصق على أقل مُسَمَاهء ومِن تم نقول بأنّ الواجب 
فق اول ن الركوع » وما زاد عليه فإنه يكون مَنْدُويَاء وهذا أحد لوين في المسألة. 
وسبب القول بأنه مندوب هو أن هذه الزيادة يجوز تركها من و بدل 
ومن غير شرط » وما جاز تَركه مِنْ غَيْرٍ بدل فإنه يكون مندويًا. 
والقول الثاني : هو أن الزيادة تكون واجبة» قال: (لأن نسبة الكل) 
أي : كل الركوع وكل السجود (إلى الأمر) في قوله تعالى : «أنِْحَعْوْوَآَسَجدُوا4 
[الحج :۷۷] (واحدة)» > فيكون الجميع كله امتثالا لقوله تعالى : : «أنَحعو واس دوا 
4 ولا يتميز البتعض عن البعض» الكل هو أول الركوع وزيادته» والصواب أن 
الأمر يتعلق بأقل المسمى. 
واستدل بعضهم للقول الثاني بأن من أدرك الإمام في آخر الركوع فقد 
أوز ال اة مدل ولف غل أن اضر ر حوعهمن لاحات 
وهذا الاستدلال ليس بصحيح ؛ إِذْ لا علاقة بين إدراك الركعة وبين كونه 
واجبّاء أو مندوباء بدليل أن قراءة الفاتحة واجبة ولم يدركهاء ومع ذلك قلنا 
بأنه أدرك الركعة» ومِن ثم فإن الأظهر أن الواجب هو الأول وما زاد عليه فإنه 


| 


مندوب. 


ا المندوب 
والتدب في اللّغة: الدُعاء إلى الفعل. 
وحده في الشرع: مأمور لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير 
حاجة إلى بدل. 


القسم الثَّاني: المندوب: 

وقد ذكر الولف فيه مسألتين : 

المسألة الأولى: في تعريف المندوب: وقال بأن الندب في اللغة: هو 
الدعاء إلى الفِعل”'؛ كما قال الشاعر: 

لا يسألون أَحَاهُمْ جين يدهم .... في الثَابئَاتَ على مَا قال بُرْهّائا”". 

* قوله : وحَدَهُ في الشرع : مأمورٌ: أي : مُطلوب» لکن طلبه ليس على 
سبيل الجزم» بخلاف الواجب فإنه مَطْلوب على سبيل النَّحّتم والجزم» 
ولإخراج الإباحة والكراهة والتحريم. 

# قوله: لا يلحق بتركه ذم: لإخراج الواجب ؛ لأنه يلحق بترك 
الواجب ذم بخلاف المندوب. 

# قوله: من حيث ترك : هناك مندوبات قد يلحق الإنسان ذم بتركهاء 
باعتبارات خاصة» كما لو كان هناك من يُقتَدَى يه فِي الخَيّرِه فإذا ترك فعلاً 
مندوبًا تركه من يُقتدي به من النّاس» وَمِنْ كم قد يلحقه شيءٌ من الڌم ؛ كوه 
سيكون سببًا لترك الآخرين ذلك المندوب. 

* قوله: مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍإِلَى بَدَل: من أجل الاحتراز من الواجب 


(۱) يقال : ندب القوم إلى الأمر يندبهم نديًا : دعاهم وحنّهم. انظر: لسان العرب .)17/05/١(‏ 
(0) البيت لقريط بن أنيف أحد بني العنبر» انظر: ديوان الحماسة لأبي تمام (ص١١).‏ 
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: هو ما في فعله ثواب» ولا عقاب في تركه. 
الكفائي ؛ لأنّ الواجب الكفائي مأمُور لا يلحق بتركه ذم مِنْ حيث تركه ؛ لكنه 
لوال كل يغ ابل اخرين اب وال يلاه انار وكذلك يخرج الواجب 
المخيّر ؛ لاله - وإن كان مأمورا - لا يلحق ب Ty‏ 
ين 

* قوله: وقيل: هو ماف فعله ثواب» ولا عقاب في تركه'': هذا 
تفر الخويان دروبم وها ال ي فا قدا 

أولا: أنه يعرف المندوب بنتيجته» والأصل في التعريفات أن تكون 


بالدوات. 

ثانيا : أن ا لمندوب قد لا يكون في فعله ثواب يكون العَبْدِ فعَلهُ يدون 
إخلاص 

وبعض أهل العلم قال : النَّدْبَ: طب الفِعْل لا على سيل الحثّم مِنْ 
غير حَاجة إلى بدل. 


من أمثلة المندوب: السنن الرواتب» وصيام يوم الاثنين» وصدقة 
التطوع» وهذا مأمور مطلوب للشارع ليس على سبيل الحتم ولا يحتاج إلى بدل. 


)١(‏ وهذا الذي ذكره المؤلف من تعريف للمندوب هو ما اختاره ابن قدامة» وصححه الغزالي في 
المستصهى. انظر: روضة الناظر )١١10 /١(‏ المستصفى (ص .)0١‏ 

(۲) انظر: هذا التعريف في أصول السرخسي )٠٠١ /١(‏ الفصول في الأصول للجصاص 
(4/0) التبصرة في أصول الفقه للشيرازي (ص۳۷) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
( 6 قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني )1۲/١(‏ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(ص0069). 


ا المندوب 


والمندوب اور ت SANE SOTO‏ 


المسألة الثانية : هل المندوب مأمور به حقيقة» أو مجارّاء أو ليس مأمورًا 
به؟ 


رر 0ه 


0 ل‎ a 
الأمر للوجوبيء فيقولون: أنتم تقولون: إن الأمر يفيد الوجوب» ثم قولون:‎ 
إن الآمر نيد اعد هنا وات ادرت م زره وهذا اللسن لس له ا‎ 
لأن المراد بهذه المسألة أن الأمْرَ إِدّا صرف عن الوجوب هَل يُحْمّل على الندب‎ 
مباشرة» أو يحتاج إلى دليل؟‎ 

مثال ذلك: قول الله عز وجل : ماوَأَفْهِدُأْءوَقَعَدَل نم4 [الطلاق: ؟] 
(أشهدوا) فعل أمرء جا ا «أن لبي يلل باع . ثم لم يُشْهن0”", 
فصرفتا الأمْرَ عن الوجوب» فَحِئَئِذٍ هل نقول: إن الإشهاد مندوب» أو تتُوقف 
في حكم الإشهاد حتى يأتي دليل يوضح المراد به؟ 

إذا قلنا: المندوب مأمور به فإذا صرف الأمر في قوله: (وأشهدوا) عن 
الوجوب حَمَلَنَاه على الندب مباشرة» وإذا قلنا: المندوب ليس مأمورًا به 
فحينئلٍ نقول: نتوقف ف دلالة هذا الأمرء فقد يكون مفيدًا للتأب» وقد يكون 
مفيدًا للاباحة» أو غير ذلك. 

وقد اختلف العلماء في مسألة : هل المندوب مأمور به؟ على قولين : 

القول الأول: أن المندوب مأمور به» وهو قول جمهور الأصوليين”'"', 
(۱) أخرجه أبو داود )77٠01/(‏ والنسائي (/57151) وأحمد )١١09/05(‏ من حديث خزية 4ك . 


(۲) اختار ابن عقيل هذا القول» وقال هو قول أكثر أهل العلم من الأصوليين» والفقهاء» وذكر 
الرجراجي أنه قول جماهير الأصوليين. انظر: المستصفى (ص287) الإحكام للآمدي )۲٠/٠(‏ 
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واستدلوا على ذلك يعَدَهِ م الأدلة : 

الدليل الأول: الاستدلال باللغة» قالوا: إن الأمر في لغة العرب هو 
الطلب والاستدعاء» والمندُوب مطلوب ومسْتّدعى» فيدْخُل - في حقيقة 
الاي داق لك العو" 

الدليل الثاني : الاستدلال بالأولة الشرعيّةء قالوا: إن الله عر وَجَلَ 
قال : AE:‏ ْمَل اسن 4 (النحل : ۰ والعدل منه ما هو منْدَوب» 
والإحسان منه ماهو مندوب› والآيّة دلت عَلَى أن العدل مأمور به كله 
والإحسان مأمور به كله لامي م 
ومثله في قوله : او مر يِالْمَعَرُوفِ 4 القمان :۷ وفي الآية الأخرى : ومر 
اعرف 4 [الأعراف : 1١44‏ فالأمر هنا يشمل ما هو مندوب. 

الدليل الثالث: الإجماع ؛ فان الفقهاء قد انمَقوا على تقسيم الأمر إلى 
آمر إيجاب وأمر دب واستحباب. 

القول الثاني: أن المندوب ليس مأمورًا به» وإِدًا صرف الْأَمْرٌ عن 
الوجوب تقفتا في دلالته حتى يأتي دليل يوضح المراد منه . وهذا قول قال به 


م 


بعض الأصوليين”'» واستدلوا على ذلك بأدلة» أبرزها دليلان : 


العدة للقاضي أبي يعلى )۲٤۸/١(‏ المسودة (ص” › ۸ روضة الناظر )٠٠١ /١(‏ رفع النقاب 
للرجراجي (۱/ /15). 

.)۷١٤ /١( يقال: ندب القوم إلى الأمر يندبهم ندبا: دعاهم» وحثهم. انظر: لسان العرب‎ )١( 
هو قول الكرخي من الحنفية» والرازي من الشافعية» وأبي الخطاب» والحلواني من الحنابلة.‎ )۲( 
والمسودة‎ )5119 2778/١( ورفع النقاب‎ )١5/١( انظر: المصادر السابقة» وأصول السرخسي‎ 
.)۲۲۲/۲( في أصول الفقه (ص٦) تيسير التحرير‎ 


ا المندوب 


أذكر قوم کونه مامور؛ لقرله تعال: «تشكر رنت تعره > 
[النور: ۳٦]ء‏ ولقوله يكلِِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهُم ا عند 
كل صَلاة»» وقد ندبهم إلى السواك علم أن الأمر لا يتناول المندوب. 

ولنا: أن الأمر استدعاء وطلب ندوب سدم ومطلوب. 
فيدخل في حقيقة الأمرء قال الله تعالى: «إِتَألَمَيَأم رْيالْمَرْلٍ 4 [النحل: 4]. 
وقال تعالى: ظوَأْمُرَيالْمَعَرُوفِ4 [لقمان: »]۱١‏ ومن ذلك ما هو مندوب؛ 
وا شاع في ألسنة الفقهاء: أن أ الأمر ينقسم إلى أمر إيجابب وأمر 
استحبابي وقوله تعالى: لحد رِالدِبنَ يالو نامرو 4 [النور: 17] يدل 
على أن الأمر يقتضي الوجوب» ونحن نقول به» ولكن يجوز صرفه إلى 
الندب بدليل. وقوله بل «لأمرتهم بالسواك» أي: لأمرتهم أمر جزم 
وإيجاب. 


الدليل الأول: قول الله عز وجل : للحت ر اين افو تامرو أن 
اا الود اا ندل هذا على ان تارك الأمون م س بة» وكارك 
الممُدوت لا يستِحق العقوبة» فلا يكون المندوب مأمورا يه وإلا لاستّحق 3 تأر كند 
العقوبة. 

وأجيب عن هذا: أن الآية تدل على أن الأصل في الأمر أن يكون 
للوجوب» وهذا ملم به» لكن النزاع في الأمر الْمصْرُوف عن الوجوب هل 
يحمل على الندب» أو لا؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الدليل الثاني: الاستدلال بقول النَبِي ية : للا أن أشق على أُمْتِي 
لأمَهُمْالسوَاك عند كل صّلاقا”"» والسّوَاك مَنْدُوبِء ومّعَ ذلك تى في 
ادت نکر ن ماو ب فدل ھا ا غل أن ادرب لشن امو اانه | حب 
عن هذا بأن قوله : «لأمرتهم بالسّوّاك» أي : لأمرتُهم أمْرَ جَرْمِ وإيجاب. 

والأرجح من القؤلين: أن المندوب مأمور به» ومن القواعد: أن "إعمال 
الكلام أولى من إهماله”"', أي : إِنّنا إن قلنا: المندوب مأمور به› ET‏ 
مصروف عن الوجوب» فحينفذٍ سَُعْمِله ونَحْمِلَهُ على الندب» وإذا قلنا: 
المندوب ليس مأمورًا به» فسيؤدي هذا إلى إلغائه والقول بأنّه بجحمل» وإعمال 
الكلام أولى من إهماله. 

هذه المسألة قدلا على إِحْدَى الصيّغ الدّالة على الندب» وهي الأمر 
المصْرُوف عن الوجوب. 

مثال ذلك : ترتيب الثواب على الفِعْل» أو الدعاء لمن فعله يدل على أنه 
3 

من أمثلة ذلك : قول الي با : «صيَام يوم عرَفة» تسيب عَلَى الله أن 
يكَفرَ السئة التي قَبْلَهُء والسئّة التي بَعْدَ)”": يدل على أنه مندوب» ومن أمثلة 


٠ 


. سبق رجه‎ )١( 

(0) انظر: هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )١17١ /١(‏ المنثور في القواعد 
للزركشي )۱۸۳/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص8١١)‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص:١١).‏ 

(۳) رواه مسلم .)١١55(‏ 


EEE‏ المندوب 


صيغ الندب: قول ابي بل : رم الله ارا صَلَى قَبْلَ العَصر أَرْبَعَا»”" 

الغا هنا يدل على أن الفعل مدوب ذلك فان تعليق الطاعة باشتار انيد 

يدلبعلى ادرب وف اغا و ا «صلوا قَبْلَ الَغْربو» قال في 

الثالثة: «لِمَنْ شا ومنه قول الي بل : ا دَحَلّت العش وَأرَادَ أحَدكم 
د .> # (Mt‏ 


أذ ضحي فلا يَأخْدَنَ ِن شَعرء ولا من أظفاره شيا حى يُضَحَي) » قفد 
علق الايد غل ااا فَدَلَّ هذا على أنها لست وَاجبَة: وإغا مندوية. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١77١(‏ والترمذي (570): وأحمد في مسنده (۱۱۷/۲) من حديث 
(۲) أخرجه البخاري (87/١1١)؛‏ من حديث عبد الله بن مغفل المزنى طه. 


(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


الاك المباح 


القسم الثالث: المباح: 

وهو ما أذن الله تعالى في فعله وتركه. غير مقترن بذم فاعله 
وتاركه ولا مدحه. وهو من الشرع. 

ذكر الولف في هذا الفصل المباح» وهو القسم الثالث من أقسام 
الأحكام التكليفية. 

# قوله: ما أذ الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا 
مدحه: نسب الإذن إلى الله» فدلَ هذا على أن الاح حكم شَرَعِيَّ في فِعْله 

وقوله: (ما أذن الله في فعله) يُخْرجٌ ال حرام ؛ لأن الله لم يان بِفِعْلِه. 

وقوله: (وتركه) یخرج الواجب. 

وقوله: (غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه) كان الأولى أن يقول : 
لحي ا ري م 
وا مكروه ليس فيهما ذم والحرام والواجب قد خَرَجًا با جملة السابقة. 

# قوله : وهو من الشرع : : هذه مسألة أخرى» وهي اهل الباح حك 
شَرْعِي» أو حكم عمَلِي؟ 

أهل السَنّةِ يقولون: الأحكام لِلتتّرْع» ولا حَاكِم إلا الشرع» قال تعالى: 
إن کڪ ر4 [الأنعام : /01] ومن هذه الأحكام الشرعبة : الإباحة» وين كم 
1 فى امه )١‏ 
فالمباح حكم شرعي" 
)١(‏ هذا قول أكثر العلماء. انظر: المستصفى (ص۳٥)‏ الإحكام للآمدي )١1715 /١(‏ فواتح 


الرحموت )١1١7/1(‏ كشف الأسرار )١1١11/1(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5175/١(‏ 
روضة الناظر (/۱۲۹) شرح مختصر الروضة (۲۹۲/۱) أصول الفقه لابن مفلح .)557/1١(‏ 


د شرح تلخيص روضة الناظر ب 
وأنكر بعض المعتزلة ذلك؛ إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن 
الفعل والترك. وذلك ثابت قبل الشرع. 
قلنا: الأفعال ثلاثة: قسم خير الشارع بين فعله وتركه. 50 


* قوله: وأنكر بعض المعتزلة ذلك ؛ إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن 
الفعل والتّرك» وذلك ثابت قبل الشرع: ذهب بعض المعتزلة إلى أن الإباحة 
ليست حكمًا شرعيًاء وإنما هي حكم عقلي'". 

قالوا: بأن الإباحة موجودة قبل نزول الشريعة ؛ لأن حكم الأفعال قبل 
ورف د الشرائع هو الإباحة» فالأصل في الأفعال الإباحة بحكم عقلي» والإباحة 


ن 


ما زالت باقية» فتكون الإباحة حكمًا عقليّاء وسيأتي معنا البحث في حكم 


الأفعال قبل ورود الشرائع أهو الإِبّاحَة أَوْ لا. 

ورد ا ملف عليهم بأ قَالَ: (قَلَنَا: الأفعال) أي: المباحة» فهو هنا 
ا فينبغي تقييدها اة (على ثلاثة أقسام) : 

القسم الأول : ما صرح الشارع فيه بالنّخْير بين الفعْل والنّرْكِء فجينقار 
يكون حكمًا شرعيًا ؛ لأنَّ التخيير صَدَرَ بخطاب من الشارع » ومن أمثلة ذلك : 


(١)هوقول‏ الكعبي › وجماعة من معتزلة بغداد. قال البزدوي : 'وهذا قول شاذ خارج عن 
الإجماع . انظر: كشف الأسرار )١1١١ 2١1١9 /١(‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )5175/١(‏ 
والمصادر السابقة. 

والكعبي هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي» أخذ عن أبي الحسين 
الخياط» وكان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية» أقام ببغداد مدة طويلة» وانتشرت بها 
كتبه» ثم رحل إلى بلخ» وأقام بها إلى أن توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة 7١19(‏ ه). انظر: 
طبقات المعتزلة ١(‏ / 28/8 869). 


مه ا مباح 


وقسم نفى الحرج عن فعله. 

وقسم لم يصرح الشرع فيه بشيء. 

فيحتمل أن يقال: قد دل السّمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل 
ولا ترك فا مكلف فيه عي وهو دليل على العموم. 

ويحتمل أن يقال: لا حكم له. 


ت سََ 


قوله عر وجل : و ذاڪللترةًاصطادو4 المائدة: ؟] فالاصطياد هنا تخيير من 
الشارع في الفعل وعدمه. 

القسم الثاني : ما وَرَدَ دليل مِنّ الشارع بتفي الحرج فيه» في هفل قوله 
تعالى : طلس ڪر جا عات توا فص اا رَپ ڪر 4 [البقرة:148١]‏ يعني 
التجارة في الحج» وقوله: لاج يكم فمَاعَيَطْسُم بده عن خظبة الا ) 
البقرة: 10 في التَلمِيح بخطبة المتَوَفى عنهاء وهذا أيضًا حكم شَرَعِي ؛ لن 
الذي تى الحرج عن الفعل هو الشارع» وبالتالي لا حَقَ لكم فِي الْنازّعَة في 
هذين القسمين. 

القسم الثالث: وهو الذي لم يرذ ديل شَرْعِيّ بإباحته لذاټه» فهّذا له 
احتمالان: 

الأول: أن هناك أدلة شرعية دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ 
كما في قوله تعالى: «هْوَالرى اڪ رارض يما [البقرة : ۲۹] فهذا دليل 
على العموم في جميع الأفعال. 

الثاني : أنه لا يوجد لبا حُكم شَرْعِي» وأن حكمها مَأخُوذ مِنَ العقل» 
لَكِنّ الصواب هو أن يقال بأن حُكمهًا منصوص عليه في الشرع. 


سسس الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع س 


فصل : 

الأفعال في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع على الإباحة عند التميمي 
وأبي الخطّاب والحنفيّة؛ إذ قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا ولا على 
غيرنا فليكن مباحًا. ْ 

حكم الأشياء قبل ورود الشرع : 

هذه المسألة هي الاستدلال بأن (الأصل في الأشياء الإباحة)» دائمًا 
عد اناس بكر نيان وهذه القاعدة لبا حالان : 

الال الأَوّل: ما هو الأصل في الأشياء قبل بعثة النَّبِيَ ية وقبل بعثة 
الأنبياء السابقين قبل نزول الشرائع؟ 

والحال الثاني : ما هو الأصل في الأشياء بعد بعثة النبي كاي ؟ 

المسألة الأولى: حكم الأفعال قبل ورود الشّرائع» هل الأصل فيها 
الإباحة» أو الحظر؟ 

للْعُلّماء في هذه المسألة أربعة أقوال: ذكر الولف منها ثلاثة 

القول الأول: أن الأصل في الأفعال قبل ورود الشرائع هو الإباحة ا" 
واستدلوا عليه بدليلين : 

الدليل الأول: أننَانتفع بهذه الأعيان ِن غيْرِ ضَرّرٍ على أحد لا علينا 
ولا على غيرناء وبالتالي فَمِنَّ ا تاسيب أن تُبَاحَ ؛ لان فيها انتفاعًا للبعض بدون 
مَضَرَةٍ عَلَى الآخرين. 


)17 /١1( روضة الناظر‎ )١78 انظر: التقرير» والتحبير (۲/ 44) تيسير التحرير (؟5/‎ )١( 
.)١۹۱ /۱( شرح مختصر الروضة‎ )١75١ /5( العدة في أصول الفقه‎ 


ولأنّها خلقت لحكمة غير راجعة إلى الله تعالى فثبتت أتها لنفعنا. 


الدليل الثاني : أذ هَذِهِ الأَمْيّان لقت ليكمة» ولم تخلق عبشا ؛ لأن الله 
تعالى مُنَرّه عن العبث» والله عر وَجَّل غني عنها فلم يخلقها لنفع يرجع إليه ؛ 
فلا يبقى إلا أن تكون خلقت لنفعنا”''. 

# قوله: خلقت ليكمة غير راجعة إلى الله: هذا على مذهب المعتزلة 
والأشَاعِرَة وغيرهم تمن لا يصفون الله يالرّضًا والمحبَة» فَإِنْهُمْ يقولون أن أفعال 
الطاعات لا يصح أن نقول بأن الله يُحبّهاء ولا أن الله يَرْضَّى عَنْ أصحايهاء 
فهم ينفون صفة الرضا وصفة الحبة لله عر وَجَلَ أما أهل السكَةٍ فيقولون: الله 
تعالى خلق هذه الأعيان لطاعته» وطاعته محبوبة له سبحانه» كما قال تعالى: 


لون کش ايد4 ازمر :۷ وقال رسول الله يكَُ: «لله أفرح يتوبَة حَبْلو ...» 


وما ع وو م م سلس 


فلو قال : (خُلقت لمنفعة غير راجعة إلى الله) كان يمكن » وهو أن تُستَعْمَّل 
في عِبادَة لله وَفِي طاعَيَهِ» فيَرْضَّى الله عَرَ وَجَلّ عَنْ فاعلها ويحبه؛ ويفرح به 
وبطاعته. 

لكن لما قال: (خلقت لحكمةٍ غير راجعة إلى الله) فهم ينفون صفة الرضا 


می سس ساقي 


)١(‏ انظر : لأدلة هذا القول المصادر السابقة. 
(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري (1۳۰۸) من حديث عبد الله بن مسعود 44. ومسلم )۲۷٤۷(‏ 


سسس الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ع 

وعند ابن حامدٍ والقاضي وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لان 
التَصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح» ولأنّه يحتمل أن في ذلك ضرراء 
فالإقدام عليه خطر. 

وقال أبو الحسن الجزري والواقفيّة: لا حكم لما؛ إذ معنى الحكم 
الخطاب» ولا خطاب قبل الشرع» والعقل لا يبيح ولا يحرم وإِنّما هو 
معرف للترجيح والاستواء. 

القول الثاني : أن الأفعال المتعلقة بالأعيان قبل ورود الشرائع على 
التَحُرِيم”'' واستدلوا على ذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن هذه الأعيان مملوكة لله تعالى» وقبل نزول الشرائع لا 
يوجد إِدْن من المالك بالتصرف فيهاء فلا يصح أن نتصرف في ملكه إلا بإذنه. 

الدليل الثاني: أن هَذِهِ الأعَيّان يحتمل أن يكون فيها ضررء فالإقدام 

وهذان القولان للمعتزلة ؛ لأنهم يرون أن العقول يمكن أن تَحْكم» وأن 
يذ منها حكم. 

القول الثالث: قول الأَشَاعِرَة بأنه لا حكم لبا ؛ إذ معنى الحكم هو 
ا لخطاب» وقبل ورود الشارع لا يوجد خطاب» ولأن الأحكام إِنّما تُؤْخَدٌ من 
الشّرْع» والعقل لا مدخل له في الأحكام؛ فالعقل لا يبيح ولا يحرم وإِنَّما 
العَقَلُ طريقة لمعرفة الراجح من المرجو-”". 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (177”/1) شرح مختصر الروضة )7”40/١(‏ العدة في أصول الفقه 
)١1178/5(‏ رفع النقاب .)١50/7(‏ 


م 25000700 
وهذا القول هو اللائق بالمذهب. 

وقد دل السّمع على الإباحة على العموم بقوله تعالى: «حَلوَكُربَا 
فِالْأَنَضِجِيعًا 4 [البقرة: ۲۹]» 521700 


* قوله : وها القول هُوَ اللائق بالمذهَب: وهذا فيه نظر '. 

المسألة الثانية: ما هو الأصل في الأشياء بعد ورود الشريعة؟ 

كثير من الناس يستدلون بهذه القاعدة» ويقول: الأصل في الأشياء هو 
الإباحة» وهذه القاعدة لا يصح أن يستدل بها إلا ال لأنها من قواعد 
الاستصحاب» ولا يصح التمسك بالاستصحاب إلا عند عدم الأدلةء ولا 
يعرف وجود الأدلة» أو عدمها إلا الفقهاء» فالاستِدّلال بالقاعدة إنما يكون 
لفقهاء الشريعة» أمّا كاب الصحف» أو المتقولون على الشريعة بغير علم إذا 
قالوا: الأصل في الأشياء الإباحة» قيل لهم : لستّم مِنْ أَهْلٍ الاستدلال في هذه 
المسألة. 

الأولة على أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشريعة على الإباحة : 

اسثّدِل على هذا يِعَدَّد من الأدلة" : ) 

الدليل الأول: قوله تعالى : «هْوَارىحَنَآحُمئَا فالْايْضِججِيمًا 4 


البقرة: 14 فامَئّن الله عَزَّ وجل على العباد با خلق لهم في الأرض» ولا يصح 


و 
وو 


الامتنان عليهم إلا إذا كانت مباحة. 


(1) هو شار ان عقن وابن قدامة وع الذين أن تة من اطنايلة: 
انظر: الواضح لابن عقيل (5/ )۲٠۹‏ روضة الناظر )١75 /١(‏ شرح مختصر الروضة 
(۳۹۰/۱) أصول الفقه لابن مفلح (۱/ .)١75‏ 

(0) للأدلة على هذا القول» انظر: روضة الناظر .)١76 ء٠۳٤١ /١(‏ 


سسس الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع © 

وقوله: لا كَلْإِنَّمَاحَيَمَرَْنَ اوج4 [الأعراف:77]. 

وقوله تعال: 7 تاوا أت مَاحَرَمَربْكُرَْبئَسكُرٌ 4 [الأنعام:١6١].‏ 

وقوله: طقل لأ َجِدف مااي ىإ مُحَرَّما 4 [الأنعام: 40 .]١‏ 

وقوله يَكلِْ: ١إنَّ‏ من أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا: من سأل 
عن شي ءلم يحرم فحرم من أجل مسألته“ . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : قَلِْنَمَاحَرّمَرْق اوش 4 [الأعراف ۳١:‏ الآية : 
حيث حصر ال محرمات في المذكورات» فدَلٌ عَلَى أن ما عدا ذلك على الإباحة» 
إلا أن يأتي دليل يدل على تحريه. 

الدليل الثالث: قوله تعالى : فل تالا اتل ما حرم رڪ رم ڪر 4 
الأنعام :1101 فدلٌ هذا على أن ا مرم هو اللو 

الدليل الرابع : قوله تعالى : رلک مارم ڪر4 [الأنعام : 1۱٠۹‏ دل 
ها على أن الحرم مذكور بالأدلة» وأن ما عداه على الإباحة. 

الدليل الخامس : قوله تعالى : طم لَآلَحِدفم] أو مُحَرَّمَاعق طعي يةه 
لاني وُيَمَيْمَةٌ 4 [الأنعام فل هذا على أن اله ور ويدل عليه 
حديث : إن مِنْ أَعْظم الْمْلِمِينَ في المسْلِمين جُرْمًا : مَنْ سال عن شيءِ لم 
يحرم فحُرّم ِن أجل مَسأليو2”". 

وهذه القاعدة» وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة متفق عليهاء ومحل 
إجماع بين الفقهاء. 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۰۸) من حديث سعد بن أبي وقاص 45ه. 


وفائدة الخلاف: أن من من حرم عا أو أباحه كفاه فيه استصحاب 
حال الأصل. 


# قوله : وفائدة الخلاف: ١‏ عله بريد الخلاف في حُكم الأفعال قبل ورود 

* قوله: أن مَنْ حرّم شيئّاء أو أباحه كَفَاهُ فيه استصحابُ حال الأصل : 
فإذا وُجِدَ فقيةٌ يقول بأن حُكم الأفعال قبل ورود الشرع هو التحريم» تكون 
فتواه إذا جاءته مسألة جديدة قال: هذه على التحريم اكتفاء باستتصحاب 
الأصل. 

وهذا الكلام ليس بصحيح ؛ لأنهم جميعًا يَتُفِقَونَ على أن الشريعة 
وردت بأن الأصل في الأشياء هو الإباحة» وأنَّ هذا الخلاف السابق إنما هوف 
الأفعال والأعيان قبل ورود الشرائع : ومن قال بأنّ حُكم الأفعال قبل ورود 
الشريعة هو التحريم› قال بأن الشريعة نَسَّخَتْ هذا الحكم وأرَالنْهُ وا 
الأصّل في الأشياء هو الإباحة. 


EEN‏ المباح غير مأموربه 


المباح غير مأمور به؛ لأن الأمر طلب وهو غير مطلوب. 

فإن قيل: ترك الحرام مأمورٌ به. و(السّكوت المباح) يترك به 
(الكفر) و(الكذب الحرام) فيكون مأمورا. 

# قوله : المباح غير مأمور به ؛ لأنّ الأمر طلبُ وهو غير مطلوبو: مسألة 
الماح هل هو مأمور به؟ أي: هَل يَدْخُلُ الاح في الأمر؟ وهل يوجر ا مكلف 
على فعل المباح لِذَاتِهِ؟ 

هناك قولان : 

القول اللأون» ااا كبر سامون يه وهو قر اهر و 
بذلك على أن الأمْرَ طلبٌ والمباح غير مطلوب» فلا يكون المباح مأمورا به. 

القول الثاني : أن الاح مأمور به» وهذا قول الكَعْبِي من المعتزلة”©, 
ا E E‏ 

إن ترك ارام مأمور يهاه الاح رك ب شرام کون الماح مامور ابه 

مثال ذلك : التكلم بالكفر حرام» وترك هذا الحرام مأمور به» ورك هذا 
الكلام يكون بالسکوت» فيكون السكوت الماح مأمورًا به. 


و 


)۳۸۷ /١( شرح مختصر الروضة‎ )١73171١( روضة الناظر‎ )1١ :5١ص( انظر: المستصفى‎ )١( 
الواضح‎ )717771١( تنقيح الشهاب‎ )١١15 /١( الإحكام للآمدي‎ )١1١9 /١( كشف الأسرار‎ 
.)57 5 / ١ (شرح الكوكب المنير‎ )٤۸۸ /۲( لابن عقيل‎ 

(۲) المراجع السابقة. 


قلنا: فليكن المباح واجبًا إذنء وكذلك الحرام إذا ترك به حرام 
آخر. 


ار اله قد يمره لیک کا رض وکر چا علي 
استدلالكم نقول: ترك الحرام واجب» والمباح ينْرّك به الحرام» فيكون المباح 
واجبّاء فدّل هذا على أن قولكم يودي إلى لازم خطأء وما اذى إلى لازم خطأ 

الجواب الثاني : قد يول قائل: إِنّ الإلسان قد يرك الحرام بحرام آخر» 
فعلى كلامكم يكون الحرام مأمورا به. 

مثالٌ ذلك : إنسان جاءناء وقال: سأترك أكل لحم الخنزير» ما حكم تراك 
لحم الخنزیر؟ 

ا رواجت 

قال : إن سأترك لحم الخنزير بأكل الميتة» فيكون أكلُ لحم الميتة واجبًا 
عليه» مع وجود لحوم أخرى مباحة. 

فنقول : : لمكم ذلك ؛ لا ل : ترك الحرا م مأمور به» والمباح 
اا و 
فعلى قولكم يكون مأمورا به» وهذا القول خطأ. 

وقد يذكرون هنا مسألة: هل الإبَاحة تكليف» أو لا؟ 

فقد وقع الاختلاف في كون الإباحة تكليفاء أو لاء وهذا الاختلاف 
مبني على تعريفه التكليف» فإن قلنا: التكليف هو الخطاب بالإلزام» فلا 
يشمل إلا الواجب والحرام» وإن قلنا: إن التكليف هو الخطاب بأمر» أو نهي» 


EEE‏ المباح غبر مأموربه 


فيشمل أربعة أحكام : الواجب» والمندوب» والحرام» والمكروه»ء وإن قلنا: 
التكليف هو مقتضى الخطاب» فحينثئنٍ يدخل الإباحة في التكليف ؛ لأن الإذن 
من الشارع هو مقتضى خطاب الشارع» والجمهور على أن الإباحة ليس فيها 
ENE‏ 

مسألة : هل يؤجر المكلف على المباح؟ 

نقول : لا يؤجر على المباح لذاته. 

مسألة : بعض الأحكام الشرعية قد يََْقِلُ حكمها يسبب ما يرتبط بهاء 
فالفعل ليس الحكم عليه لذاته» بل قد يَخْتَِفْ حكمه باختلاف ما يحيط به ؛ 
ولذلك الصلاة من الطاهر واجبة ومن الحائض حرام» وهي صلاة واحدة» 
والأكل مثلاً حكمه الإباحة» فإذا اقترنٌ به نيّة القوي به على طاعة الله صار 
مندوباء أو واجبًا ؛ لأنه أصبح وسيلة»؛ ويؤجر عليه. 

ومن هنا قد يقول قائل : هل يفعل النبي يك المكروه؟ 

فنقول : هذا الفعلٌ الذي فعله في الأصل هو مكروه» لكن بالنسبة للنبي 
يله وقع لبيان أن ذلك الفعل ليس بحرام» فيكون في حقه ية مندوبًا إليه» أو 
واجبا؛ لأنه من تبليغ الشريعة› وان كات ف خف امگروها. إلا إذا اقَتَرَنُ به 
قرينة أنّنا نبلغ الشرع ببيان أن ذلك الفعل ليس بحرام. 
)١(‏ وقد نسب المرداوي هذا القول إلى الأئمة الأربعة» وذكر الطوفي أن الخلاف في ذلك لفظي. 


14 روضة الناظر /١(‏ ۱۳۷). 


E‏ المكروه 
القسم الرابع: المكروه: 
الرابع : المكروه: وهو ما تركه خير من فعله. 
وقد يطلق على الحظور. [ 
وقد يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيدء فلا يتعلق بفعله عقاب. 
والأمر المطلق لا يتناول المكروه؛ ا 00000 o‏ 


# قوله : المكروه: هذا هو القسم الرابع الأحكام التكليفية. 

والمكروه في اللغة: المبغض غير المحبوب”". 

أما في الاصطلاح» فَإِنّ العلَمَاءَ يُطْلِقون لفظ المكروه على ثلاثة معان : 

المت الأول إطلاق لق الک وو على جا که خے من فل فكلى هذا 
التعريف يكون لفظ المكروه شاملا للمُحَرّم » وشاملا لما سحب تركه. 

المعنى الثاني : إطلاق لفظ المكُرُوه على المحَرّم فقطء ومن ذلك قوله 
تعالى : فآ لدل كان مس روند ری مرها 4 [الإسراء : ۳۸]. 

المعنى الثالث: إطلاق لفظ المكروه على ما هي عله نَهيَ تنزيه؛ بحيث لا 
يتعلق بفعله عِقَاب» وإنما يتعلق بتركه كواب لمن نَوَى بذلك التقرب لله عَرً 
وَجّل» وهذا المعنى هو الغالب عند علماء الشريعة» وهذا هو اصطلاح 
الجمهور””"» أما الحنَفيّة فإنهم يسمون هذا النوع المكروه تنزيهًاء أما المكروه 
تحريًا عندهم فهو ما هي عله بطريق ظٽي » ويَتَرنّب على فعله عقاب. 

# قوله : والأمرالمطلق لا يتناول المكروه: من مسائل المكروه: هل الأمر 


.)0175 /۱۳( انظر: لسان العرب‎ )١( 
شرح مختصر الروضة‎ )۱١۸ ء٠۱۳۷‎ /1( انظر: المستصفى (ص57 : 55) روضة الناظر‎ )۲( 
(TAO ¬ FAY /١١ 


شرح تلخيص روضة الناظر بيجع 
لان الأمر طلب» وهو غير مطلوبي. ولان الأمر د النهي. 
وإذا قيل: المباح ليس بمأمورء فالمكروه أولى. 


المطلق يَتَتَاوَلَ المكروة» أو لا يتناوله؟ 

المرادٌ بالأمر المطْلق : الأمر الذي ليس معه قرينة. ومعنى ذلك: أن العَبْدَ 
إذا اميَكَلَ الأمر على صفة مكروهة فهل يكون امتثاله داخلاً في تحقيق ذلك 
الأمرء أو لا؟ 

لل لدان بتع بها ليس كيرد گال ذلك في قوله تعالى : تايها لدت 

موا دا فمَسُمْ إل الصَلْوة اسلو اه4 المائدة:1] هذا أمر بالوضوءء فإذا أتى 
NP PE‏ أو لا؟ ومثله في 
قوله تعالى: و ليطوفوأ بيت الْعَضِيقٍ @) لالحج :۲۹) فهل هذا الأمر يشمل 
اا بالطو اف على د وف كل لالت غوف رطاف 
بالبيت بدون طهارة» أو نحو ذلك؟ 

الجمهور على أن الأمر المطلق لا يَتَنَاوَلُ المكروه» فمن انى بالفعل على 
صفة مكروهة فإنه لا يكون بمتثلاً للأمر» واستدلوا على ذلك بأدلة؛ أَشْهرُها 
ثلاثة : 

الدليل الأول: أن الأمر طلب واستدعاء؛ والمكروه ليس مطلويًا ولا 
ا فلا يكون المكروه مأمورا به. 

الدليل الثاني : أن المكروة مهي عنه» والأمر يضاد النهي» فلا يكون 
المكروه مأمورا به. 

الدليل الثالث: سبق أن المباح ليس مأمورًا به» فأن يكون المكروه غير 
مأمور به من بابو أولى. 


RIES‏ الحرام 


القسم الخامس : الحرام: 


حراماء طاعة معصية من وجه واحد. ل TTT‏ ا ا TTT TOT‏ 


# قولّه: الحرام: هذا هو الحكم الخامس من الأحكام التكليفية : 

سبق أن المرادَ بالحرام : ما تَهّى عنه الشارع نهيًا جازماء وأَنّهُ يترتب عليه 
أن مَنْ فعَلَهُ فهو آثْم مُسْتَحِقَ للعقاب» وَأَنّ مَنْ تَركهُ بنية التقرب إلى الله عر 
وجل فإنه مكَاب. 

صيغ التحريم : 

ِلْحَرَام صِيعٌ تدل عليه» منها : 

ارلا صا اا 

ثانياً: الخبرٌ بالنفي إذا كان يُمْكِنُ أن يقع في الخارج» فإنّهُ يذل على 
التحريم. 

الغا : ألفاظ الأوامر التي فيها معنى التَّرُكِ مثل :(ذرواء واتركوا). 

رابعا: ترتيب العقوبة على الفعل» أو لحن فاعله. 

خامسا: تعليقٌ عضب الله» أو مقته بالفعل. 

# قوله : الحرام ضد الواجب : مَعْنَى هذه الكلمة أن ارام لا يجتمع مع 
الواجب في محل واحد» أي : لا يكون الفعل حَرَامًا واجبًا في وقت واحد» وين 
هُنَا فإن جميع الأحكام الشَرعية أُضُدادٌ لبعض ؛ لأن الضُدَيْنِ هما ما لا 
يجتمعان» وقد يَرْتَفِعَانَء وليس المراد بكلمة ضد هنا أنّها في المقابل» وإنما المراد 
هنا أنهما لا يجتمعان ؛ ولذا فَسَرَه بَعْدَ ذلك فقال:(فيسْتَحِيل أن يكون الشيء 
الواحد) المراد بالشيءِ يعني الفعل (واجبًا حرامًا طاعة معصية من وجه واحد). 


إلا أن الواحد ينقسم إلى «واحد بالعين» وإلى «واحد و بالنوع). 
والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى: «واجبي» و«حرام». ويكون 
انقسامه بالإضافة كالسجود لله تعالى «واجب» و«السجود للصنم 


حر ام». 

# قوله: إلا أن الواحد ينقسم إلى «واحا بالعين» وإلى «واحا بالنُوع»: 
تحرير محل النزاع في هذه المسألة. 

القسم الأول: الفعل الواحد بالنوع. 


سََّ ه و 


تفقوا على أن الفعل الواحد بالنّوْع يُمْكِنُ اجتماع الإيجاب والتحريم فيه. 

مثال ذلك: الصلاة: هذا عل واحد من نوع» صلاة زيد وصلاة 
عمرو› ويدخل في اسم الصلاة صلاة المحادث وصلاة المتوضّئ » وصلاة المرأة 
الطاهر» وصلاة المرأة الحائض» وبعضها يكون حرامًا وبعضها يكون واجبا. 

وسبب إمكان القسام الفعل الواحد بالنوع إلى حرام وواجب هو 
الاختلاف في الإضافات» أو الصفات» فالاختلاف بسبب الإضافة مثل: صلاة 
الخدت وصلاة المتوضغ » إا صل المحدث يدون وضو كانت صضلاته حرامًا: 
ولا توضأ فصلى كانت صلاته واجبة. 

فهنا نيبت الصلاة إلى أشخاص فاختلف الحكم من الإيجاب والتحريم» 
أما الاختلاف بالصفات مثل: صلاة المرأة الطاهر وصلاة المرأة الحائض» 
فالصلاة منسوبة إلى شخص واحد» لكن صلاة الأولى واجبة» وصلاة الثانية 
حرام؛ وقد مَل المؤلف للفعل الواحد بالنوع الذي يُمَكِنْ اجتماع التحريم 
والوجوب فيه بالسجود لله والسجود للصنم› فالسجود لله تعالى واجب» 
والسجود للصنم حرام. 


SEE‏ الحرام 
والقصد. والستاجد لله تعال کا 


* قوله: والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس 
السجود”'' : بعض المعتزلة يقولون: هو عاص : والصواب أنه عاص 
a‏ لاح له لد اتدل - فعل 
السجود - ومطيع لله بالقصد. 

القسم الثاني : الفعل الواحد من وجو واحد» فمثاله: صلاة زيد التي 
صلاها في الساعة الثانية عشرة فعل واحد» فلا يمكن أن تكون واجبة وحرامًا 
فو و راا ا تركو التدل واعةا 
بالعين واجبًا حرامًا من وجه واحد» وهذا بالاتفاق. 

القسم الثالث : الفعل الواحد بالعين» هل يمكن أن يكون حرامًا واجبًا 
من وجهين مختلفين؟ 

مثال ذلك : اسْيِعْمَّال الرَّجُل جَوَارب الحرير حرام» فإِدًا مسح عليها أثناء 
الوْضوءٍ - والمسح على الجورب من الحرير بالنسبة للرجل حرام بالاثّفاق - 
فهل يكون هذا الفعل واجبًا مع كونه حراماء فيَجْتَهِعٌ فيه الحكمَّان الإيجاب 
والتحريم» أو لا؟ 


)١(‏ ذكر الإجماع في ذلك غير واحد من الأصوليين. انظر: المستصفى (ص١٦)‏ روضة الناظر 
١1(‏ ا البحر المحيط للزركشي 50/١(‏ 7). 

(۲) هذا القول منسوب إلى بعض المعتزلة» ونسبه البعض إلى أبي هاشم الجبائي من المعتزلة. 
انظر: المستصفى (ص )1١١‏ نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي )١14877/5(‏ البحر 
ا محيط )710/١(‏ وقد ذكر الجويني أنه لم ير هذا القول في مصنفات أبي هاشم» فقال: 
'وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنها البرهان للجويني .)3١ 5/١(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر يس 

والواحد بالعين ك(الصّلاة في الدّار المغصوبة) فحركته في الدار 
واحدة بعينهاء وني صحَتها روايتان: إحداهما: لا تصح؛ إذ يؤدي إلى 
أن تكون العين الواحدة من الأفعال حرام واجبًا وهو متناقض . 

# قوله : والواحد بالعين ك(الصّلاة في الدّار المغصوية): هذا مثال آخرء 
فإن الصلاة في الدار المغصوبة حرام بالاتفاق يأئم بهاء لكن هل تكون واجبة 
وبالتالي يؤجر عليها ويكون له أجرء أو لا؟ 

فإن ركوعه وسجوده حرام بالاتفاق ويأئم به؛ لأنه استعمال 
لِلْمَخْصُوب» ولا يجوز للإنسان الانتفاع بالمغصوب» أو استعماله» ومن ذلك 
استعماله بالصلاة فيه والركوع والسجود عليه» فهذا حرام بالاتفاق يأثم به» 
لكن هل يؤجر عليه ويكون فِعْلَهُ واجبًا؟ وهل يُسُقط طلب الشارع في هذه 
الحال؟ 

# قوله: وفي صحّتها روايتان: العلماء لبم أقوالٌ متعددة في هذه 
القالةه ا انول موقن أكون نر لنت ار 

القول الأول: أنه لا يجتمع التّحرِيمٌ والوجوب في فعل واحد بالعين» 
وهذا هو المشهورٌ عن الإمام أحمد واختاره أكثر الحنابلة"''» واستدلوا على 
قولبم بأدلة : 

الدليل الأول: أن ذلك يودي إلى كون الفعل الواحد يالعَيْن قد جمع بين 
صفتين متناقضتين : النَحْرِيم والوجوب» وهما ضدان» فلا يَجْتَمِعَان في فعل واحد. 


- ۲٥۳/۳( العدة في أصول الفقه (؟551/1) الواضح‎ )١110/1١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 
.)۲۲۲/۱( أصول الفقه لابن مفلح‎ ۷ 


EEE‏ الحرام 

فكيف يتقرب بما هو معاقب عليه» مطيع بما هو عاص به؟ 

والثّانية: تصح؛ لان هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران وهو 
مطلوب من أحدهما مكروه من الآخر. فليس ذلك غالا إِنْما المحال 
أن يكون مطلويًا مكروها من وجه واحب. SSS SS‏ 

الدليل الشاني : أن الفِعْلَ الحرام يُعَاقبُْ العَبّد عليه» فلا يكون العبد 
مطيمًا اهو عاص به» فالسجود لله تعالى طاعة» وسجودُه في الأرض 
الملغصوبة معصية» فكيف يكون مطيعا لله بنفس السجود الذي يعصي الله به؟! 

الدليل الثالث: أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا اشْتَمَلتَ على 
شروط» ولابد أن تكون هذه الشروط غير مُحَرَّمّة» فلو صَلى إنسان قبل 
الوقت مثلاً فصلاته باطلة» وارتكاب النهي مَتَى أَخَلّ بشرط العبادة فإنه 
اف كما رل صبلاة اليك 

والقول الثاني في المسألة: أنه يمكن اجتماع التحريم والوجوب في فعل 
واحدٍ بالعين من وجهين: فيكون مأجورًا على الفعل» ومُعَاقبًا في نفس 
الو 0 على 1" أشهرها : 

الدليل الأول: أن هذا الفِعْلَ له وجمان مغايران» فلا يمتنع أن يكون 
الفعل مطلوبًا من أحد الوجهين ومكروها بالنسبة للوجه الآخرء ولا محال في 
هذاء إنما الاستحالة أن يكون مأمورًا به مهيا عنه من وجه وَاجد. 

وهذا الاستدلال إنما هو استدلال بالتصور العَقَلِيٌ بانفكاك الجهتين؛ 


ا 


م 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة» والمستصفى (ص۲١)‏ والإحكام للآمدي )١١5 /١(‏ والبحر المحيط 
)۳٤۷ - ۳٤٠١ /۱(‏ وكشف الأسرار (۰۱۵۸/۱ .)۲٣۳‏ 


211111011111112 
والصلاة ا بدون الغصب» والغصب معقول بدون الصلاة. 

ومن اختار الرواية الأولى قال: ارتكاب النهي متى أخل بشرط 
العبادة أفسدها بالإجماع كصلاة الحدث. 

ودعوى الإجماع في هذه المسألة؛ لعدم أمر السّلف الظّلمة 
بالقضاء غلط؛ لان عدم التّقل عنهم ليس بنقل الاتفاق. 
في الخارج فإنّه لا يوجد عندنا إلا فعل واحد بالعين» ومِن كم فهذا الانفكاك 
إنما هو في الذَّهْنِ فقط» والأحكام الشَرْعِيّة إنما تكونُ على ما في الخارج لا على 
ما في الأذهان. ْ 
الدليل الشاني: أن الصلاة معقولة بدون العَصلبء والَصْبْ مَعْقول 
بدون الصلاة» فیحکم على كل واحد منهما بحکم مستقل. 

والجواب عن هذا مثل الجواب عن الدليل الأول؛ وهو أن الحكم 
الشرعي لا يكون عن التصورات التي في الأذْهَّان» فالأحكام الشرعية إِنّما 
تكون على الأفعال الواقِعة في الخارج. 

الدليل الثالث: أن السّلف قد أَجْمَعُوا على صحة الصلاة في الدَارِ 
المغصوبة» بدلالة أنهم لم يأمروا الحكام الظَلّمّة بإعادة الصلاة التي صلوها في 
الدور المغصوبة"''؛ وأجاب المؤلف عن هذا بأجوبة : 

الجواب الأول: أن غاية ما يستدلون به عدم نقل أمر السلف للظَلمَةِ 


(۱) ادعی الإجماع في ذلك الباقلاني» والرازي. 
انظر: التقريب » والإرشاد الصغير للباقلانى (o00/۲)‏ الحصول للرازي (۲/ ۹۱). 


ل الحرام 

ولو نقل أنّهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم 
القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه» فيكون فيه اختلاف: هل هو 
إجماع أم لا؟ 


بإعادة الصلوات» وعدم النقل لنهي السلف ليس نقلا للاتفاق”''. 

الجواب الثاني : أن بعض السّلف أمروا الظلمة بإعادة الصلاةء بدلالة 
انهم قرَرُوا أن الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة. 

الجواب الثالث: على تقدير أن بَمْضَ السلف سكت» فنحتاج إلى معرفة 
انتشار هذا السكوت عنهم» ولا دليل على انتشار هذا السكوت» والإجماع 
السكوتي في هذه الحالة أن يوجد نقل» أو قول بعدم أمر الظلّمة بإعادة الصلاة؛ 
وفرق بَيْن السكوت الذي لا يُسْتَدَلَ به وبين النقل عنهم» أو عن بعضهم أنهم 
تكلمواء فلا إجماع في هذه المسألة. 

واخْتّار بض أهل العلم قولا ثالنّاء وهو: أن الصلاة يَسُقط الطْلَبُ 
عِنْدَهَا لا يهاء أي : آنه لا توح على هذه الل لكل طالب اغا 
الصلاة ؛ لأنّهُ ظَنّ صِحّة الإجماع. 

والصواب هو القول يبطلان هذه الصلاة» هذا هو أرجح أقوال أهل العلم 


)١(‏ وقد نفى هذا الإجماع جماعة من الأصوليين مثل الجويني» والسمعاني» وابن قَدَامَةَ: 
والطوفي» وابن مفلح» والمرداوي. 
انظر: البرهان /١(‏ ۲۸۸) قواطع الأدلة )٠١١/١(‏ روضة الناظر(١/ )١57 21١51١‏ شرح 
مختصر الروضة 7577/١1(‏ -75") أصول الفقه لابن مفلح (۲۲۳/۱) التحبير شرح 
التحرير (5/ 905 -40۷). 


ومصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسّموا النهي ثلاثة أقسام: 
قسم يرجع إلى ذات المنهى عنه فيضاد وجوبه كالزناء وإلى ما لا 
يرجع إلى ذات ع عات عله خم اعت 956 


لقول اللي لاء : م ل عملا لبس ع o‏ عل اشا فهو 05" ومذو الصالؤة 
ليست مما عليه أمر أل الوسلام؛ seas.‏ 

والجمهور الذين صَّحَّحُوا الضلاة في الدار المخصوية قَسمُوا النهيّ ثلا 
أنواع : 

النوع الأول: هي عَنْ فِمْلٍ لِذات الفِعْل » فحِيئَئِذ يكون هذا الفعل فعلا 
باطلاًء ولا يصح» ولا تَتَرَدّب عليه آثار الفعل الصحيح» من أمثلة ذلك قوله 
تعالى : ولا تالز الإسراء :۲۳۲ فهنا تمي عن ذات الوطء الذي هو الزناء 
وون كم لا يرب عليه آثارٌ الوطء الصحيح ؛ مِنْ جوب النفقة» ولبات 


الدخول»› ووجوب المهر» وتوت لیت وسبب عدم ترتّب هذه الآثار عليه 


0r م‎ 


الإِجْمَاعٌ على أن الفعل هنا هي عَنْهُ لذَاته. 

النوع الثاني : ما كان النهي ذ فيه غيْرَ حَائِدٍ إلى دات المنهي عنه» بحيث نجد 
دليلا في الأمرء ودليلا أخر في النهي › ومنل لذلك بالصلاة في الثوب الحرير؛ 
ومثله الصلاة في الدار المغصوبة ؛ فليس هناك دليل على النهي عن الصلاة في 
الثوب الحرير»ء أو الصلاة في الأرض المغصوبة» بحيث يُجْمّع بَيْنَ الوصفيّن» 
وإنما هناك دليل يقول: صلواء ودليل ينهى عن استعمال الأرض المغصوية؛ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (/7791) مسلم (1714) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ا الحرام 
وقسم يعود إلى وصف المنهي عنه دون أصله كالصّلاة فى قي 


الأوقات الخمسةء فأبو حنيفة يسمي المأتي به على هذا الوجه فاسدا 
غير باطل. وعندنا أن هذا من القسم الأول. وهو قول الشافعي. 


ذا وقع النهي في محل الأمْرٍ فإ الجمهور يُصّحَّحُون ذلك الفعل ويرتبون عليه 
آثار الفعل الصحيح» وَمَنْ صَلَى في الأرض المغصوبة قالوا امتثل الامو ولم 
سار الامو لحيل - كما تقدم - أن هذا النوع غير صحيح 
وباطل» قالوا: لأنه يؤدي إلى مخالفة تهي الشارع. 


ص صر ص ن 


النوع الثالث: ما ورد النْهُي فيه عن الفعل حال الانصافه يوصّف» كما 
في حديث: «النهى عن صوم يوم العيد» ' '» فالنْهي ليس لذات الصوم وَإِنّما 
النهي عن الفِعْلٍ حال الانّصّاف ممع برص يي 
هذا النوع باطل فاسد ؛ ولذلك قالوا فيمَّن نَذَرَ أن يصلي في أوقات النهي : أن 
نذره باطل» ومن نذر أن يصوم يوم العيد» قالوا: هذا نذر باطل فاسدء ولا 
يلزمه الوفاء به» هذا قول أحمد والشافعي ومالك '". 

أما الحنفية فيقرقون بين البطلان والفسادء فعندهم أن ما نهي عنه لوصفه 
دون أصله من باب الفاسد وليس من باب الباطل » ويرتبون على ذلك أنه يمكن 
تصحيحه» فمن نذر أن يصوم يوم العيد» قالوا: يصوم يوما آخر مكانه. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )۱۹۹١(‏ مسلم )۱١۷(‏ عَنْ أبي عَبَيَدٍء مَوْلَى ابن أَزْهَرَ 
قَالَ: شهدت العيد مع عُمَرَ بن الخطاب #5 فقَالَ: "هَذان يَوْمَان نَهَى رَسُولُ الله ل عَنْ 
صيَاِهمًا: َو فطرکم ِنْ صيامکم» وَاليَوْم الآحرْتَأُلُون فيو من تسسككم". 

(۲) انظر: لقول الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد: روضة الناظر(١/ ١55‏ - 
71) شرح مختصر الروضة .)7175/1١(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر 2ه 


فالفاسد يمكن تصحيحه ؛ لأنه قد نهي عن وصفه دون أصله» أما الباطل 
فلا يمكن تصحيحه عندهه'" 

والصواب هو قول الجمهور في هذه المسألة ؛ وذلك لأن انفكاك الوصف 
عن الأصل إنما يتصور في الذهن» أما في الخارج فإنه لا يوجد أصل الفعل إلا 
مقترًا بأوصافه» وحكم الشارع إِنّما يكون على الأفعال الخارجيّة» وليس على 
التصورات الذهنية. 

وهناك نوع رابع من أنواع النهي : : وهو أن يكون النهي عَنْ وَصّفم 
ميكة و > فلا يدل على الفساد ولا البطلان بالاتفاق» ومن أُمْئْلةٍ 
ذلك : الوضوء مِنْ آنية الذهَّب والفضة» فالمتوضئ منهما عندما يَتَوَضَّأْ لا يكون 
as‏ القع كات رضيوية م روعي نوكا ol‏ 
عند الوضوء مستعملا الماء امغصوب» فيكون هذا من النوع الثاني؛ أي: ما 
كان النّمَىْ فيه غير عائدٍ إلى ذات المنهي عنه» أما إِدا كان الإناء مغصوبًا والماء 
س ذال كما كوف لا ی ا ق 
فلا يذل هذا على الفساد» ومثال آخر: مّنْ لبس الحرير في صلاته وكان مغطيًا 
به عورته فلا تصح صلاته عند الحنابلة» كما لو ائتزر به» وهو من النوع 
الثاني » أي : ما كان النّهي فيه غير عائدٍ إلى ذات المنهي عنه» أما إن كان لا 
يغطي عورته بالحرير» فإن صلاته تصح» ويكون من النوع الرابع» كمن لبس 
غم ازل شارك سبح عل فإن ملا ت 


.)۷۷/۱( 


اس معنى التكليف وشروطه 


الأفى بالق ىع ي عن خد س جي ال فأما الصيقة ف 


الأمربالشيء نهي عن ضده: 

# قوله : الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى : هذه قاعدة من 
قواعد الأصول”''» وهي مبنية على أصول عقدية» والضدان ما لا يجحتمعان وقد 

يال ذلك: صلاة الفريضة أثناء صعود السلم لا يجتمعان: فَالأَمَرُ 
بالصلاة في هذه الحال نمي عن صعود السلم ؛ لاه ضِدَان لا يجتمعان في 
مكان واحد» والأمر بالفعل نهي عن أضداده التي لا يمكن أن تجتمع معه في 
مكان واحد من جهة المعنى» أما من جهة اللفظ فلفظ صّلّ غيّر لفظ : لا تَصْعَد 
عَلَى السّلم» والقِيّام والجلوس ضدان» فمعنى أمرك بالقيام أنك تُنْهَى عن 
ات وعن الاضطجاع ؛ لان الأمر بالفعل دهي عن جميع أضداده. 


)١(‏ اتفق عليها أكثر الأصوليين» وعامة الفقهاء» وبعض المعتزلة. انظر : المستصفى (ص50) 
روضة الناظر )١417/١(‏ شرح مختصر الروضة )۳۸١ /١(‏ قواطع الأدلة (١/7؟7١)‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ )۱۷١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص )١151- 1١750‏ رفع النقاب 
0 أصول السرخسي )45/١(‏ كشف الأسرار (۳۲۹/۲). 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 

وقالت المعتزلة: ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أ انه عينه 5236 

وهذه القاعدة حالف فيها طائفتان : 

الطائفة الأولى : المعتزلة"'' ؛ لأنهم يقولون: لا يكون النهي نهيًا صحيحًا 
إلا إذا كان الناهي قاصدًا النهي عما يُنْهَى عله فيَشْتَرطون في الأمر والنهي 
الإرادة» أي: إرادة وقوع المأمور به وعدم وقوع المنهي عنه ؛ ولذلك إذا قيل 
لهم : نهى الله تعالى عن المعاصي › مع أنه داراو نوكيا قالوا: لم يرد الله 
وقوعها ؛ بناء على كلامهم الفاسد ومذهبهم الخبيث في مسألة القدر؛ لأنهم 
يقولون: العبد يخلق فعل نفسه. 

والاشاعرة يقولون: الآمر لا يشرط فيه الارادة. 

أا اهل ال هدر قوق بين الا راد الكوية بوالقرادة ال عه فقرلون: 
الإرادة الشُرعيّة شرط للأمر» والإرادة الكونية ليست شرطا في الأمر. 

وقول ارد 9 رای ليسي ا عن ا ری على ارا 
إن الأمر لا يشرط فيه الإرادة» والآمر قد لا يكون مريدًا لترك الضد. 

وقد استدلوا على ذلك بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: أن الأمر بالشَيءٍ ليْس عَيْن النهي عن الضدء ولا 
يتضمنه» ولا يلازمه» وقد اختصر المؤلف الجملة» فحذف بعض الدليل 


۳ م من 7 
وتکملته : (لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه) 


)٠۸١ /١( شرح مختصر الروضة‎ )١57/١( انظر: المستصفى (ص750) روضة الناظر‎ )١( 
.)١١۳/١( قواطع الأدلة‎ 
.)١6١ /١( روضة الناظر‎ )۲( 


سسس معنى التكليف وشروطه 
إذ يتصور أن يأمر بالشّيء من هو ذاهل عن ضده. فكيف يكون طالبًا 
لا هو ذاهل عنه؟ فإن لم يكن ذاهلاً عنه. فلا يكون طالبًا له إلا من 
حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده؛ فيكون تركه 
ذريعة بحكم الضرورةء لا بحكم ارتباط الطّلب به. 

وقد تقدّم أن الدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقةٍ» ودلالة تضمن» 
ودلالة التزام. 

فيقولون: الأمرٌ بالشّيءٍ لا يدل على النهي عن ضدّه» لا من طريق 
المطابقةٍ ولا من طريق التََضّمُنِ ولا من طريق الالتزام. 

والجواب : أن هذا الاستدلال خطأ» فالأمر بالشيء يلرم منه النهي عن 
ضده» فيدل عليه بدلالة الالترّام. 

الدليل الثاني : قالوا: الآمر قد يأمر بالشّيء ولا يتصور ما يضاده» 
فكيف نجعله ناهيًا عن الضد وهو لا يتصوره؟ 

والجواب عن هذا بأنّهِ لا يُشْيررّط في النهي الإرادة» ودلالة الالتزام دَلالة 
صعيد ا واف تكو كان الس الا لومي 

وقد بَينُوا مَدَهَبَهُم فقالوا: إن ترك الضد ينره المأمور ؛ لأنّهُ لا يُمْكِن أن 
يمتثل الأمر إلا بترك الضدء ورك الضد لا يكون مطلوبًا مأمورًا به» وَإنّما يكو 
تركه ذريعة بحكم الضّرورة» وهذا فيه نوع سَفْسّطة. 


شرح تلخيص روضة الناظر ج 

وقال قوم: فعل الضد عين ترك ضد الآخرء ف(السكون) عين 
(ترك الحركة) والبعد من المغرب هو القرب من المشرق» فهذه أقسام 
أحكام التكليف. 


الطائفة الثانية : الأشاعرة: قالوا: الأمر بالشيء نهيٰ عن ضده من طريق 
اللفظء فقولك: قم» هوعَينٌ قولك: لا تجلس» وهذا بَنَوْهِ على رأيهم في 
حقيقة الكلام ؛ لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية: ومعنى (قم) هو لا 
قحد ؛ ولذا قالوا: الأمر بالشيءٍ نهي عن ضده من طريق القول ومن طريق 
الصيغة» وكل عاقل يرق بين صيغة (قم) وصيغة (لا تقعد)؛ فهذا نوع 
سفسطة أيضًا. 

والصواب في هذه المسألة هو قول أهل الس ؛ لأ الأمر بالشّيء هو نهي 
عن ضده مِنْ طرِيق المعنى وليس من طريق اللفظ» والأصول العَقِيّة التي بنى 
عليها المخالف مذهبه أصول فاسدة» فالمعتزلة بسا كلامهم هذا على أن الأمر 
يشرط فيه إرادة الآمر امتثال المأمور للأمر» وهذا كلام فاسيد بوه على قولهم : 
إن العبد يخلق فعل نفسهء والأشاعِرَة بِنَوًا قولهم في هذه المسألة من قولبم في 
حقيقة الكلام» وأنّهُ المحَاني النفسية. 

وبذلك نكون قد أنهيئًا الأحكام التكليفية الخمسة»؛ وهي: الواجب» 
والمندوب» والمباح , والمكروه» والحرام» هذا على طريقة الفقهاء» أما عند 
الأصوليين فيقولون: الوجوب»› والتحريم» والإباحة» والكراهة» والندب. 


سس معنى التكليف وشروطه 


اكليف في اللّغة: إلزام ما فيه كلفة؛ أي: مشقة. 


معنى التكليف وشروطه : هذا مبحث التكليفي» وفيه تحدث المؤلف عن 
المراد بالتكليفه » وشروط هذا التكليف » ومن يتَوَجَه إليه التكليف. 

التُكليف لغة: يراد به المطالبة بالفعل . 

واصطلاحا: عَرََهُ المؤلف بأنه : (الخطاب بأمر أو نهي). 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في صحة وصف الأوَامِرٍ الشرعِيّة بأنها 
تكاليف» فقال الجمهور: يصح ذلك ؛ قول تال : الفا تن إلاوْسَعَهَا4 
البقرة:181] فدل هذا على أَنّ الشريعة تأتي بتكاليف تكون في وسم التُفُوس. 

وهتاك طائفة من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» لا يَرْتَضُون هذا الاسم» قالوا: لأن التكليف يشير بالتَعَب وعدم 
الاستفادة» بينما الشريعة فيها من اللذة ومن الراحة والطمأنينة ما يجعل النفوس 
شاق إلى هذه الأوامر الشرّعِيّة"'". والخلاف إِنّما هو في التسمية. 

وقد اختلف العلماء في حقيقة التكليف» ولبم في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأوؤل: أن النَكلِيفَ هو الخطاب بالإلرام» وعلى هذا فإن 


)١(‏ کلفه تكليفا: أمره بما يشق عليه وتكلفت الشىء : تجشمته على مشقة› وعلى خلاف 
عادتك. لسان العرب (۹/ )۳٠۷‏ القاموس المحيط (ص: .)66٠‏ 
(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص : ۲۷۹). 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


وله شروط: 


التكليف لا يشمل إلا الحرام والوّاجب ؛ لأنهما مُشْتَمِلان على الإلزام» 
الأحكام فلا إِلرَّام فيها. 

القول الثاني : أن التكليف هو (الخطاب يأ أو نَهّي) وهذا هو اختيار 
المؤلف» أ يشمل الواجب والمندوب» ونهي : يشمل التحريم والكراهة؛ 
فزادوا النَّدْبٍ والكراهة في التكليف» بخلاف المنْهّج الأول الذي حصره في 
التحريم والإيجاب. 

القول الثالث: أن التكليف هو مُقِتَضَّى الإطاب» وبذلك فهو يشمل 
الأحكام التكليفية الخمسة» ومنها الإباحة. 

وأغلب الفقهاء والأصوليين على القول الأول» وهو أن التكليف هو 
الإلزام» خلاف ما اختاره المؤلف هنا"''. 

# قوله : وله شروط : يعني أن التكليف له شروط» وراو فا 


هو 0 
فسمين : 


)١(‏ والخلاف في تعريف التكليف » وحقيقته عائد إلى الخلاف في الإباحة هل هى تكليف أو لا؟ 


وقد ذكر الطوفي تعريفا يشمل الإباحة فقال: "فحده الصحيح الذي لا ينتقض بالإباحة» هو 
قولنا: إلزام مقتضى خطاب الشرع ؛ لأنه يتناول الإباحة» وهي قوله: إن شئت افعل» وإن 
شئت لا تفعل › > لأنها خطاب الشرع, كما أن الأمر والنهي خطاب الشرع . شرح مختصر 
الروضة (۱۷۹/۱). 

(۲) انظر: شروط التكليف في: المستصفى (ص1۷) روضة الناظر )١054 /١(‏ شرح مختصر 
الروضة 1۸١ /١(‏ -180) التحبير شرح التحرير (7/ .)١١١١‏ 


اسيج معنى التكليف وشروطه 
بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس ال مكلف به. 
أما ما يرجع إلى المكلف: فأن يكون عاقلا يفهم الخطاب. فأمّا 


القسم الأول: شروط ترجع إلى المكلف, والمراد بهذا: شروط تَرَجِع 
إلى مَنْ يصلح للتكليف» وهي شُرُوط العقل وفهُم الخطاب. 

القسم الثاني : قال: (نفس المكلّف به) أي : شروط تَرْجِمْ إلى الفعل 
الكت وول أكون دور عا 

# قوله : أما الشروط التي تَرْجِعْ إلى المكلّف» فأن يكون عاقلا يَقَهه 
الطاب : يعني فلابد مِن انّصّافه بالوصفين ؛ فلو كان عاقلا لكنه لا ينهم 
الخطاب» فلا يتوجه إليه التكليف» مثل النائم» فالنائم عاقل» لكنه لا يفهم 
الخطاب» ولو كان يفهم الخطاب لكن لا يكم عليه بالعقل فإنه لا يَتَوَجَّه إليه 
التكليف. 

2 قوله : فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين : يعني من محتَرَرَات هذا 
الشرط : (المجنون) ؛ فإن المجنون غير مكلف» فإذا قال الفقهاء: (مكلف) فإنه 
يراد به صفتان: الصّفة الأولى: العقل. والصفة الثانية: البلوغ» فالمجنون غير 
مکلف› ولد سديف: ) رفع القلم عَنْ كلائق) ڏک نهم : «المَجَنُون حَتّى 
يَعقِل”" 


(۱) أخرجه أبو داود (/579) والنسائي )١107/5(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


| شرح تلخيص روضة الناظر :ده 
لاومو ا ع Ya‏ 

كغير المميز» فخطابه ممكن. لكن اقتضاء الامتثال منه - مع أنه لا يصح 
منه قصد صحيح - غير صحيح. 

ووحوب ال 6 والغرامات في مال الصي والجنون ليس تكليفًا؛ إذ 
يستحيل التكليف بفعل الغيرء وإِنَّما معناه: أن الإتلاف وملك النصاب 
سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهماء : بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء 
في الحال» وسبب ٠‏ لخطاب الصي بعد البلوخ. 

* قوله : : لان مُقَتَضّى التكليف: يعني فَائِْدَة التكليف» هو طاعة المكلف 
و و شير يكل ذه ا اال 9 کد 
بقصدٍ ونيّة » والمجنون لا مخض له قصد صحيح»› فلا يكون مكلفا. 

فإن اعترض معتَّرِض فقال : إذا كان ا جنون عندكم غير مكلف > فلماذا 
لوحو اندها هلي ١‏ انيريا 

قلنا: | سحاد مويه وإنما يتوجه إلى وليه في الحال» 
أو يتوجه إليه بعد رجوع عة عقله وذهاب الحنون عنه. 

فان قال: الرّكاة من التكاليف > فكيِفَ توجبون الزكاة عليه وغو غ 

مكلف» والوجوب لا يكون متوجها إلا إلى المكلفين؟ 

عاك ا واج ا اماك وکا اکا إنحامن 
خطاب الوضع » فالتكليف إِنّما يتوجه إلى وليه بإيجاب إِخْرَاجٍ الزكاة من ماله. 

أما الصبي » فهو على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : صبي غير ميز لا يفهم أبدّاء كالرضيع» فهذا غير مكلف ؛ 
الامو ا ين وا اك لا يتمدو لانت 
صحيح ووجوب الزكاة في ماله» أو العامة فيما أثلفه لس موجه ًا إليه» وإِنّما 
يتوجه لوليه > وقد يُكون سيا لخطاب الصبيّ ولكن بعد بلوغه. 


سج معنى التكليف وشروطه 

وان مالم كاين مکی لله ينهم داك لأ اشع ححا 
علامة ظاهرة. 

النوع الثاني : صبي غير مميز لكن عنده نوع فهم» كابن ثلاث سنين أو 
أربعة» فإن قلت له مثلا : أريدٌ أن أشرب» أتاك بماءء فهذا عنده نوع فهم, 
لكن لا يَتَمَحَضْ له قصد في الامتثال والطاعة ؛ لذلك فهو غير مكلف» فمعنى 
قوله: (لكن اقتضاء الامتثال) يعني : طلب الامتثال منه غير تمكن ؛ لأنّه لا 
توجد عنده نية صحيحة ولا قصد صحيح. 

النوع الثالث: الصبي المميّزء وقد اختلف الفقهاء في حد التمييز» 
فبعضهم يقول: بإكمال سبع سنوات» وبعضهم يقول: بإكمال ست والدخول 
في السابع » وبعضهم يقول كل أذرك اقطان وک فرع وات عن مرا 

# قوله : وأما الصبي المميّز فتكليفه ممكن : لأنه يفهم الخطاب: لکن 
التترْعَ حط النُكلِيف عنه ؛ لأن التدرّجّ في العقل حَفِي المراتب» فانتقال الصبي 
من كونه صبیا غير میز لا يعقل إلى كونه صبيًا مميزا يفهم ويعقل لا يُعرف وقته» 
إذ لا يُمْكِنُ الوقوف بغتة على الحد الذي يَفْهّم به هذا الصبي خطاب الشارع 
ويَعلم الرسول والمرسل ؛ ولذلك علق حكم التكليف بعلامة ظاهرة وهي 
البلوغ ؛ لأن الأحكام الشرعة تعلق بارصاف وأاضحة› وَل تعلق تاوضيافة 
خفية» فالعقل وَصّف خفي لا يعلق عليه الشارع الحكم بالبلوغ» ولا الحكم 


- ۳۹٥/١( هذه هي أقوال الحنابلة في سن الصبي المميز. انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 
.))295 


شرح تلخيص روضة الناظر وء 


* قوله: وقد قيل: إنه يُكلّف: لأن هناك رواية عن الإمام أحمد وقول 
في المذهب أن الصبي يكلف" ؛ لكن هل الراجح أنه يُكَلّف» أو لا يكلف؟ 

سبق قول أن حقيقة التكليف مختلف فيهاء فعلى القول: إن حقيقة 
التكليف هي الإلزام» أو الخطاب بالإلزام» الذي يشمل الواجب والحرام» فإن 
الصبي المميّرَ غير مكلف ؛ لأنه لا يخاطب بواجب ولا بمحرم. 

أما على القول إن التكليف هو الخطاب بأمرء أو نهي» فإن الصبي المميرَ 
مكلف ؛ لأنه يخاطب بالندب إلى الصّلاة والصوم» فيتوجه له ا لخطاب مباشرة. 

إن قبل امج يصع من الصبي غبر مز مي عليه ٠‏ لحديث لمر 
التي رفعت صَبِيا وقالت : : ألبذا حج؟ قال : : كعم ولك ج" 

ا ا و 
خطاب من الشارع بتكليف الصبي غير المميّز بالحج» بخلاف الصّلاةٍ للمميّزء 
فقد خُوطِب بها مباشرة» ومن هنا تقول: مَنْ فس التكليف بأنه الخطاب بأمرء 
أو نهي قال : الصبي المميز مُكَلّف ؛ لأنه يُخَاطَب في الأوامر المندوبة والنواهي 
المكروهة» ومن فسرَ التكليف بأنه الخطاب بِالإِلرَّام قال: الصبي المميز لا يُلْرَم 
بفعل» أو ترك فلا يكون مميرا. 

)١(‏ انظر: روضة الناظر )٠١١ /١(‏ أصول الفقه لابن مفلح )۲۷۷/١(‏ الكافي في فقه الإمام 


ا لابن قدامة )١70/١(‏ الإنصاف 002 ادا 


اد معنى التكليف وشروطه 

وأمّا ما يرجع إلى الفعل المكلّف به فثلاثة: 

أحدهما: أن يكون معلوما للمأمور به معلومًا كونه مأمورا به من 
جهة الله تعالى؛ حتى يتصور منه قصد الطاعة والتقرب. 

حلي أن يكون مبعدوماء أما الموجود فيستحيل الأمر به. 

شروط الفعل المكلف به: 

هذا الكلام يتعلّقٌ بشروط الفعل ا مكلف به» فان الله عر وَجَلَّ رَحْمّة منه 
بالعباد امتئع عن تكليف العباد ببعض الأفعال› وهل الوط اسن ين الا 
عَلى الله عر وَجَلَّ على جهة الإيجاب, وإِلّمَا هي تفضل من الله جل وعلاء 
بحيث إن الله عر وَجَلَّ جعل توجه خطاب التكليف للمُكلف بالفعل المكلف به؛ 


إا وَجِدَ في هذا الفعل ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الفعل المكلّف به معلومًاء والعِلّم بالفِعْل 
المكلف به على نوعين : 

انوع الأول : نيعم العَبْد صُورَة الفِمْل المكلف به ؛ إذ لا يمكن أن 
متثل ا مكلف الأمر الشرعي بأداء فعل» وَهُوَ لا يتصور ذلك الفعل. 

النوع الثاني : أن يَعْلّم المكلّف أن ذلك الفعل مأمور به مِنْ قبل الشارع ؛ 
إذ كيف يطيع الله بعل لا يعلم أن الله قد أمَرّه به» فلابد أن تُحْلم حقيقة المأمور 
أولا م نَعْلَمَ أن الشارع قد أمر به. 

الشرط الثاني : أن يكون لفحل ا مكلف به لم يوجد بعينه ؛ إذ يستحيل 
إيجاد فعل موجود, كما لو قيل لمن صلى العشاء مثلا : أعد صلاة العشاء التي 
صليتها قبل قليل بنفسهاء لا تأتي ببدلباء وإنما أعِدها بنفسهاء فهذا مستحيل. 


شرح تلخيص روضة الناظر ع 
الئّالث: أن يكون مكتاء فإن كان محالاً كالجمع بين الضدَّين ونحوه لم 
جز الأمر به. 
وقال قوم: يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: الاما لاطًاقة لتَايو 4 


ت 


[البقرة: 787]. والحال لا يسأل دفعه. ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل 
يؤمن وقد أمره بالويمان وكلّفه به. 


الشرط الثالث : TS‏ فلم تأت الشريعة 
بالتكليف بما لا يتَمَكن العبّد مِنْ فعله» وقد قَسّم بَحْض أهل العلم غير الممكن 
إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: المسْتَجِيل الذي لا يمكن وجودُه» سواء كان لِذَاتِهِ بِالْجمْع 
بَيْنَ الضّدّين» أو أن يمتنع في نفسه. 

مِنْ اَمِل ذلك : ان يأتي الطاب للمكلف بان يكون في مَكَائيْنِ فين 
في وقت واحدء فهذا مُسْتَحِيلٌ» لا يُمْكِن امتثاله» وځکي عن طض الأشاعر: 
بأنهم يجوّزون توجيه الخطاب الشرعي به» وإن كانوا يقولون 2 وقوعه”" , 


2 اه ويرمه م 


وهذا قول باطل لان التكليف بالمحال يقالته اقلا لما الي 
النُوع الثاني : غير الممكن › يسبب تعلق علم الله بعدم وجوده» فما علم 


)١(‏ حكي هذا القول عن أبي الحسن الأشعري» والباقلاني » وأكثر الأشاعرة. انظر: المستصفى 
( ص۱۹ )2 الوحكام للآمدي ,)17773/١(‏ شرح تنقيح الفصول ( ص ›)۱٤۳‏ رفع النقاب 
عن تنقيح الشهاب ٥۲۹/۲(‏ -0785), مجموع الفتاوى »)٤۷١- ٤۷٠⁄۸(‏ روضة 


الناظر »)۱٦۹/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲٠٦/١(‏ -2530)» التحبير شرح التحرير 
(0/ 11۳(. 


سس معنى التكليف وشروطه 


وجه الأوّل: قوله تعالى: لدي فاه تدا إِلَاوْسَعَهَا4 [البقرة:٠۲۸]»›‏ 


الله أنه لا يوجد فإنه يستحيل وجوده» فمثل هذا النوع وقع الاتفاق على تَوَجَه 
الخِطَاب به» وإن كان قد كي عَنْ بَمْضٍ المحَزلّة الخلاف في إرادة هذا النوع 
الإرّادَة الكونية"“ ومن أَمئِلَّة هذا النوع : الطاعة بالنسبة لِلْحَاصِيء والإسلام 
بالنسبة للكافر» فهذا غير ممكن مِنْ جهّة أن علم الله قد تَعَلّق بالمكلف أن هدا 
الفعلَ لا يمكن وقوعه؛ وتَّسْمِيّة هذا النوع مستحيلاء أو غير تمكن درج عليه 
بعض الأشاعرة» مِنْ أجل التلبيس بين هذه المسألة والمسألة الآتية» كما ذكر 
الولف هنا في الاستدلالات. 

النُوعٌ الثالث: المستحيل لِعَدَم آلته» كما لو قيل: طيروا في البواء» فهذا 
ليس مستحيلاً لذاته» ولا لتعلق علم الله يعَدَم وقوعهء وإنما لعدم آلته. 

وهذا النوع وقع الاختلاف فيه بين الجمهور والأشاعرة» فالجمهور 
يقولون : لا يجوز أمر الشارع به" افد على ذلك بعدد من الأدلة» ذكر 
الولف منها ثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: قول الله عز وجل : #لايكفاله د ًا لوسَها) 
االبقرة:٦۲۸]»‏ ونحوه من النصوص » كقوله تعالى : « لاي كف ا شال لماءاتها) 
الطلاق : 217 وقوله : لكلف تَفْسِلَاوْسْعَهَا4 [البقرة: 7 في نصوص كثيرة تدل 
على انْتفاء التكليف بما يخرجٌ عن الوسع والطاقة. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۰۲۹۰ ۳۰۱ )٤۷۳ - ٤۷١‏ شرح مختصر الروضة ۲٠١ /١(‏ 


- ۲۳۹) التحبير شرح التحرير (7/ .)١١١۲‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ع 

ولان الأشياء ها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان» وإِنّما 
يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقلء وا محال لا وجود له في العقل 
فيمتنع طلبه» ولآثنا اشترطنا للتكليف: «(کونه معلومًا وفوا فكونه 
مكنا في نفسه أولى. 


الدليل الثاني : قال الولف : (ولأن الأشياء لبا وجودٌ في الأذهان قبل 
وجودها في الأعيان» وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقلء وا محال لا 
وجود له في العقل فيمتنع طلبه): الأشياء قبل وجودها في الأعيان لا بد أن 
يكون لبا وجود في الأذهان» والمستحيل لِذَاتِهِ لا يوجد له صورة في الذهن , 
ومن كم لا يُمْكِن أن نوجد له صورة في الخارج ؛ وهَّذا الل ماو ا 
اوا ا وان هو طم ت 

الدليل الثالث: قال : (ولأننا اشترطنا للتكليف : «كونه معلومًا 
ومعدوما» فكونه ممكثا في نفسه أولى): يعني لأننا اشترطنا للتكليف أن يكون 
الفعل المكلف به معلومًا ؛ ليمكن امتثاله» لم نشترط ذلك الشرطء إلا لأنّه لا 
يع تكليف با لا يمكن. 

له كر الولف لرل اكان وهو قرول الانتاهرة» بأقه عور اكليف 


وه عر د١‏ 


ل وما لا یطاق › ومنشأ ذلك هو قولهم : أن أفعال المكلف سسب إلى الله 
خلقا وفِعْلا» فجميع التكاليف عندهم من تكليف ما لا يطاق ؛ لأ أفعال العبد 
عندهم تقع دون اختيار» أو قدرة منه» وإِنّما هي إلى الله تعالى» والإنسان 
حسب قولهم كالورقة في مب الريح » فتحَرَكها الريح بدون أن يكون لبا 


ص 
0ر س ری ر رر 


اختیار ولا فعل ؛ وهذا قول بَاطِلٍ ؛ لأن الله عر وجل قد كسب الأفعال إلى العباد 


مسبج معنى التكليف وشروطه 

وقوله: الاما لاطا لَتَابِ4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ قد قيل: المراد به ما 
يفقل ويشق. 
ففي قوله سبحانه : «وَإْقِمُوالصَلوَة4 االبقرة ٤١:‏ نسب الفعل إلى العبد» وفي قوله 
تعالى : لوان شا یه4 زمر :1۷ نسب الشكر إلى العبد» ونسب الرضا إلى 
ارب » في نصوص كثيرة تذل عَلى إثبات أن ما يؤدّيه العباد من أفعالبم» ولا 
يمتنع أن يكون العمل من فِعْل العبد» ويكون من خَلّْق الرب» فلا تنافي بين 
ذلك» ويدل على هذا ما تُشَاهِدُه من أنفسناء فلي الاختيار بأن أتكلم بفعلي 
أناء ولي الاختيار أن أسكت. 

وقد ذكر الولف لہم دليلين : 

الدليل الأول: قوله تعالى: راخت مالاطاقة ابو ) [البقرة:187] 
فالمؤمنون قد سألوا ربهم عدم التكليف با لا طاقة ة لهم به» فدَل هذا على جواز 
وقوع التكليف مما لا يُطاق؛ وهذا الاستدلال متعلق بالجواز العقلى» وليس 
متعلقا بالوقوع الشرعي» وق أجَاب المؤلف عن هذا الاستدلال بأن قال: 
وقولة : إلا اما طاق تابوه البقرة:1587 ق قِبلَ: الْمرَادُ به ما بقل 
ويشق: أي : أَنّهُمْ دعوا الله عَرَّ وَجَلّ أن لا يقع عليهم تكليف ما يَشُق عليهم 
واي وا ا 
ادن يُطِيفُوئه. وذ ديه ِذَيَةُطعَاهوسكين4 البقرة :4 أي: يشق عليهم الصيام 
ويتعبهم» لكنهم يستطيعونه بكلفة » فهكذا يكون معنى هذه الآيةٍ. 

وكذلك يمكن أن يجاب بأنه لا يبعد أن نسأل عدم وقوع ما لا جور 
وع هينات اد ارا وا دوب العدة لال وال رو 
نفس الآية : لكف اه تسا وسعها) لالبقرة :۲۸ 


EE O O OREO 

وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال؛ لان الأدلة منصوبة والعقل 

حاضر وآلته تام لکن علم الله ال ابن واستحالته لا ترجع إلى 
نفس الشيء. فلا تؤثر فيه. 


الدليل الثاني لهم: قالوا: إن أبا جهل وأبا لبب قد كَلَمَا بالإيمان» مع أن 
الإيمان منهما مستحيل ؛ لأن الله قد علم أنهما سيموتان على الكفر»ء وقد أخبر 
أنهم سيدخلون نار جهنم ٠‏ [ْ 

والحواب على هذا الاستدلال : أن ما يستحيل بتعلق علم الله بعدم 
وقوعه خارج محل النزاع ؛ فإن من المتفق عليه أن العصاة مكلفون بالطاعات؛ 
ولو قيل إن العاصي غير مكلف بالطاعة لكان سالا من الإثم والحقوبَةء» فكيف 
يُعَاقب بما هو غير مكلف به؟ فقال الولف : إن إيمان أبي جهل ممكن ؛ لأن له 
عقلاء والأدلة قَدْ عُرِضّتْ عَليهء فإدًا هذا خارج محل النَرَاع لأن استحالكه 
ليست لذاته» ولا لعدم آلته» وإِنّما لتعلق علم الله بعدم وقوعه» وهذا أمر 


ت 


خارجي. 


E EES‏ ؛ فان أبا جهلء وأبا لہب حكم عليهما بأنهما لن 
يسلماء وأنهما من أهل النَّارء فلو أرادا تكذيب اسي ية والقدح في الشريعة لأسلماء ومع 
ذلك لم يقولوا هذه المقالة. 


والتائم والّاسي غير مكلّف؛ لأنّه لا يفهم» فكيف يقال له: افهم. 
وكذا السكران الذي لا يعقل» وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات» ونفوذ 
طلاق السّكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» وذلك مما لا ينكر. 


لا تكليف على الناسي والنائم والسكران : 

# قوله: والنّائم والنّاسي غير مكلفو: تكلم المؤلف هنا عن النّائم 
والناسي والسكران» وقد وَقمّ الاختلاف بين الأصوليين في الام والنّاسِي 
والسكران: هل انتفاء التكليف عنه بسببٍ يعود إلى شروط المكلف» أو بسبب 
ودل شروط ا ا ت كزها ابن ا ددر ا 
اتو كرها عه شروظ الفعل و ا 
أولى» فالناسي مثلا لا ينتفي عنه التكليف بالكليّة» وإنما يَنْتَفِي عنه التكليف 
بالفِعْل الذي سيه فقط» أما النائم فهو غير مُكلف» بمعنى أنه لا يتوّجّه له 
خطاب حال نومه» وقد ذكر أن المعنى في هذا هو أنه لا بهم الخِطَاب» فإن 
قيل : إن النائم يحب عليه قضاء الصّلّوات التي فاتته أثناء نومه ؛ لحديث : «مَنْ 
ام عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّها فَلَيْصَلْهًا إذا دُكَرَهَاء لا كَفَارَة لبا إلا دَلك)”". قلنا: 
هذا ليس خطابًا له وقت نومه, و الما نهو ات له حال ا امنا السيكران 
فهو أيضًا لا يعقل» فلا يصح أن يُوجّه له خطاب التكليف أثناء سُكرهء وهذا 


هو الصحيحٌ مِنْ أقوّال أهل العلم ؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن السكرانَ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (091) ومسلم (585) من حديث أنس بن مالك ذكه. 


شرح تلخيص روضة الناظر ب 
فأمًا المكره فيدخل تحت التكليف؛ لأنه يفهم ويسمع ويقدر على 
تحقيق ما أمر به وتركه. 


مكلف بدلالة أنه يقع طلاقه» وبدلالة أنه لو أثلف مالا لغيره وجب عليه 
ضمانه» وبدلالة أنه لو قل غيْرَهُ لقتل » وهذا الاستدلالُ خطأ ؛ لأنه لا علاقة 
له مسألة تكليف السكران» وإنما هذا من خِطاب الوَضّع» وفرق بين خطاب 
الوضع وخطاب التكليفيء وحديثنا عن خطاب التكليف. 

أما كون فعله سببًا للضمان» أو عِلة لوقوع الطلاق فهذا من خطاب 
الوضع ومن باب رَبْطٍ الأحكام بأسبابهاء كما أن المجنون لو أَنْلّف مالا لغيره 
لوَجَب الضّمَان في ماله» ولْيْسَ هذا دَلِيلا على تكليف المجنون فهكذا في 
السكراك: 

* قوله : فأمًا المكره فيدخل تحت التكليف : انتقل المؤلف بعد ذلك 
للمكره؛ وهذا متعلق بشرط آخر من شروط التكليف وهو الاختيارء والمكره 
على نوعين : 

النوع الأول : مر يرول منه الاختيار بالكلية ؛ کمن الق من شاهق فوقع 
على غيره» فهذا إكراه ملجئ» وهذا النوع من أَنْوَاع الإكراه ينْتَفِي به التكليف 
عند الجماهير»ء خلافا لِبَحْضٍ الأشَاعِرَة الذين ذهبوا إلى أن المكره الملجَأ مخاطب 
و ووه على قولہم بجواز تكليف ما لا يطاق» وقد تقدّم بطلان الأصل 


)١(‏ القول بتكليف السكران هو قول الحنفية› ومنقول عن الشافعي› والصحيح من مذهب 
الحنابلة. انظر: نهاية السول )3١0/1١(‏ الأشباه» والنظائر لابن نجيم (ص7١٠"7, )"١١‏ الأم 
للشافعي (1/0/60؟) البحر المحيط (۲/ 58) أصول الفقه لابن مفلح )۲۸٤ ,١95/١(‏ 
الإنصاف للمرداوي ٤۳٤/۸(‏ -5"0). 


وقالت المعتزلة: ذلك محال؛ لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه 


الذي بنوا عليه » فيبطل ما فَرَّعُوه على ذلك الأصل. 

النوع الثاني : مَنْ لا يزول منه الاختيارٌ بالكلية» ويسَمُونه الإكراه غير 
المللجئ» وهذا النوع قد وقع الاختلاف فيه بين الأصوليين: هل صاحبه 
مكلف» أو لا؟ والمراد بالتكليف : تَوَجه الخِطاب إليه. 

القول الأول: وهو قول الجمهور: أن المكرَهُ في هذا النوع قد يُكَلَّفُ با 
يتَوافق مع موجب الإكراه» وقد يُكَلّفْ بما يضاده» فيوازن بين المفسدتين 
فيرتكب أدناهما لدرءِ أعلاهما. 

مثال ذلك : قالوا: اكرة ه فقيل له: اذل مَرْرَعَة فلان وإلا قتَلَنَاك 
فأقلينها ضررا هو الول لكر ن موجب الآكراء اقل «بخلاف مالو قل له 
اقتل عشرة وإلا قتَلنَاك. ليام N E‏ 

ا ل ل مكلف : أن النصوص الشرعية 
الدالة على التكليف تشْمَّل المكرّه غير الملجّأ ؛ لأنه يفهم ويَتمكن مِنْ سّمَاء 
الخطاب» ويقدر على فِعْل ما أَمِرَ به» أو على تركه”". 

القول الثاني : وهو قول المعتزلة: أن تكليف المكره غير ا لجا نوع مِنْهُ؛ 
وبَنَوْه على قولبم: إن العبّد يلق فِعْل نفسه» فإذا أُكْرِهَ على شيء كان الذي 


)١(‏ القول أن الإكراه غير الملجأ لا يمنع التكليف» وأن المكره به مكلف هو قول أكثر الحنفية؛ 
والشافعية» والحنابلة. 
انظر: المستصفى (ص۷۲ -75) نهاية السول (۱/ ۳۲۱ - ۳۲۳) كشف الأسرار 
(584/5) روضة الناظر )١108 /١(‏ الواضح )۸١ - ۷۷/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(۱/ ۸4 -080و١).‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر و 
نلا يق له رة وهو قر مسال قادر ماني الفمل وروند 
يجب عليه ترك القتل إذا أكره ٠‏ على قتل مسلمء ويأثم ؛ بفعله» ويجوز أن 
يكلف ما هو على وفق الإكراه؛ كإكراه الكافر على الإسلام. وتارك 
الصلاة على فعلهاء فإذا فعلها. 

قيل: أدّى ما كلّف به» لكن إِنّما تكون طاعة إذا كان الانبعاث 
بباعث الأمر دون باعث الإكراه» فإن كان إقدامه للخلاص من سيف 
المكره: لم تكن طاعة. 
خَلق هذا الفعل هو المكره لا ا لمكرّه» فلم يصح أن يكون التكليف مُوَجَمًا 
للمكرّه ؛ فإن المكره لا يصح منه فِعْلُ غير ما أكرِءَ عليه» فليس له قدرّة على 
الاختيار» وهذا الاستدلال باطل ؛ لأن المكره غير الملجئ عنده قدرة على 
الاختيار» فله قدرة على الفعل» وقدرة على الثَّركَء فدل هذا على بقاء 
التكليف في ا 

وكَمَرَة هذا الخلاف بين المعتزلة والجمهور: أن مَنْ أُكْرِءَ على فهل طاعة 
ففعَلها هل يؤجر عليهاء أو لا يؤجر؟ 

فالمعتزلة قالوا: لا يؤجر؛ لأنه لم يكن خَالقَا لفعل نفسه. 

وقال الجمهور: هذا بحسب النية ؛ فان نوى الامتثال كان مأجورًا مغابًاء 


وإن نوى السلامة مر“ مو جب الإكراه فإنه لا يؤجر. 


)١(‏ القول بأن الإكراه الملجئ غير مكلف قول للمعتزلة» ونسبه السمعاني لبعض المتكلمين› 
واختاره الطوفي. 
انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /١١(‏ 747) قواطع الأدلة )١١87/١(‏ شرح مختصر 
الروضة )١918 ١945 /١(‏ القواعد» والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص٤٠).‏ 


او الأحكامالوضعية:(العلة ) 1 


فصل : 

وني خاطبة الكفار بفروع الإسلام روايتان: 

حكم نكليف الكفار بفروع الإسلام: 

* قوله: وني مخاطبة الكفار بفروع الإسلام روايتان: هذه مسألة تكليف 
الكفار بفروع الشريعة» وهي فرع عن أحد شروط التكليف» فإن بعض العلماء 
قال: من شروط التكليف بالفروع : الإسلام. 

والصواب في هذه المسألة أن الكفار EY‏ بفروع الإسلام كما هو 
قول الجمهورء وقد خالف في هذه المسألة عدد من الفقهاء الذين تأثر بعضهم 
بمذهب المرجئة الذين يَرَوَنَ أن الكفر رثبَة واحدة لا يزيد ولا ينقص» كما أن 
الإيمان عندهم رة واحدة لا يزيد ولا ينقص» والكفر عندهم هو الجخدٌ؛ 
والجحد رتبة واحدة» واستدلوا على ذلك بأن الجميع يقرر أن مَنْ كفر يشريعة 
كفر بجميع الشرائع ؛ يي رجيات فدَلَ هذا على أن الكفر 
رئة واحدة 

فإذا عُوقِبَ العَبّد على ترك أصّل الإسلام فإنه لا عاقب عقوبة زائدة 
على تركه فرُوع الإسلام» وهذا القول خطأ وباطل ؛ لوجود نصوص كثيرة 
تثبت زيادة الكفرء قال تعالى: ْإنَالذينَءَامموأمَكُوأشْرَّءَاممأْشرَكمَرُوأشرَادادُوأ 
خُذرا 4 [النساء 211٠17:‏ وقال تعالى : ( الین ككروأ بدا یمز ھن از ادوا ڪ قر أن 
ق نوتيك الصا 4 اال عمران: 140 وقال تعالى : إِنَّمَاألبَىَ؛ زد 
فِالكفْرِ؛ُ االتوبة :۳۷ء فِدَلَ هذا على أن الكفر ليس على رتبة واحدة» 
ودل غل ذلك أن الناز ذركات ولست غل رة واخ 


شرح تلخيص روضة الناظر بيهم 

إحداهما: أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي؛ إذ لا معنى لوجوبها 
مع استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في الإسلام» وهو قول أكثر 
أصحاب الرأي. 


وقد ذكر الولف في هذه المسألة روايتين عن الإمام أحمدء إحداهما أنهم 
مخاطبون بالنواهي دون الأوامرء والثانية أنهم مخاطبون بهاء والمسألة فيها ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول : أن الكفار غير مُخَاطْبِين بالأوامر وإنما مخاطبون بالنواهي ؛ 
لأن فعل الأوامريحتاج إلى ية التقرب لله» والكافر لا تصح منه هذه النية» 
بخلاف النواهي فإنها لا تحتاج إلى نية» ولا يمتدع أن حاطب العبد بالنيّة 
وبالعمل في وقت واحدء مع أن النية شرط» كما أن ا لمث مُُخَاطب بالوضوء 
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وبالصلاة في وقت واحد . 

القول الثاني : أن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام لا بالأوامر ولا 
بالنواهي ؛ لأن الكافر لا يطالب بفروع الإسلام حال كقره» فإذا أسلم لا 
طالب بقضاء ما فاتّهُ منهاء وها ليس استدلالاً صحيحًا ؛ إذ لا يمتنع أن يكون 
الكافر مخاطبًا بالفروع حال كفره» فإذا أسلم قيل له: قد سقطت عنك الواجبات 


)١(‏ القول أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر نسبه ابن قدَامّة للحنفية» وفي ذلك نظرء 
ونسبه ابن مفلح › والمرداوي للجرجانى من الحنفية ؛ وهو رواية عن الإمام سول انظر: 
روضة الناظر )١111/1(‏ شرح مختصر الروضة 7٠١5/١(‏ ) أصول الفقه لابن مفلح 


- 1١١59 /۳( العدة (۳۹۰/۲) الواضح (۱۳۳/۳) التحبير شرح التحرير‎ )550/١( 
.)١ ١6٠ 
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و 


والثانية: نهم مخاطبون بهاء وهو قول الشافعي لأنّه جائزٌ عقلا 
وشرعًا؛ أمّا الجواز العقلي» فإنّه لا متنع أن يقول الشارع: بنى الإسلام على 
مس وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم الشُهادتين من جملتهاء فتكون 
الشهادتان مأمور بهما لنفسهماء ولكونهما شرطًا لغيرهماء كالحدث يؤمر 
بالصلاة. 


السابقة وبرئت ذمتك منهاء كما أن التائب إذا تاب برئت ذمته ما مَضّىء ولا 
يَمْتّيِع أن يُخَاطَبُ العبد بشيء ثم يُنْسَّحَ عنه قبل امتثاله» كما في الإسراءء 
عندما أُوْجَبّ الله خمسين صلاة» فسخ هذا الوجوب إلى حَفْس صلوات قبل 
ل فا تقول عد انتيكون الكافر خا ارات 
حَالَ كفروء فإذا سم سقطت عنه هذه الواجبات”". 

القولالقائف» وهو كول امور الذي اهبو ان ان لار اود 
بفروع الإسلام» واستدلوا على ذلك بأدلة : 


)١(‏ القول أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة هو قول جمهور الحنفية» وأبي حامد 
الإسفراييني من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» والقاضي عبد الجبار من المعتزلةء 
وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: البحر المحيط (۲/ )٠۲۷‏ أصول السرخسي )١۷۳ /١(‏ 
تيسير التحرير (۲/ )١5/‏ التحبير شرح التحرير (۳/ .)١١05- 1١١6١‏ 

)٠‏ هو قول الشافعي» وأكثر الشافعية» والمعتزلة» والأشاعرة» وذكر القاضي عبد الوهاب؛ 
والباجي أنه ظاهر مذهب مالك. انظر: المستصفى (ص 77 )۷٤‏ روضة الناظر )١557 /١(‏ 
نفائس الأصول )١101/5/5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص۲١٠ )١11-‏ إحكام الفصول 
للباجي )١١11/١(‏ البحر المحيط (۲/ .)٠۲۷‏ وفي المسألة أقوال أخرى. 


س ل ل 
وأمّا الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى: لور الاس جج ات4 
[آل عمران: ۹۷]ء وإخباره عن المشركين: ممَامَلَكْوف سَفَرَ4 [المدثر: ]٤١‏ 
الآيات» وقوله: لن لیدع مَمَأنَإلَهاءاخَرَ)4 [الفرقان: 14] الآية. 
وفائدة الخلاف: أنه لو مات عوقب على تركه» وإن أسلم سقط عنه؛ 
لأنّ الإسلام يجب ما قبله. ولا يبعد التسخ قبل التّمكن من الامتغال 
فكيف يبعد سقوط الوجوب بالوسلام. 
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الدليل الأول: أنه جائز عقلاء فيخاطب الإنسان بالفعل وبشرطه في 
وقت واحد» فيخاطب بالشهادتين وبالصلوات في نفس الوقت» ويقال له: لا 
تصح الصلاة منك إلا بعد الإتيان بالشهادة» كما أننا تقول في المحدرث أنه مأمور 
بالصلاة في نفس الوقت الذي يؤمر بشرطها وهو الوضوء. 

الدليل الثاني : أن هناك نصوصًا شرعية كثيرة تَدُل على مخاطبّة الكفار 
بفروع الإسلام» منها قوله تعالى : يوع الاس جج الت (آل عمران:47]» والناس 
تشمَل المؤمن والكافرء وقال تعالى : ماس ككف سَمر لكين لصن *ولرتك 
ع الْمسَكِينَ * وڪ اوم ذاو * وكا كب بوه لين 4 المدّثر: ٤١ - ٤۲‏ فعوقبوا 
على ترك الصلاة والزكاة وهي من الفروع» كما عُوقِبُوا عَلَى ترك أصْل دين 
الإسلام. 

* قوله: وفائدة الخلاف أنه لومَات عُوقِب على تَرَكِهِ: فهذ 
الفائدة» قال الجمهور: الكافر يُعَاقَب عقوبتين: على أصل ترك الإسلام: 
وعلى ترك فروع الإسلام» والمخالف يقول: لا يعاقب إلا على ترك أصل 
الإسلام. 


س الأحكامالوضعية:(العلة) وبي 


فصل : 

والمقتضى بالتّكليف (فعل) و(كف) فالفعل ك(الصّلاة)» والكف 
ك(الصوم)ء و(ترك الزنا والشرب». وقيل : لا يقتضي الكف إلا أن يتناول 
التَلبس تشن من أضداده؛ فيثاب على ذلك لا على الترك؛ لون «(أن لا 
تفعل» ليس بشيء ولا يتعلّق به قدرة. 

والصحيح أن الأمر فيه مستقيم؛ فإن «الكف في الصوم) مقصود 
ولذلك تشترط النة فيه. 

في المقتضى بالتكليف: 

# قوله : والمقتضى بالتكليف : المقتضّى (بالألف المقصورة) المراد به أثر 
التكليف ونتيجة التكليف » بخلاف المقتضي فإِنَّهُ السبب» أو العلة» والمراد هنا 
أثر التكليف وليس المراد سبب التكليف. 

قال : والمقتضى بالتكليف فعل وكف الفعل مثل قوله تعالى: ووا 
لصََلَوِة 1#البقرة : ۳ والكف كما في قوله سبحانه : # ولا تيأر [الإسراء: ”"] 
وقوله تعالى : « کب کڪ اا4 [البقرة »]۱۸١:‏ وَمَكّْلَ وا 

وهناك طائفة قالوا: إن التكليف لا يقتضي الكف» وإما يقتضِي الفعل 
فقطء قالوا: لأن الكف - عدم الفعل لن فكي يكون أثر 
a O i‏ 
المأمور إلا مِنْ جهة أن النهي يق ي الس دت الاتداد. 

الابما فا اتی أن اق و اکر ا کف 
فإن الكفً في الصوم أمْر مقصود لذاته ليس مِنْ أجل ارتكاب ضد من أضداده» 


شرح تلخيص روضة الناظر بجي 

والزنا والشرب نهي عن فعلهماء فيعاقب على الفعل» ومن لم يصدر 
منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو 
مثاب على فعله. 


لهذا اشْتَرَطنًا في هذا الثَّركُ النية» ما يدل على أن الكف في الصوم مَقصُودٌ 
وولا على أن الكدن آثان التكليف: 

فان هي المكلف عَنْ فِعْل فتركه ولم يفعل طيدًا مِنْ أضداده» وتركه لله 
و مال يداني e‏ البو 
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اجوراء ولو لم يفعل شيا َا هذا على أن مقتضى التكليف قد يكون 
كنا وإذااكان E‏ 


او الأحكامالوضعية:(العلة ) ي 

فصل: 

في العلة. والسبب» والشرطء والمانع» والصحة. والفساد» والقضاء. 
والأداء والإعادة. والعزيمة. را خض 


الضرب الثاني من الأحكام الشرمية. وهو: الحكم الوضعي: 

عرفنا أن الأحكام الشّرَعِيّة تنقسم إلى أحكام تكليفية» وهي التي بها 
طني > ارالك أو ي إلى قسم ثان وهي الأحكام الوضعية : 
وليس المراد بقولنا: الوضعية: ما وَضِّعَهُ العِبّاد ؛ لأن ما يضعه العباد ليس 

والأحكام الشرعية تنقسم إن قسمية:: 

القسم الأول: أحكام تكليفية» وهي التي فيها طلب» أو تخيير. 

اسم اي الأحكام الوضية؛ وهي أحكام شرعية في تنس لوقت 
وضعية› ومعنى كونها شرعية أن الشارع هو الذي وضعها أحكامًاء ومعنى 
كونها وضعية أن الشارع قد جَعَلها مرتبطة بحكم تكليفي لست ماه 
فهي مَوْضُوعة مِنْ قِبّلِ الشارع. 

والأحكام الوضعية على أريعة أنواع : أحكام مُعَرَّفَةء وأحكام واصفة» 
وأخكام آثار» وأحكام بحسب العلة مُوَافقَة» أو مُخَالفة. 

النوع الأول: أحكام وضعية معرفة» يعني أنها تعرّف بالحكم الشرعي 
ای وی ا يي بايا يام 

فالعلة إذا وُجِدت فهي تُعَرَفْنَا حكمًا شرعيًا تكليفِيًا آخر 

ISLE SASS 
كان قرينة على صِحَةٍ الصلاةء فإن لم توجد طهارة فلا صح الصّلاة» ولا‎ 
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وأمّا العلّة: فهي في اللّغة: عبارة عمًا اقتضى تغييراء ومنه سميت علّة 
المريض؛ لأنها تغير الحال في حقه. را ل RS‏ 
ت العتلاة: فا مر فوم هذا فرط وناك الصا عل لجرت الركاة 
فهو يعرفنا الحكم الشرعي التكليفي» وهو وجوب الرّكاة. 

النوع الثاني : الأحكام الوضعية الواصفة» أي: واصفة من جهّة فعل 
العبادة أوّل ره وفي الوقت وخارج الوقفت» وتشمل ثلاثة أحكام» وهي : 
الأداءء والقضاءء والإعادة. 

النوع الثالث: الأحكام الوضعية مِنْ جهة الآثار» وتشمل: الصحة› 
ل 

النوع الرابع : يَشْمّل الرّخْصّة والعزية. 

النوع الأول: الأحكام الوضعية المحرقة : 

الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية أن الأحكام التكليفية 
فيها طَلَّب» وتتعلّق بذمة المكلف وفعله واختياره؛ بينما الأحكام الوضعيّة ليس 
فيها طَلّب لذاتهاء وقد تتعلّق يفل ا مكلف وقد لا تتعلق به» فمثلاً: الزنا علة 
للرجم وهو من فعل المكلف» ورَوّال الشمس سَبّب لوجوب صلاة الظهر» 
وليس من فعل المكلف. 

والأحكام ال نة كينا كر الولف اي أنواع : العلة والسبب 
والشرط والمانع. 

النوع الأول: العلة : 

والعلة في اللغة تطلق على عدد من المعاني : 

المعتى الأول : ما يَقتَضِي التَّغْمِر؛ ولذلك سمي المرّض علة ؛ لأنه 


اكد الأحكامالوضعية:(العلة ) هج 


ومنه العلّة العقليّة» وهي عبارة عمّا يوجب الحكم لذاته ك(الكسر 


يعَتَضِي تّغْيْر حال البدن من الصحة إلى المرض. 
المعنى الثاني : فعل الشىء مَرة أخرى ؛ ولا قال ع 
فالعلل : ورت الم ار وتان أعله المطرء يعنى ` نرّل عليه المطر 


واتار الولف هنا أ اة ها اض تفي قال (وهنة العلة 


العقلية) فهناك علة شرعية» وهناك علة عقلية» والعلة الشَّرَعِيّة مَنْسُوبّة إلى 
الشارع. 

وگال ذلك: ملك النصاب علة لوجوب الزكاة» ولم تُعرف ذلك 
بالعقل» وإِنَّمّا عرفناه بواسطة الشرع» وهناك علة عقلية عرفت يوّاسطة 
العقل؛ ومن أمثلة ذلك : قال الولف : (كالكسر مع الانكسار)ء فالكسر يَنْتُجِ 
عنه الانکسار» وان هذا: علة. 

ومن أمثلة العلل العقلية عند جمهور الأصوليين : الفعل المنتح لأثرء فإنه 
علة له وَامسْتَعْمّل المؤلف كلمة (عبارة) في التعريفات» وكان الأولى عدم 
استعمالماء فالعلة في اللغة: ما اقتضى تَعْيْرَاء بدون أن نأتي بكلمة (عبارة)» 
وهكذا في العلة العقلية» وهناك إشكالية أخرى في جعل العلة العقلية موجبة 
للحكم لذاتهاء وهو قول طائفة من المعتزلة» أما أهل السَنّةِ والجماعة يقولون: 
العلل - سواءٌ كانت شرعية أو عقلية - مؤثرة» لكن بِجَعْل الله لبا مؤثرة 


.)51/١/١١( انظر : لسان العرب‎ )١( 
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ِأَمْرِه القدَري» وليست مؤثرة بنفسهاء وهناك طائفة قالت : العلل العقلية 
الست م إنّما هي مُقارئّة » وهذا أيضًا خطأ. 

فللأصوليين في العلل العقلية ثلاثة أقوال» وكذلك في العلل الشرعية. 

القول الأول: وهو قول المعتزلة الذين يَرَوَنَ أن العلل الشرعية مُوثْرة 
بنفسها وموجبة للحكم بذاتها""» لذلك يوجبون على الله تعالى عل الأصلح 
لخاد فالأحكام الكرءية لايد أن تكون مخمقة للمص الم وجو با غلى الله 
والمعاني التي تتَحَقَق بها مصا ح الخلق يجب على الشارع مراعاتهاء فكانت العلة 
مؤّثرة في الحكم وجوبا لذاتها. 

القول الثاني : وهو قول الأشاعرة» حيث ذهبوا إلى أن العلل الشَرْعِيّة لا 
يج عنها الحكم لا لذاتها ولا يجَعْل الله» وإنما هي مُعَرّفات للحكم»› لا تؤثّر 
فيه بأي تأثير» والله تعالى لا يحب عليه شيء» وهو سبحانه يقدر الأحكام بدون 
النظر إلى المصالح» وقد تكون تلك الأحكام محققة للمصلحة وقد لا تكون”. 

القول الثالث: وهو قول أهل السَنَِّء وهو الصّوَاب: أن العلل الشّرْعِيّة 
مُوَثْرَةِ في الأحكام لا لذاتها وإنما بجعل الله لبا مؤثرة"» والأحكام الشرعية 
حققَّة للمصالح؛ لكن ليس على جهة الوجوب على الله» وإنما على جهة 


.)١55 /۷( البحر المحيط‎ )5٠ /7( الوبهاج‎ )۳٠١/۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان للجويني (۲/ )١17‏ البحر المحيط (۷/ 57 )١‏ شرح مختصر الروضة (5/7 77 
۰٤٤١ ۳۲٢ -‏ 147) التحبير شرح التحرير (77370/1) وشرح الكوكب المنير(5 /775). 

(۳) انظر: شفاء الغليل للغزالي (ص )١١ 27١‏ أصول السرخسي .)٠۲/۲(‏ 


ص الأحكامالوضعية:(العلة) : 
فاستعار الفقهاء لفظ العلّة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء: 
أحدها: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة. 
فعلى هذا لا فرق بين (المقتضي) و(الشرط) و(الحل) و(الأهل». بل 

العلّة: المجموع» والأهل والمحل وصفان من أوصافها. 
الثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم» وإن تخلف لفوات شرط أو 

وجود مانع. 


التَّفَضّل مِنْهُ سبحانه والإنعام على عباده. 

*٭ قوله: فاستعار الفقهاء : يعني أن اا را ن 
ثلاثة مَعَان» فإذا وَجَدت فقيهًا استعمل كلمة العلة» فلابد أن تُمَّيز ماهو 
المقصود في كلامه. 

ل ا لون 4 خرلنة جرا اروا ر لسا 
هي الَشّقَة» والمراد بالعلة هنا الحكمّة» فلا يقصدون به العلة حسب الاصطلاح 
الأصولي» وإِلّما يقصدون المعنى العام الذي قصده الشارع بتشريع هذا الحكم؛ 
والحكمة لا يُرَنّب عليها حكم شرعي ؛ لأن الحكم غير مِنْضيطة » وغير معروفة 
المعالم والحدودء ومن ئم لم يبن الشارع عليها الأحكام: وهو الذي جعله 
اها 

كذلك يستعمل الفقهاء لفظة العلة“ ويريدون بها: المقتضي للحكم» 
والمقتضي هو المعنى الذي من أجله أنْبَتَ الشرع ذلك الحكم. 

مثال ذلك : سبب جواز الفطر للمسافر هو السفر» فالسفر هو الْقتَضِي 
للحكم» وحكمته دفع اَشَّقَةَ لكن هناك مَن يُسَّافِرٌ ولا يَجُورُلَهُ القصر؛ 
لكون السفر قصيرًاء أو لكون السفر سفر معصية» أو نحو ذلك من الأسباب. 


شرح تلخيص روضة الناظر وع 
الثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة؛. كقوم: (المسافر حصن لغلة 
المشقة) والأوسط أولى. 


فالفقهاء يستعملون لفظ العلة بمعنيين : 

المعنى الأول: العلة الكاملة» وهي التي يوجد فيها أربعة أشياء : 
المقتتضي للحكم» وشرط الحكم» وا محل » والأهلية. 

فالمعنى المقتضي لجحواز القصر مثلا هو السفر» لكن السفر له شروط حتى 
يقتضي هذا الحكم : مثل ألا يكون سفر معصية» وأن يبلغ المسافر المسّافة التي 
تبيح له القصرء وأن يكون قد خرج من البَلّدء إلى غير ذلك من الشروط ؛ 
كذلك لابد أن يكون هناك محل للحُكم وهو المسافر نفسه» ولاب أن تكون 
هناك أهلية للحكم» بأن يكون امحل وُجِدَتْ فيه أهلية الحكم. 

مثال آخر: مِنْ أحكام الشارع : قطع اليد الوارد في قول الله عز وجل : 
لوال ارف وَالسَارَِهَأفطْعُوَأيَدِيَهْمَا4 اا لمائدة :۳۸ فالحكم : و 
والمقتضي : وُجُود السرقة» وهناك شروط لا يغبت الحكم إلا بهاء مثل: أن 
ES‏ اعفان شير No‏ دم سالك ار 
للحكم› وهو يد السارق» فلو لم يكن له لا يقطع› وهناك أهلية السارق» بأن 
كو اعانا ال عاد وات الم 

ومن الأمثلة أيضًا: الزكاة» فالحكم: وجوب الزكاة» والمقتضي 
للحُكم: ملك النصاب» والشرط : شروط كثيرة منها الحول. 

والعلة الكاملة لا تُذكر إلا على جهة التشخيص غالبًاء أي : في قضية 


شخصية» كما لو قال قاض : وجدت العلة عند هذا السارق فيب قطع يده. 


سعد الأحكام الوضعية :(السبب ) و 


وأما السبية لغة: فعبارة عما حصل الحكم عنده لا به 1 


المعنى الشاني: إطلاق لفظ العلة على الْمقَتَضِيء كما لو قال الفقيه: 
السرقة علة للقطع» ولم يلتفت للشروط› ولا للمحل ولا للأهلية» وغالبًا 
يكون هذا المعنى الثاني كليا ولِيْسَ مُشَخّصا فِي وَاقِعَة معينة ؛ والأصوليون في 
استعمالهم للفظ العلة يقصدون هذا المعنى الثاني ؛ لأن أحكامَهُّم كلية وليست 
مُشخّصّة ؛ ولذلك قال الْؤَلفُ: (والأوسط - يعني المعنى الثاني من المعاني 
التي مى علة» وهو إطلاق لفظة العلة على المقتضي وَحْدَه - أوّلى)» وهو 
الذي شان غليه علماء الأضصول: 

النوع الثاني : السبب : 

من أمئلة السب أن تقول روال الشيس بوجوب ضبلاة الظيدر؟ 
رؤية البلال سبب لوجوب صيام رمضان. 

الل ل ا ل ل كر 22 
وبين الحكم » بخلاف السبب فإنّنا لا تَعْرف الرايط بينهماء وليس معنى ذلك أن 
الأسباب تتنافى مع العقل ؛ فالسبب له رابط عقلي مع الحكم» لَكِنّ ا مكلفين لم 
يعرفوه ؛ لأنَّ أحكام الشارع لمقاصد ومَعَّان» بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه. 

قوله : وما السبب في اللغة : ما حصل الحكم عنده لا به: هذا 
التعريف اللغوي للسبب يقول به طائفة من الأشاعرة ؛ بناء على معتقدهم في 
الأسباب أنها غير مؤثرة» والصواب : أن الأسباب لہا تأثير» سواء كانت أسبابًا 

مثال ذلك : الدَّوَاءً سَبَبْ للشّفاء يإذن اللهء والأشاعرَة يقولون: هذا السبب 


سج شرح تلخيص روضة الناظر ده 


ك(الحبل) و(الطريق). 
ثم استعمله الفقهاء استعارة في أربعة أشياء: 


غير مؤثر ؛ لأن الأسباب ليس لها أي تأثير» والمعتزلة يقولون: الأسباب مؤثرة 
بنفسهاء وأهل السّنّة يقولون: مؤثرة بجعل الله لبا كذلك» والشاة تذبحها في 
الا بال نن يعدها لوت اة وا( تافر و هذا يقونوة: الك 
ليس لها تأثيرفي موت الشاة» وإنما مُجَرَّدُ رابط بينهما مُقََّرِنء والمعتزلة 
يقولون: السكينة بنفسها يَحريك الذايح لها جت مَوْتَ هذه البهيمة دات 
الفِعْلء فعندهم أن أفعال العباد ليست مِنْ خَلّْق الله» والعبد يخلق فِعْلَّ نفسه. 

أما أهل السّنّةِ فيقولون: مَّوْت هذه البهيمة ننج مِنْ تَحْرِيك الذابح 
للسكينة بأمر الله جل وعلا وقدرو. 

فأهل السنّةِ ينون فِمْل العبد وخَلقَ الرب في نفس الوقت. 

والأَشَاعِرَة يون حَلق الرّب ويَنْفُونَ فعْل العبد. 

والمعتزلة يَنْفُونَ حَلق الرّب ويُثْتُون فِعْل العبد. 

ولذا قال الولف هنا في تعريف السبب في اللغة : (ما حَصَّلَ الحكم عِنْدَهُ 
لآية) وها التعريت قول يه الأشاغرةيناء عل أن الأسباب غر وة 
عندهم ؛ ولذا فهذا التعريف ليس بصحيح ومثَّلَ له المؤلف (بالحبل والطريق)ء 
فيقول : إن الطريق تسافر عنده ولا تسافر به» وهذا الكلام خطأء فأنت تُسَافِر 
فيه فالطريق ليس سببّاء وإنما الطريق ظرف للفعل» وفرق بَيّن ظرف الفعل 


وبين سببه. 


ر م 


فكلمة السبب إذا تَتبَعْنَاها عند الفقهاء تطلق على أربعة معان : 


سسس الأحكام الوضعية:(السبب) بسع 
أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة ك(الحفر مع التردية). 
التاق ادغلا الفا کال ری می سا 


المعنى الأول : إطلاق لفظة السبّب (بإزاء ما يقابل المباشرة)» والمباشر هو 
الذي زاول الفعل بنفسه» بينما المتسبّبُ لم يزاول الفعل بنفسهء وإنما هيأ 
ار 

قال الولف ك(الحفر مع التردية): يعني لو حَفَّرَ شخص بئرا في 
لةه ألتى فحص ارا هدو لمر الى فاه وای از حل 
الثاني» وال متسب هو الحافر الأول فهو السبب في سقوط الشاة ؛ لأنه حفر البثر 
في الطريق» أما الملْقِي فهذا مباشرء هو الذي زاول الفعل بنفسه؛ هو الذي ألقى 
الشاة» فالحفر هذا تَسَبّبُ» والتردية يعني الإلقاء في الحفرَة هذا هو المباشر”. 

أما كون الحكم على المباشرء أو على المسَبّب» ففيه تفصيل ؛ فإذا كان 
المباشر غير معذور في المباشرة فالحكم على الْبَاشيرِ؛ وإذا كان المباشر معذورا في 
امباشرة فالحكم على الممُسَبُب. 

مثال: رجل عنده طائر في قفص » فجاء شّخْص ففتّح باب القفص 
فهرب الطائر. المباشر هنا: الطائر» والْتُسَبّب: مَنْ فح الباب» فالحكم هنا على 
المتسبب ؛ لأن المباشر هنا ليس لفحله حكم في الشرع. 

المعنى الثاني : إطلاق السبب (يإزاء عل العلة) مَكّلَ له المؤلف بالرمي : 
فالرّمي سبب للقتل ؛ لأنه عِلَّة العلة» فالرمي عِلة للإصابة» والإصابة علة 


.)٤۲۷- 477 /١( شرح مختصر الروضة‎ )178 /١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


1335 شرح تلخيص روضة الناظر سسس 

اثالث بإزاء العلةندوق كترظها ك(التضاب يدوق الخول): 

الرابع: بإزاء العلّة نفسها. 

وإنما سميت سببًا وهي موجبة؛ لأنها ل تكن موجبة لعينهاء بل 
بجعل الشرع لها موجبة. 
للموك» أو الل قاطا لفظة السب على عة ال" 

المعنى الثالث : إطلاق لفظة السبب (بإزاء العلة بدون شرطها ك(التصاب 
بدون الحول) يعني على المقتضي للحكم» وهو المعنى الثاني من معاني العلة 
السابقة» بدون النظر للشروط والأهل وا محل» مِثْل إطلاق لفظة السبب على 
التصّاب»؛ فنقول : ملك التضات ست لجرت الر كاة". 

المعنى الرابع : إطلاق لفظة السبب (يإزاء العلّة نفسها) يعني على العِلَةٍ 
الكاملة المشتملة على المقتضي» والشرط» ومحل» والأهل". 

فهذه إطلاقات للفقهاء في لفظة السبب» فإذا وُجددت لفظة السبب في 
كلام بَعّض الفقهاء فلا تمسر بأحد هذه المعاني إلا بالنظر في سياق الكلام. 

* قوله: وما سمت سب وهي مُوجبة ؛ لأا لَمْ تكن مُوجبّة لِعَيْنِها؛ 
بل يجَعْل الشرْع لبا مُوجبَة : أي : إن السب أطلق على المعنى الرابع وهو العلة 
الكاملة ؛ لأن العلة لم تكن موجبة للحكم بعينهاء وإنما العلة أثبتت الحكم ؛ 
لكون الشارع قد جعل العلة موجبة للحكم» فهكذا السبب ؛ لأن السبب 
عندهم غير مؤثرء وهكذا قالوا في العلة بأنها غير مُوَئّرَة» وهذا الكلام على 


(۱) انظر: المستصفى (ص 70) روصة الناظر /١(‏ ) شرح مختصر الروضة .)٤۲۷/١(‏ 
(۲) انظر : المستصفى (ص )١0‏ شرح مختصر الروضة .)٤١۷ /١(‏ 


و الأحكامالوضعية:(السبب ) بجوو 
ونصب العلة والسبب مفتضيين لأحكامهما حكم من الشارع. فلله 
تعالى في الرّانى حكمان: وجوب الحد» وجعل الزنا موجبًا. 


ذهب لا اغ السار لقال غ وة 

والعلة والسبب أحكام شرعية وليسًا أحكاما عقلية. 

# قوله : ونصب العلة والسبب: أي: جَعْل اليلة ووضع هذا الوصف 
عِلّة للحكم أو جَعْل هذا الوصف سببًا للحكم (مقتضيين) أي : طالبين مسين 
(لأخكايهمًا) التكليفية» هذا حكم وَضْعِي مِنْ قبل الشارع ؛ لأن السبب والعلة 
من الأحكام الشرعية» وحينئلٍ يكون عندنا حكمان: حكم وضعي» وحكم 
تكليفي. 

ال فاك اعات عا وجوت لذ کف فود عاك هات 
هذا حكم شَرْعِي وَطْعِي » ووجوب الزكاة هذا حكم تكليفي. 

قال : (ونصب العلة والسبب مقتضيين لأحكامهما التكليفية هذا من 
الأحكام الشرْعِيّة) ؛ إذ في الزاني حكمان ؛ الأول: وجُوب الح وهذا حكم 
تكليفي» وفيه جَعْل الرّنا علة» وهذا حكم وضعي. 


121١‏ 1000| ن 

وأمًا الشرط فهو: ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ك(الإحصان 
للرّجم). و(الحول للرّكاة)؛ ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. والعلّة: يلزم 
من وجودها وجود المعلول» ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. 

النوع الثالث : الشرط : 

والمراد بالشرط في اللغة : العلامة. 

وأما في الاصطلاح ففسّره المؤلف بأنه : (ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم» 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم). 

قوله : فهو ما يلزم : يعني هو الوصف الذي يلزم من انتفائه انتفاء 
الحكم. 

مغال: ذلك اة شر لف ال [113| نقيت الها ةاي 
الحكم وهو صِحة الصّلاة» ومَكّلَ له بالحول للزكاةء ملك النصاب هو العلة 
لوجوب الزكاة» لكن لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول»ء فالحول 
شر ولو در ا ا اريم اشير ثم لقا حيمر لذ تب 
عليك الزكاة ؛ لِعدم وجود الشرط وهو الحول. 

* قوله: ولا يلرم أن يُوجَدَ الحكم عند وجود الشرط: فقذ يُوجَد 
الشرط ولا يوجَّد المشروط. 

مثال ذلك : الطهارة شرط لصحة الصلاة» قد توجد طهارة ولا توجد 
صلاة» وبذلك نعرف الفرّق بين الشرط والعلة» فالفرق بينهما في حالة 
الوجود» فالعلة يلرم من وجودها وُجُود المغلول» بخلاف الشرط؛ فقد يُوجد 
الشرط ولا يوجد المشرُوط. 


سج الأحكام الوضعية : (الشرط ) ي 

والشرط: عقلي ك(الحياة للعلم). 

الفرق الثاني : أن العلة لا يلرم من عَدَمِهَا عدم الحكم في الشرْعِيّات ؛ 
لأن الحكم الواحد في الشريعة قد يكون له علل مُتَعَدَّدة» فتنْتَفِي العلة ويوجد 
الحكم لوجود عِلة أُخْرَى. 

مثال ذلك : انتقاض الوضوء هذا الحكم» ومن العلل المؤدية لانتقاض 
الوضوء أكل لحم الجَزُورء هذه عِلة تؤدي إلى حكم انتقاض الوضوء» وكذلك 
الحدث» وهو كما قال أبو هريرة 445: "فساءء أو ضُرَاط”2, فقد تنتفي العلة 
الأولى وهي أكل لحم الجرُور ويثبت الحكم وهو انتقاض الوضوء ؛ لوجود علة 
أخرى وهي الحدّث» فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم ؛ لأن الحكم قد 
يوجد بسبب وجود علة أخرى. 

مثال آخر: لو قلت: فلان ليس بقاتل فلا يُقمَلء يقول المعترض: بل 
يقل ء وإن لم يكن قاتلاً لوجود عِلّة أخرى عنده للقتل وهو أنه زان محصن» أو 
أنه تارك لدينه مُفارق للجماعة, فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم ؛ لأنه قد 
توجد علة أخرى يثبت الحكم معها. 

وينقسم الشرط إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الشرْط العَقَلي : وهو المعروف بواسطة العقل. 

ومن أَمْيْلتهِ: الحياة للعلم» لا يمكن أن يوجد عالم» ولا يمكن أن يوجد 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١(‏ عن همام بن منبه» أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله 


يا : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا 


هريرة؟ قال : فساء أو ضراط. 


شرح تلخيص روضة الناظر جج 
ولغوي نحو: (إن دخلت الدار فأنت طالق). 
وشرعى ك(الطهارة للصّلاة). 


علم إلا عند مَنْ عندهم صفة الحياة» فلو قال قائل: هذه السارية عندها علم 
كثير» فقد حضرت دروس المشايخ ! وهذا لا يصح ؛ لأنها ليس بها حياة» 
وبالتالي لا يوجد عندها علم» فإن قال قائل: الباتف النقال ليس فيه حياة» 
ومع ذلك عنده علم» قلنا: عنده معلومات» وليس عنده علم» فصفة العلم لا 
توجد إلا من عنده حياة. 

القسم الثاني : الشَرْط اللََوِيُ: والشرط اللغوي سَبّب على حسب 
الاصطلاح الشرعي ؛ لأْنَّهُ إذا وُحِدَ الشرط وَحِدَ المشُرُوط» وإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط؛ مَل له المؤلف بقوله: (إِنْ) و(إن) هُنَا من أدوات الشرط› 
يقول لزوجته : : إن دَخَلْتْ الدّارٌ فأئت »لاجد سي ااي 
السبب الاصطلاحي يثبت الحكم بثبوته» وينتفي الحكم بانتفائه» فإذا وُجِدَ 
دخول للدار ثبت الحكم» فعند ثبوت الشرط يثبت الحكم وعند انتفاء الشرط 
ينتفي الحكم ؛ وبهذا فالشّرْط اللغوي أقرّب للأسباب والعلل مِنْهُ إلى الشروط. 

القسم الثالث: الشرط الشرعي : وهو الذي جاء الشرع فيه يجَعُل 
الصف شَرْطًا للحكم» وَمَثّلَ لَهُ بالطهارة للصلا 

والشروط على أنواع» > فهناك شروط صحة» وهناك شروط إجزاءء 
وهناك شروط وجوب. 

مثاله في الحج : العقل شرط صحة› وفي نفس الوقت هو شرط إجزاء 
ووجوب» والبلوغ شرط إجزاء وشرط وجوب» لكنه ليس بشرط صحۆٍ» 
والاستطاعة شرط وجوب ؛ لأن من لم يستطع لم يجب عليه» وليست الاستطاعة 


تكد الأحكام الوضعية : (المانع) 1 


رص ر 


وسمّي شرطًا؛ لأنّه علامة على المشروط, قال الله تعالى: لمَقَدْجَةَ 


أشراظها) [محمد: ۱۸] أي: علاماتها. 

وأما المانع فهو عكس الشرطء وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. 
شط صحةٍ؛ لأنه لو حج غير المستطيع صح حجه» وليست بشرط إجزاء ؛ 
لأنه لو حج غير المستطيع أجرأةُ عن حجة الإسلام. 

“د قوله : وسمی رطا ؛ لأنه علامة على المشروط » قال تعالى: قد 

جَةِأَمَرَاهَا4 [محمد : 1۱۸ أي : عَلامَاتهًا. وهذا واضح. 

النوع الرابع من أنواع الأحكام الوضعية الشرعِية المعرّفة : الما 

المنع في اللغة: الاعتراض وعدم الإذن '. 

#* قوله : وأمًا المانع فهو عكس الشرط : فالشرط إذا انتقى انتفى الحكم؛ 
ّما الماع إذا انتفى لا يلزم منه ثبوت الحكم» أو انتفاؤه» والشرط لا يلزم من 
وجوده وجود الحكم» بيتما المانع يلزم ِن وجوده عدم الحكم» وين أمثلة 
لمانع : القثل مانع من الميراث. 


والموانع قد تكون موانع للابتداء. 
ومن أُميْتِهِ: الرضاع مَانِع من ابتداء النكاح» والإِحْرَام مانع من ابتداء 


النكاح. 

وقد تكون موانع استمرار لكنها لا تمنع الابتداءء مثل الطلاق يمنع 
استمرار النكاح › لكنه لا يمنع من استئنافه وابتدائه من جديد. 

وهناك موانع للابتداء والدوام› مثل الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن 


(۱) انظر: لسان العرب .)۳٤۳/۸(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر بب 
ونصب الشّىء شرطًا أو مانعًا حكم شرعي على ما تقدم. 
دوامه. 
والفرق بين الشرط وعدم المانع يَتَمَكّلَ في المعذدُور» فمن فعَل المانع وهو 
معذور فلا يمنع ذلك المانع . 
مثال ذلك : الضحك والكلام موانع من صحة الصلاةء لو فعلها جاهلا 
صّحَتٍ الصّلاة» بينما الوضوء شرط لِصِحَة الصلاة» فلو صلى بدون وضوء 
اما أو جاهلاً لم تَصِحّ صلاته. 


وقد يقع الاختلاف في بعض الأمور. 

مثال ذلك : النْجَاسَة هل هي مانع لصحة الصلاةء أو عدم النجاسة 
شرط من شروط صحة الصلاة؟ 

هذا من مَوَاطن الاختلاف» وَيَتَرئّب عليه: مَنْ صَلى وفي ثوبه نجاسة لم 
ينتبه لها إلا بعد الفرَاغ مِنَ الصلاةء فهل تصح صلاته؟ 

إن قلنا : عدم النجاسة شرط› فلا تصح صلاته؛ وإن قلنا: النجاسة 
مَانِع » فإ مَنْ صلى وفي ثوبه نجاسة اسيا تصح صلاته. 

# قوله: ونصب الشيء شرطا أو مانعًا حكم شرعي على ما تقدّم: 
أي : أن الشروط أحكام شرعية» ولم نجعلها شروطا إلا لأن الشارع قد جعلها 
شروطا. 

وهكذا أيضًا الموانع من الأحكام الشرعِيّة» بعض الناس يقول: العلل 
والأسباب والشروط والموانع أحكام عقلية» وهذا الكلام خطأ ؛ لأنه لم تُجْعمَل 
هذه الأمور كذلك إلا لخطاب الشارع » فكانت أحكاما شرعية. 


اجو ا لأحكام الوضعية : ( الصحة والفساد ) وج 
وما الصّحّة والفساد: فالصحة اعتبار الشّرع الشّيء في حق حكمه. 
ويطلق على العبادات ره وعلى العقود أخرى. 


الصحيح والفاسد : 

ذكرنا أن التقسيم الأول من الأحكام الوضعية : الأحكام المعرّفة بالحكم 
الشرعي» والتَّفْسِيم الثاني للأحكام الوضعية: باعتبار الأئر» هَل الفعل 
والحكم يمر آثارَهُء أو لا يُثْمِرُ؟ فإن كان يُكْمِرٌ الآثار المطلوة منه فهو صحيحء 
وإ كان لذ ينور الكثار المطلوبة مع فهو القاسد: 

# قوله: فالصحة اعبار الشرع الشيء في حى حُكمه : أي : إن الصحة 
هي أن يكون الشيء مِنْتِجَا للآثار والأحكام المترتبة عليه؛ (اعتبار الشرع), 
أي : جعل الشرع الفعل معتبراء بحيث ينح (حكمه).؛ أي : أئره المترتب عليه. 

مئال ذلك : عَقَدُ اليْم يرب عليه انتتقال الملك بين البائع والمشتري» 
فإذا كان العَقَدُ يترتب عليه انتقال الملك بين البائع والمشتري » فحيئَئٍ يكون عقدًا 
صحيحًا ؛ لأنه أَثْمَرَ النتائج الْمرْجُوّة منه فيكون صحيحاء وهكذا عقد النكاح» 
فإن من آثاره وجوب النفقة» ووجوب المهرء وجواز الوطء» ونحو ذلك مِنَ 
الآثارء فإذا كان عقد النكاح يُثْمِر هذه الآثار فإنّه يكون عقدًا صحيحاء وإذا 
كان عَقَدُ النكاح لا يثمر هذه الآثار فإنّهُ لا يكون عقدًا صحيحًا. 

# قوله : وَيُطْلَقَ عَلَى الْعِبَادَاتَ مره وَعَلَى الْعُقَودٍ أخْرَّى : أي: إن لفظ 
الصحيح قد يُطلق مرة على العبادات ومرة على العقود ؛ لأن الآثار الممَرتبَة على 
الحاذات مكاي ةل ار ال تة على العفو 


شرح تلخيص روضة الناظر :دده 


فالصّحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء. 


وف ا ا تبي على ا ع مھ 

المنهج الأول: أن (الصحيح من العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء), 
فإذا قيل: هذه صلاة صحيحة» معناه: لا يُطَالْبُ المكلف بأدائهاء أما إا قبل : 
الصّلاة فاسدةع فلاب مِنْ قضائهاء فهذا أحد المنهجين» ويسمى منهج الفقهاء ؛ 
كالحنفية وغيرهم '. 

ا منهج الثاني : أن الصحيح مِنَ العبادات هو ما تَرَنّبَ عليه الأجر (ووافق 
الأمر)؛ فما كان يوجر عليه العبد من العبادات قالوا: هذا صحيح» ولا نلتفت 
إلى فاط الا وللت وقع الاختلاف في صلاة المحدث الذي أنه 
متطهرء جاء وصلى مع الجماعة صّلاة العشاءء فلما سَلْم الإمام علم أنه 
محدث» في هذه الحال نقول: يؤجر على هذه الصلاة ؛ لأنّه صلى صلاة يغلب 
على ظنه أنها صحيحة» لكن لا تسقط هذه الصلاة القضاءء بل يجب عليه 
قضاءها. أما كون هذه الصلاة صحيحة فم قالَ: إن الصلاة الصحيحة هي ما 
يوجر العبد عليها قال: هذه الصلاة صحيحة. ومَنْ قال : الصلاة الصحيحة هي 
مَا اسقط القضاءً»ء فإنه قال: هذه الصلاة ليست بصحيحة ؛ لأنها لا تُسْقِط 
القضاء. 

ل یوت ت ا راف ما رافق لارو توح الفا 


.)١187 /١( روضة الناظر‎ )۷١ انظر: المستصفى (ص‎ )١( 


تدع ا لأحكام الوضعية : ( الصحة والفساد ) جج 

وهذا يبطل بالحج الفاسد» فإنّه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. 

وما العقود: فكل ما كان سببًا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو 
صحيح. وإلا فهو باطل. والباطل : الّذي لم شمر والصحيح: الذي أثمر. 

والفاسد: مرادف الباطل. 

والمولف اخْتَارَ القَوْلَ الأول القائل بأنَّ الصحيح هو ما أسْقَط القضَاءء 
ولو كان يؤجر عليه» وضرب لذلك مثالا يذل على تصحيح القول الأول 
وترْجيحهء فقال: (وهذا يبطل بالحج الفاسد» فإنّه يؤمر بإتمامه وهو فاسدٌ) 
وهو أن العبد يؤْمر بإتمام الحج الفاسد» مع أنه لا سقط القضاء. 

مثال ذلك: مَنْ جَامَعٌ في يوم عرفة» فإنّهِ يُطالب بإكمال الحج» ويُؤْجَر 
على إكمال الحج» لكن يجب عليه القضاءء وهذا الحج فاسدٌّ بالاتفاق» فهّذا 
الحج الفاسد يوجر العَبّد عليه» ويوافق العبد فيه الأمرء ومع ذلك لا نُسَميه 
صحيحًاء بل هو فاسيد لكونه لم يُسقِط القضاءء ما يَدُلُ على أن الصحيح هو 
ما أمئقط القضاء» وأما الممّحِبح من العقود فإنه الذي تَتَرَنّب عليه آثارهُ من 
انتقال الملك» أو جل البُضْع » أو وجوب المهرء أو نحو ذلك مِنْ آثار العقود. 

* قوله: وَأما الحقودٌ: فكل ما كان سيا الحكم إِذا فاد حَكْمَهُ القصود 
وتَتِجّة» فإن ذلك العقد إذا كان يُفِيدُ الحكم المقصود من ذلك العقد فإنه يعد 
a‏ لت اراك 
عدا تافالا . 

* قوله: والفاسد: مرادف الباطل : هل هناك فرق بَيْنَ الفاسيد والبَاطِل 


شرح تلخيص روضة الناظر ج 
وأثبت أبو حنيفة قسمًا بين الصحيح والباطل زعم أن الفاسد عبارة 
عنه» وهو ما كان مشروعا بأصله منوعا بوصفه. ولا يصح؛ لأن كل ممنوع 


م وله سس 


آم هما شيء وَاجد؟ 

هَلِِهِ المسألة ما وقع الاختلاف فيه بين الفقهاءء فجمهور أهل العلم 
قالوا: الباطل هو الفاسد» ولا يوجد فرق بينهما" » فالباطل والفاسد هو الذي 
لا يشير الآثان المترية عليه 

والحنفية فرقوا بَيْنَ القاسيد والباطل» فقالوا: الفاسد ما هي عنه يِوَضْفِه 
دوق املف ران الباطل فما نهي عَنْه بأصله ووصفه» ويترتب على ذلك أن 
الفاسد عندهم یمکن تصحِيحه) والباطل لا يمكن تصحيحه '". 

مثال ذلك : الصوح مأمور به شرعاء وصيام يوم العيد مَنْهيّ عنه؛ لكن 
هل النهي عنه بأصلِهِ ووَضْفه أم بوه فقط؟ 

قال الحنفية : هُوَ مَنْهِي عَنْهُ بوصف كونه في يوم العيد» وأما أصْلُ الصوم 
فإنه مأمور به ؛ ولذلك قالوا: هذا فاسد» لکن يَتَرَنّبِ عليه عندهم أنه كن 


تصحيحه» فلو نذر صيام يوم العيد قالوا : يَحِبْ عَليْهِ صيام يوم آخر ؛ لا 
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ن هذا 


فاسد» والفاسد يمكن تصحيحه: فبُطالبه بصوم يوم آخر ". 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص )۷١‏ الإحكام للآمدي )٠١١ /١(‏ روضة الناظر /١(‏ 1487) التحبير 


(۲) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۸۰) كشف الأسرار (۱/ 7509). 


(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ .)۳۷١‏ 


ووو الأحكام الوضعية : (الصحة والفساد ) بج 


والجمهور يقولون: من ندر صيام يوم العيد فنذره بَاطِل» ولا شرع أن 
يصوم یوما آخر بدلا E‏ 

والأرجح في هذه المسألة هو قول الجمهور ؛ لان التفريق بين الأصل 
والوصف في الأذهان فقط › أما في الخارج فلا يقع إلا أفراد يشترك فيها الأصل 
والوصف» وبالتالي فما هي عنه بوصفه ليس النهي للوصف» وإثما النهي 
للأصل حال الانّصّاف بهذه الصفة» فالنهي عن صوم يوم العيد ليس نَهيّا عن 
يوم العيد الذي هو الصفة؛ إنما هو نهي عن الأصل الذي هو صوم يوم العيد» 
وين كم فقول الجمهور في هذه المسألة أرّجّح الأقوال في هذا الباب. 

فالنهي إما أن يكون عَنْ أصل الفعل فيل على البطلان بالاتفاق» وإما 
أن يكون عن أصل الفعل حال انّصافه بالصفة» فالجمهور يقولون: هو باطل 
فاسد» والحنفية يقولون: هو فاسد يمكن تصحيحه» ومن أمثلة ذلك النهي عن 
نكاح الشغارء وهو نكاح البدل بان كر ا أختي » وزو جني أختك» 
فهذا عند الجمهور باطل فاميدٌ» وبالتالي لا نترب عليه آثار العقد الصحيح, 
وعند الحنفية قالوا: هو فاسد ليس بباطل ؛ لأن أصل النكاح ليس منهم 
ومن م يمكن تصحيحه بوضع مَهّر في هذا العقد» وقول الجمهور أرجح ؛ لأن 
النهي عن نكاح الشغار وليس عن البدل في النكاح. 


عه ) 


شرح المهذب (۸/ )٤۸۲‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي /٤(‏ 375). 


8 شرح تلخيص روضة الناظر وج 


0 


وهناك نوع ثالث من أنواع النهي وهو النهي عن الصّفة» فإذا جاء فِعْل 
صقا بتلك الصفة» فهل يصح الفعل» أو لا؟ مثال ذلك : جاء الأمر بالصلاة 
في قوله تعالى : لوَْقِمواصَكطة4 [البقرة : ]٤١‏ وجاء النّهّي عَنْ لبس الحرير في قوله 
کا : دلا تَلبِسُوا الحریں» لوط عَوْرئَه في الصلاة يوب الحرير؟ 

قال الجمهور: تَصِح الصّلاة مَعَّ الإثم ؛ لأنه لا يوجد نص يقول: لا 
تصلوا في ثوب الحريرء وإنما جاء النهي عن لبس توب الحرير منفرداء فالنهي 
عن الصفة. 

والحنابلة قالوا: النهي دال على الفساد والبطلان ؛ لأن الأصل في 
النواهي أن تكون كذلك ؛ لقوله بيه : «وما نهيتكم عنه فانتهوا» ؛ لذلك 
قالوا بعدم صحة الصلاة في ثوب الحرير ". 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (0177) ومسلم )7٠١717(‏ من حديث حذيفة ط. 

(۲) متفق عليه : أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة 45 بلفظ : 
«هَذا هيکم عن شيء فاجتزبوة). 
وأخرجه بهذا اللفظ › ابن ماجه )١(‏ من حديث أبي هريرة 4ه. 

(۳) انظر: كشاف القناع للبهوتي (۱/ 7595). 


ا الأحكام الوضعية : (الأداء والقضاء والاعادة ) وج 

وأمًا الأداء فهو: فعل الشيء في وقته. 

وأما الإعادة ففعل الشيء مرة أخرى. 

والقضاء: فعله بعد خروج وقته المعيّن شرعاء فلو غلب على ظنه في 
الواجب الموسع أنه يموت قبل آخر الوقت: لم جز له التأخيرء فلو أخره 
وعاش لم يكن قضاء؛ لوقوعه في الوقت. ولو أخر الزكاة ثم فعلها م تكن 


قضاء؛ لأنه لم يعين وقتها بتعيين. 


الأداء والقضاء والإعادة: 

ثم ذكر الولف التقسيم الثالث من أقسام الأحكام الو اة وشوا 
إلى وقت فِعْل العبّادَة» فإن العبادات قد تُفْجَّل في الوقت وقد تفعل حارج 
الوقت. 

# قوله: وأما الأداء فهو : فعل الشيء في وقته : ا إذا فيلت العبادات 
في وقتها ا مقر لہا شرعاء سمَيَت أداء. 

قوله : والقضاء: فعله بعد خروج وقته المعيّن شرعًا: أي : إذا فيلت 
العبادات خارج وقتها ادر لها شرعًاء فإنها تُسَمّى قضاء. 

كال ذلك سات الظورق رقت ال تمصا ادا لااك 
فعلت الصّلاة في وقَتِهًا المقدّر شرعًاء وأما لو قدّرَ أن إنسانًا نام عن صلاة الظهر 
ولم يستيقظ إلا بَعَدَ المغرب فصلى صلاة الظهر» فهذه الصلاة تسمى قضاء ؛ 
لأن القضاءً فعل الشيء بعد خُروج وقته المعيّن شرعًا. 

قوله : وأما الإعادة ففعل الشيء مرّة أخرى : أ أن الوعادة هي 


فِعل العبادة مرة أخرى » سواء في الوقت» أو خَارِجٍ الوقت» والعبادة قد تكون 


للبطلان كَمَنْ صَلى محدئًا يظن أنه متطهّر فعَلِم بحدثه فإنه يُؤْمَّر بإعادة الصلاة 
وخر اند تكونالاعادة على ا مل ا ماع 
يُصَلُونء فيُستحب له أن يصلي معهم» لقول الى يكلِ: «إدًا صَلَّى أُحَدَكُمْ في 
رَحْلِهِ ثم أذرك الإمام ولم يُصّل» فيصل مَعَهُ فنا لَهُكافلّة)". 

فالقضاء والأداء يتعلقان بالأفعال التي لہا وقت مقدّر شرعاء أما ما لم 
عدوي هش عاف روف ,الأداعرولة اا 

مثال ذلك: إنقاذ الغّريق ليس له وقت لتقديره وتحديده من الشرع› 
ومن كم لا يسمى قضاءً ولا أداء» وهكذا لو كان التقدير للفِعْل لَيْسَ من قبل 
الشارع بتحديد الوقت لذاته» وإنما بربطه بأمور تختلف مِنْ شّخْص لآخرء فهذا 
ااا لاان د وتا کا محلق رور اول رور 
الحول ليس وقنًا محددًا من قبل الشارع» بل يختلف الناس في هذه الصفة ؛ 
ولذلك قيل: إن الزكاة لا تُوصّف بالقضاء ولا بالأداء» وإذا فل الإنْسّان 
الواجب الموّسّع في وقته ولو في آخر الوقت فإنه يُسَّمّى أداء ولا يسمى قضاءً ؛ 
لكِن لو قِدَّرَ أن شخصًا حكم عليه بالقصاص» وقيل له : إن تنفيذ القصاص في 
الساعة الثانية ظهرّاء نقول: وجب عليه أن يُصّلَي قبل وقت القصاص» فلو 
قدّرَ أنه ترك الصّلاة فإنه يأثم» ثم جاء ولي الدّم فعَهًا عنه» فلما سَلِمَ مِنَ الموت 
قال : سأصلي الآنء فهل نقول: صلاة الظهر في حقه أداء» أو قضاء؟ نقول: 


(۱) أخرجه أبو داود (01/5) والترمذي (۲۱۹) والنسائي (۱۱۲/۲) من حديث يزيد بن الأسود 


اسع الأحكام الوضعية: ( الأداء والقضاء والإعادة ) بج 


فإذن اسم القضاء مخصوص با عين وقته شرعاء ثم فات الوقت قبل 
الفعل. 

ولا فرق بين فواته لغير عذرء O‏ 
ّبر أداء ؛ لأنه لم يحرج الوقت المقَدّر شرعًاء مع كونه آلا ؛ لأنه خُر الصّلاة 
لوقت يقاب غلل لله أنه لاايقى قه ونذلك اوخل الواقت غلى المكلك 
وكان سينام ويغلب على ظنه أنه لن يستيقظ في أثناء الوقت» أو أراد أن يعمل 
عملية جراحية يغلب على ظنه أنه لن يستيقظ في أثناء الوقت وجب عليه أن 
يبادر بأداء الصلاة في أول وقتها قبل أن يأتيه هذا العارض. 

فام القضاء مخصوص با عِينَ وقته من الشرع» أما إذا فات الوقت ولم 
فح العبادة أثناء الوقت فإنّهُ يفعله بعد الوقت» ويُسَمّى قضاءً. 

ومر ترك فِعْلّ الواجب في وقته المقَدّر شَرْعًاء فلا يخلو من ثلاثة أحوال : 

الحال الأولى: أن يَبْركَهُ بدون عُذْر: كمَنْ أفطر في نهار رمضان متعمّدًا, 
فهذا إذا صام هذا اليوم بعد ذلك فإن صيامه يُسَمّى قضاءء واختلاف الفقهاء في 
وجوب صيام القضاء في هذه المسألة مبني على الخلاف في قاعدة أصولية وهي : 
هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ أو : هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ 

والصواب أن القضاء لا يناج إلى أمْر جديد» ومن كم مَنْ ترك الواجب 
في وَقتِوء وأمْكنَهُ تداركه يفِعْلِهِ قَضاءً وَجَبّْ عليه أن يَقَضِيّه ولو لم يأت أمْر 
جَدِيد بالقضاء» فهناك أفعالٌ ليس فيها قضاء» مثل صلاة الجمعة فهي إن اديت 
في الوقت وإلا فلا تُقضّىء فلوتركها ا مكلف فَخَرَج وقتهاء فحينئلر نقول: 
يصليها ظهراء ولا يكون هناك صلاة جمعة قضاء. 

وقد يقع في بعض المسائل اختلاف» بناء على الاختلاف في القاعدة 


د £ EEE E eI ١ ١‏ شرح تلخيص روضة الناظر ب 
أو لعذر ك(السّهوء والنوم» والحيض). 
وقال 31 الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء؛ لأنّه ليس 
بواجبي وكذا المريض والمسافر. وهو فاسد لثلاثة أوجه: 


السابقة» هل يحتاج القضاءُ إلى أمر جديد» كما فِي مسأل صدقة الفطر؛ فإن 
مندقة الفط عب رها فل ااه فر قر أله زنب نات كبا نهار نام أو 
تركها نسيانًا فهل نقول: بعد خروج الوقت يجب عليه أن يقضي فيخرج صدقة 
لطر بَعْدَ يوم العيد» أو لا؟ 

إن قلنا: القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد فإنه حينئٍ ييب عليه أن يخرج 
صدقة الفطر بعد ذلك. 

وإن قلنا: القضاء يحتاج إلى أمر جديد» فحينئذ ليق الإنم بذمتِهء ولا 

الحال الثاني : مَنْ ترك فعل العبادة في وقتها لِعُدَر شَرْعي مع إمكانه أن 
يفعل العبادة في وقتها ؛ كالمسافر الذي يفطرء لو صام لكان صيامه صحيحًاء 
فإذا أفطر في رمضان لكونه مسافراء فصام بعد رمضان فهل يعد صيامه قضاءء 
أو نقول صيامه هنا يقع أداء؟ 

قال الجمهور: هذا الصيام يقع قضاءً ؛ وذلك لأنه قد تعلق الوجوب 
بذمته في شهر رمضان» فإذا فعله بعد شهر رمضان كان فعله قضاء. 

الخال الثالث من الواجبات الْمقَدَرَة: مَنْ تَرَكَ فِعْلَ الواجب في ويه لِعُذر 
يمع مِن فِعل العبادة في وقتها ؛ كالحيض» فإن المرأة يحرم عليها أن تصوم إذا 


كانت حائضاء ولو صامت كانت آيِمَة» ولا يجزئهاء فإذا انقضى رمضان وجب 
عليها أن تصوم أيامٌ ا لحيْض التي فائَتْهّاء والجمهور على أن ذلك الصيام يُسَمّى 


التو الأحكام الوضعية : (الأداء والقضاء والإعادة ) 
أحدها: قول عائشة رضي الله عنها: «فنؤمر بقضاء الصوم». 
والثاني: الإجماع على أنهم ينوون القضاء. 
الّالث: أنه لا يمتنع وجوب العبادة في الذمة» بناءً على وجود السّبب 

مع در فعلها؛ و و ا ا ل يي ا 

قضاءً ؛ لأنه صيام في غير وقته الْمقَدّر شَرْعًا ؛ لقوله تعالى: کس كه ديد 

َلشَّهْرَقَلَيْضصَمَهُ 4 [البقرة: 1860]. 
والصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه يعد قَضَاءء وذلك 

لعدد من الأدلة : 
الدليل الأول: أن عائشة رضي الله عنها قالت: ١كان‏ يُصِيبْنَا ديك» 

فنۇمر يقضاء الصوم ؛ ولا مر يقضاءِ الصلاق > فسمته قطياء. 
الدليل الثاني: أن الفقهاء قذ أجْمَعُوا على أن هذه المرأة في صيامها بعد 

رمّضَان بوي القضًاء» وأنّها إذا نوت القضاء أجزأهاء فَدَلّ هَذَا على أن هذا 

الصوم قضاء واس أداء. 
الدليل الثالث : أن في المسألة الأولى مَنْ ترك العبادّة لِعْدْر مح إمْكَان فِعْل 

العبادة» فإنه قذ تَعَلّقَ الوجوب بذمته في ذلك الوقت» فسمي فِعْلَهُ للصيام بعد 

الوقت قضاءء فهكذا في مسألة الحائض. 
قوله : الغالث : أنه لا يمتنعم وجوب العبادة في الذمة› بناء على وجود 

السبب مع تعذّر فعلها: أي : الدليل الثالث من أدلة الجمهور على أنه يُسَمّى 


عو ر ووم 


قضّاء : أنه لا يمتنع أن تكون العبادة قد وجَبّت وتعلّق وَجْويْهًا بالدّمّة لوجود 


.)770( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۱) ومسلم‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر بتع 


ك(الثائم» والناسي» والحدث» والمعسر). 
السبب» والسبب هنا هو رؤية البلال» وَيتَعَدَّر فِعْلْها كما في (النائم) ؛ فإن 
النائم إذا نام قبل الظهر بساعة ولم يستيقظ إلا بعد المغرب هنا تعلق الوجوب 
بذمته» مع كوه لا يتَمَكن مِنْ فِعْل الصلاة في هذا الوّقت ومع ذلك سميّت 
صلاته نه بعْدَ المغرب قضاءًء فهكذا في مسألة مَنْ مُنِعٌ من فِعْل العِبّادّة في وقتهاء 
وهكذا في (الناسي) ؛ لقول الي ڳل : «مَنْ ام عَنْ صلا أو يها فلْيّصَلهًا دا 
دکرهًَا». 

وهكذا في ا لمث فإنه يُخَاطَبٍ بالصّلاة مع تّدر فِعْلِهًا بالنسبة له» 
وه و هه کان ل ي غ ا 
الدّين وتلق وجوب سداد الدين بِذِمتِه» مع كونه عاجرًا عن فِعْل العبَادَة في 
ذلك الوقت» ومن كم يرجح لديا أنه يُسَمّى فِعْلْهَا للصوم بعد رمضان قضاءء 
ويترتّب على ذلك مسائل» منها : لو ألمت المرأة في آخر يوم من رَمَضَانء 
هَل يَحِبْ عَليّها أن تصوم أيام حيضيها ؛ لأن الحائض لم يجب عليها الصيام إلا 
بعد رمضان» كما هو القول المرجوح» أو نقول: لا يجب عليها قضاء أيام 
حيضها ؛ لأنها لم تسلم إلا في ذلك اليوم؟ 

وكذلك من أسلم في أنْنَاء اليوم من أيام رمضان هل نطالبه بقضاء ذ 
اليوم» أو نقول: لا يحب عليك قضاء ذلك اليوم؟ ومنشأ الخلاف في هذه 
المسألة هو أن الفعل الثاني هل وجب بالأمر الأول وتعلق الوجوب بالذمة في 
وقت رمضان» أو أن الوجوب لم يجب إلا بعد رمضان؟ 


.)١59( سبق نخريجه ص‎ )١( 


اسع الأحكام الوضعية : (العزيمة والرخصة ) بج 
وأما العزقة والرخصة: فالعرعة لحه القضد الو كد وه قوله تعان: 
«اوَلجدْمعَرْمًا4 [طه: .]١١6‏ 
والرخضة 81 اللا والس وت رخص الي إذ تراجع. 
فأمًا شرعا فالعزيمة: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. 


العزيمة والرخصة : 

ثم ذكر الولف التقسيم الرابع من أقسام الأحكام الوضعية وهو تقسبيم 
الحكم إلى عَزِيمَة ورُخْصّة» وعَرَّف العزيمة في اللغة بأنها: القصد المؤكد'" , 
واستشهد عليه بقول الله تعالی : لوَلْرَجَدَلُحَرْمًا4 [طه: ٠٠١‏ في قِصّة آدم عليه 
السلام. 

والعزم عند كثير من أهل العلم يُرَاد به عَقَدُ اني على فعل من الأفعال. 

اميف فدرنها ق للق بانهانه لمجو نه اليم" 

* قوله : فالعزيمة: الحكم النّابت من غير مخالفة دليل شرعي: فالمراد 
بالعزيمة في الشرع : ارتفاع الحكم مع بَقَاء عِلَته. 

مثال ذلك : الربا حَرَام» وأكل الميتة حرام» فالعزيمة بقاء الحكم لبقاء 

علته» والرخصة ارتفاع الحكم مع بقاء العلة» فحكم أكل الميتة أنها حرام 
والعلة أنها نجسة ؛ لكونها لم تُذك» فهذا يُسَّمى عزيمة؛ أما الرخصة فارْتِفَاٌ 
الحكم مع بَقَاِ العلَة» فلو وجد مضطرٌ جائع ولم يد إلا هذه الميتة» فيجوز له 
الأكل منهاء فهنا اركف حكم التَّحْرِيم مع بقاء العلة ؛ لأن الميتة لا تزال تجسة ؛ 


.)۳۹۹ /۱۲( انظر: مادة (عزم) في لسان العرب‎ )١( 
.)٤١ /۷( انظر: مادة (رخص) في لسان العرب‎ )۲( 


وقبل: ما لزم بإيجاب اللّه. 

وال خصة: استباحة الحظو ر مع قيام الحاظر. 

وجل ی دلبل ري المعارض راجح.. 

ولا يسمّى مالم يخائف الدليل ا وان كان فة سف كإسقاط 
صوم شوال وإباحة المباحات. 


ولم تدك بَحْدُء فالرّخْصّة ثابتة هنا؛ لأن الحكم ارتفع وهو تحريم أكل الميتة مع 
بقاءِ العلة التي هي النجاسة وعَدَّم التذكية. 

فقوله : (من غير مخالفة دليل شرعي)» الدليل الشرعي المراد به هنا علة 
الحكم. 

# قوله: وقيل: ما لزم بإيجاب الله : هذا قول خلاف المشهور؛ ولذلك 
نعل يه انه زوين ) اموت لقبردواد A‏ 
007 على أن العزيمة لا تقتصر على الواجب. 

* قوله : والرّخصة خصة: استباحة المحظور مَعَ قيام الْحَاظِر : المراد بالحاظر علة 
التحريم والنهي» و(استباحة المحظور) أي : ارْتَفاع حكم التحريم مع بَقَاءِ عِلَّة 
التَحريم. 

* قوله: وقيل : ما نبت بت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح : : وهو 
نفس التعريف السابق أنه الحكم الثابت يمُخَالفة دليل - يعني علة - لوجود 
معارض راجح » أي : هنا الاضطرار والمسعبة والجوع. 

مسائل في أشياء هل هي رخصة أو عزية أو ماذا تسمى؟ 

# قوله : ولا يسمّى ما لم يخالف الدّليل رخصة: أما الأحكام التي فيها 
سَعَة ليمير على المكلفين ولكن ليس فيها استباحة للمَحَظور مع وجود علة 


سج الأحكام الوضعية : ( العزيمة والرخصة ) بوج 
ويسمى ما حط عتا من الإصر الذي كان على غيرنا رخصة مجاز. 
ويسمى التيمم مع القدرة على استعمال الماء رخصة. 


الحظر فهذه لا تسمى رُخْصّة» ومَكّل له بإباحة أكل المأكولات» وعدم وجوب 
صَوْم شوال» هذا فيه سعة؛ لكِنْ لم توجد فيه علة الإيجاب ولا التحريم» ومن 
تم قيل: هذا ليس رخصة:؛ لكن في الفطر للمسافر هذا يقال: رخصة ؛ لأن 
سبب تحريم الفطر هو رؤية د والبلال قد رؤي؛ لكن وجد هنا معارض 
راجح وهو السفرء سمي رخصة. 

# قوله : وَيُسَمَى ما حط عَنّا من الإصر الذي كان عَلَى غَيرًا رُخْصّة 
مَجَارًا: أي : ما خط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا فإنَّه لا يسمى رخصة 
في الاصطلاح الأصولي. 

مثال ذلك : الطلاق غير جائز عند بعض الأمم السابقة» فجاءت الشريعة 
بإباحة الطلاق» وهذا فيه تيسير على المكلفين» وفيه رفع لبعض الآصار 
السابقة» وهذا لا يسمى رخصة بحسب الاصطلاح الشرعي» وهكذا أيضًا عند 
بعضهم المرأة الحائض لا تُؤَاكَلٌ ولا تُجالس» فهذه الأحكام خُففت عنا في 
را اکن لذ ابن رخ ل الاسطلا ارغ وان كانيع تسم 
رخصة حسب المعنى اللغوي» ومثاله أيضا: : في بعض الشرائع السابقة من 
وقعت على ثوبه نجاسة أُمرَ بقطع الثوب» فرفع هذا الحكم في شريعتنا لا يُسَمَى 
رخصة في الاصطلاح الشرعي. 

* قوله: ويسمى النَيْمّم مع القدرة على استعمال الماء رخصة: التيمم : 
هل هو رخصة أم ليس برخصة؟ 

الأصل أنه لا يحوز للإنسان أن يصلي إلا بوضوء ؛ لقول النبي وي : « 


شرح تلخيص روضة الناظر و 
ويسمى أكل الميتة رخصة من حيث إن فيه سعة بكون سبب 


قبل الله صّلاة أحَلكم إذا أَحْدَثْ حَتّى يَتَوَضأ)”"'؛ ولكن في بعض الأحوال 
أجَارَت الشريعة الصلاة بدون وضوء وشرعت التيمم› فهل يسمى التيمم هنا 
رخصة › أو لا؟ 


قالوا: إن كان السبب موجودًا - أي سبب تحريم فعل الصلاة بدون 


مثال ذلك : إنسان عنده مرض كالحساسية ؛ لا يستطيع معه غسل يديه: 
ابا كيت بيسلي نع ورا و اا و افيد اخة 
للمحظور مع جود علة التَحْرِيم وهي وجود الماء. 


رر ثم 


أما إذا فقد الإنسان الماء فصلى بالتيمم» > فلا نقول: هذارخصة؛ لأن 
سبب تحريم فعل الصلاة بدون وضوء ليس موجودا هناء وهو وجود الماء. 


ا وَيُسَمى أكل ال رْخْصّة مِن حَيْثْ إن فيه سّعَة يكون سَبّب 
النُحْرِيم قَائِماء وَيُسمَّى عَزيَة : : مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ العقاب بتركه : تقدّم معنا أن 
سب الخريم و يحض 
الأحوال يسميه بعضهم عزيمة ؛ لأن المضطر يجب عليه أن يأكل: فإذا عرفا 
العزيمة بأنها: ما لزم بإيجاب الله كان أكل الميتة عزيمة بهذا الاعتبار؛ ولذا فإن 
الرخصة قد آكون واجبّة كما في أكل الميتة» وقد تكون مستحبة كما في قصر 
الصلاة» وقد تكون مباحَة كما في الجمع بين الصلاتين. 


(۱) سبق تخريجه ص (۱۹۱). 


اججج الأحكام الوضعية : (العزيمة والرخصة ) جد 

فما الحكم الثابت على خلاف العموم؛ فإن كان الحكم في بقية 
الصور لمعنّى موجود في الصورة المخصوصة ك(بيع العرايا) فهو رخصة. 

* قوله: فَأما الحكم الايت عَلَى خلاف الْعُمُوم ؛ فإ كان الحكم في 
ية الصوَرٍ تى مَوْجُودٍ في الصورة الْمخْصُوصةٍ ك(بَيْع العرايَا) فهو رُخْصَّة : 
يعني إذا كان عندنا عموم» وَوَرَّد نَخْصيص لذا العموم في بعض محالهء فهل 
يْسَمّى التخصيص عزيمة» أو يُسَمّى رُخصة؟ 

مثالُ ذلك : دي NO‏ هيد 
أنواع العموم أيضًا بَيْع المزابنة حَرَام» اسَتُثْني منه بيع العرايّاء فهل يُسَمَّى هذا 


رخصة › أو لا؟ 


نقول: هذا ينقسم إلى قسمين: إذا كانت العلة التي يِن أجلِهًا ثبت 
التحريم في صورة العموم موجودة في الصورة الخاصة فإنه يسَمَى رُخصة. 

مثال ذلك : المنع من بيع المزابنة» وهي بيع الرطب بالتمرء قال الثبي 
يد : «أينقصر الطب إا يِسَ؟) قالوا: تَعم) فی عر دك. وفي لفظ 
قال : «فلا إن" > فخصص في بيع العراياء وبيع العرايا ينقص إذا جف » 


ر ر 


فالعلة التي من أجلها حرمت المزابنة حرمت العرايا > لذلك قيل : هذا رخصة. 


لحيس أبو داود (7709) والترمذي (") والنسائي (۲/۷) وابن ٠‏ ماجه (۷/11⁄/۲). 


شرح تلخيص روضة الناظر وس 
وإن كان لمعّى غير موجود؛ ك(إباحة الرجوع في المبة للوالد) فليس 
برخصة؛ لعدم المعنى الذي حرم الرجوع لأجله في غير الوالد). 
أما إذا كان المعنّى الذي من أجله ثبت المنع في صورة العموم ليس 
as‏ رصتص : ومسل له المؤلف بمسألة تحريم 


الرجوع في الهبة» هذه مسألة عامة» إذا وَهَبت هبة» قبضها الموهوب له حرم 
عليك أن ترجع في الببة» لقول النَّبِيَ َك : «العَائِدُ في هيه كالكلب يَقِيءُ ثم 


يعُود في قَييِه) 
ثم استثني الوالد مِنْ هذه المسألة» فإذا وَهَب الوالد لابنه هبة جاز له أن 
يرجع فيهاء ولو كان الان قد قبَضَّها. 
وسبب المنع من الرجوع في الببة للأجنبي أنه لا يجوز أخذ ماله» فقد 
أصبحت هذه الببة مِنَ مال الموهوب له» وهذه العلة ليست موجودة في صورة 


(010) 


وام ور 


الوالد» فالوالدُ يَجُوز له أن يَتَمَلّك مِنْ مال ابنه ؛ لِقَوْل النَبِيَ ك :«أنت ومالك 
لأييك) و ومِن كم لم تسم هذه الصورة رخصة ؛ لأن العلة التي من أجلها 
ّت الحكم في العموم لم توجد في الصورة الخاصة. 

هذا المبحث له علاقة ببعض المباحث الأصولية» مثل : الاستحسان› 
فالاستحسان في الحقيقة هو صورة من صور الرَّخْصّة ؛ لأن الاستحسان هو 
لق كه ا بع ا اجو ول ل ا 


() متفق عليه : أخرجه البخاري (0) ومسلم )١177(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


اع الأحكام الوضعية : ( العزيمة والرخصة ) ع 


ومن المسائل المتعلقة بهذا الملبحث: مسألة : القياس على المخصوص من 
القياس» فإنه إذا كانت العلة في العموم وفي الصورة المخصوصة واحدة حينئار 
تدخل معنا في مسألة المخصوص يِن العموم؛ هل يجوز أن يقاس عليه» أو لا؟ 

وكذلك من المسائل المتعلقة بهذه المسألة : مسألة : هل يصح النقض ؛ أو 
لا يَصِح؟ فإن النقض إذا كان لمعنى موجود في صورة النقض لا يوجد في بقيّةِ 
الصور» فإنه يكون نقضًا مقبولا» وهو من صور الرّخصة. 


اعد باب: فى أدلة الأحكام بوه 


باب: في أدلة الأحكام: 

الأصول ثلاثة: الكتاب والسّئّة والإجماع» واختلف في قول 
الصّحابي» وشرع من قبلناء والاستحسان والاستصلاح» وستذكر إن شاء 
الله تعالى. 


من مقاصد علم الأصول التمييزُ بين ما يصح الاستدلال به وما لا يصح 
الاستدلال به ؛ ولذلك كان القسم الثاني من هذا العلم في أدلة الأحكام ؛ حتى 
تُعرف الأدلة التي يَصِح إثبات الأحكام بهاء وما لا يصح إثبات الأحكام بها عا 
إغلى امالا ولس ها 

وما يظن أنه مِنَ الأدلة على كلائةٍ أنواع : 

الأول: ما وقع الاتفاق على أنه من الأدلة» ومن ذلك: الكتاب» 
وال والإجماع. 

الثاني : ما وَقع الاختلاف في صحة الاستدلال به» مثل : قول الصحابي. 

الثالث: ما وقع الاتفاق على أنه ليس مِنَّ الأدلة الشَرْعِيّة » وأنه لا يصح 
إثبات الأحكام بناء عليه» وهو ما عداها 1ه الفقهاء ها هناء ومن أمثلة 
ذلك: الرؤيا المنامية» وقصص الأمم الماضية التي رواها الناس ولم ترد في 
الكتاب والسنّة» وأقوّال التابعين» فإنها ليست حجة» ولا يصح إثبات حكم 
ا وكذلك أقوال الفقهاء والأئمة» فهذه الأقوال ليست دليلا في 
نفسهاء ولابدٌ من إقامة الدليل عليها. 

# قوله: الأصول ثلاثة: وني بعض النسخ: (أربعة)» وزاد دليل 
الاستصحاب : الكتاب» والسنَّة» والإجماع» والاستصحاب» وسيأتي تفصيل 
هذه الأدلة فيما يأتي» ووقع الاختلاف في أنواع أُخَّر؛ من مثل قول الصحابي ؛ 


وأصل الأحكام كلّها من الله. 
وقول الرسول إخبارٌ عنه. 


وشرع من قبلناء والاستحسان» والاستصلاح 

قوله : وأصل الأحكام كلها من الله : وينبغي أن يُعْلم أن الأحكام لا 
ُؤْخَذ إلا مِنَ الله عر وَجَلَ والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن كقكإ 
لَه [الأنعام :01] فالأحكام لا تكون إلا من عند الله عز وجل فإن قال قائل: إن 
لله عر وجل يقول: يبوه مدل4 المائدة:140» وقال لنبيه: کک 
ينهم يمأل دك اامائدة :14۸ قلنا : المراد هنا طبيق الحكم الشرعي» وليس المرادٌ 
به إصدار الحكم على جهة الابتداء» فإصدار الأحكام ابتداءً هذا لله عر وجل 
ليس لأحد مَدَخَل فيه» وأما تطبيق الحكم الشرعي على مواطنه» وعلى 
وا فهذا قد يكون لبي بيا وقد يكون للعلماء المجتهدين, وقديكون 
لغيرهم في مواطن يسيرة. 

وبذلك نعرف أن مَصْدَر الأحكام هو من علد الله جل وعلا ؛ ولذا قال: 
(وأصل الأحكام كلها من الله). 

* قوله: وقول الرُسول إخبارٌ عنه: يعني إخبار عن حكم الله عر 
وجل قال تغال: وجلا ل ريع تت الم رَِتَِعَهَا4 [الجاثية:۱۸]» وقال 
تعالى : «أيّحوأما أل لكك ين رک4 [الأعراف .]١:‏ فالنبي مَل 34 للأحكام وليس 

فإن قال قائل : إِنَّ الأحاديث النبوية يكون فيها أحكام. 

قلنا: النْبي ياء لم يشي هذه الأحكام مِنْ علد نفسه» وما هو ملم 


اسع باب: فى أدلة الأحكام وج 
والإجماع يدل على السئة. 
ولا يظهر الحكم إلا بقول الرسول بي فإنّا لا نسمع الكلام من الله 
تعالى ولا من جبريل عليه السلام. 


لبذه الأحكام التي جاءته من عند الله عز وجل ؛ ولذلك قال تعالى: «ومايتطونِ 
آلو * إن ىيى 4 [النجم ۳٠‏ -5]. 

# قوله : والإجماع يدل على السئة : الوجماع دليل شرعي ؛ لكنه لا 
يكون له مستند» فالإجماع يدل على وجود الدليل 
القوفن الاب ول 

# قوله: ولا يظهر الحكم إلا بقول الرسول با فإِلًا لا نسمع الكلام من 
الله تعالى ولا من جبريل عليه السّلام: فالأحكام الشَرْعِيّة هي من عند الله جل 
وعلاء لكننا لم نسمع قول الله مباشرة منه» ولم يأتنا جبريل من عند الله عر 
وَجَلّ وإنما أوحى الله تعالى إلى الرسول يَككِ فبَلغنا ما أوحي إليه من الكتاب ؛ 
ولذلك قال الله تعالى : وما ڪا يران كلم اويا ومن ورآې اي ول 
رسوا هی دنوه مَك نر حَكيرٌ 4 االشورى 15١:‏ وقال تعالى : وقول 


يبحص لودل © لكَمدْنا َه اين © ذلقَطْعَنَامِمَهُالتن4 [الحاقة ٤٤:‏ -55]فدل 


هذا على أن النيي يك لا يأتي بأحكام من عند نفسه» وإنما هو مبلغ للأحكام 


التي تأتي إليه مِن الله عز وجل. 


$ 


2 وو سا ع 
ینش حكماء ولابد ان 


he 


اس الأصل الأول (الكتاب ) ج 


وكتاب الله تعالى: كلامه» وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه 
السلام. 


في تعريف الكتاب والقرآن وأنهما بمعنى واحد: 

الدليل الأول من الأدلة المتفق عليهاء وهو كتاب اللّه القرآن العظيم؛ 
والمراد بالقرآن العظيم : كلام الله الذي تكلم به حقيقة؛ ونزل د يه جبريل عليه 
السلام على النبي لا امعد بتلاوته. 

* قوله: وكتاب الله تعالى كلامه : ويذلك نعلم أن الله عر وجل قد 
تكلم حَقيقة» وأنه يتكلم مَتَى شاءً ؛ ولذا قال الله عز وجل : لهَإنْلحَكقََ 
آلمٽر ڪين اس جارك اجره رَوْحَقَّ يَسَمَمَ كَل مَل 4 [التوبة :7] أي : هذا القرآن العظيم ؛ 
O ORE‏ 
كلام الله » أو حكاية عنه» بل هو بذاته كلام الله» وهو صفة من صفاته تبارك 
وا 

* قوله: وهو القرآن الذي نزل به جبريل: يُسَمَّى الكتاب ويسمى 
[لق 481 الكتاته اعبار ا كرب وا 0 اغا اله تقر و تلو »بهذا 
القرآن هو الذى .بين أيدينا الذى تافل الامة جلا بخد جيل على جهة الكواتر: 
وهو مقطوع بإثبات سنده إلى النّبي وَل عن جبريل عليه السلام عن الله عر 
وَجل. 

الأدلة الدالة على حُجِيّةٍ الكتاب وعِظم مكائتِه كثيرة ومتعددة» منها: 

الدليل الأول: أن الله عر وجل قد تَحَدَّى العرب أن يأتوا بمثل هذا 


القرآن» أو بعشر سور مثله» أو بسورة من مثله» ولكِنّ العرب عجزت مع ما 
لديهم من الفصاحة وما لديهم من القدرة على الكلام وتَنْظِيمِهِ وترتيبه» فهو 
وإن كان من جنس كلامهم إلا أنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ؛ قال تعالى: أ 
ولوت فرب فل اوا صقر سور َو ميات ودعو من شطع جين ون آله إن كر 
مَدِقِينَ © قل سبوا ڪر عمو ما انز بوي آم ون ل إل إلا هو فَهَلْ أنشر 
مُسَلمُونَ 4 [هود :۱۳ - .]١5‏ 

الدليل الثاني : أن هذا الكتاب فيه أخبار قد أخبر الله عر وَجَلَّ بوقوعها 
13ل رو a‏ لوقك بعيد ومع انلك لد 


اش سے مم 31 


يَحْدثْ خلاف ما أخبر الله عر وجل به» ومن أمثلة ذلك : قوله عر وجل : 
3 4 2 كي سج €> ص س جر ١‏ ےر > 3 > غ 
الم ٭ عل أَلرُومم * ف آذ الأَرْضٍ هتبقر غلبهم سَيَغْلبُوت * فيضع سين 


200002 جح براسم مسه Es‏ ۾ سج سا 2 0 1 
لھا لامرن قل وبق د ووم يق الْموَمِبُورت 4 [الروم ٠:‏ - 15]» وإخبار الله 


ص 
ری ر سس ال 
2 


عَرّ وَجَلَّ عن أبي لهب يأنّهِ مِنْ أَهْل النار : «سَيص تا الي دالَسّد ٣:‏ وأبُو 
لهب كان حَيّا ولم يتكلم بمخالفة ذلك» ولم يعن إسلامه» أو اتباعه النبي كلا 
على هة التكذيب لبذا الدليل» فدَلَ هذا على أن هذا الكلام حق وصدق» 
وأنّه من عند الله جل وعلا. 

الدليل الثالث: ما اشتمل عليه هذا الكتاب من أخبار الأمم الماضيةٍ على 
جهة التفصيل والتدقيق ما لم يمكن للأمم أن تنفي ما ورد فيه من تلك الأخبار. 

الدليل الرابع : التنظيم البديع في أحكامه» فما من مسألة إلا ولِلكَِاب 
فيها كم عَلمَه مَنْ عَلِمّهُ وجَهِلّه من جهله» قال تعالى : لايك الْكَِبَ 
تنا ڪل ىء 4 [النحل : ]۸٩‏ فشمول هذا الكتاب بأحكامه لجميع و قائع الناس 


اس الأصل الأول (الكتاب) يب 


دليل على عظم هذا الكتاب وعلى صدقه في نفميه. 

الدليل الخامس : اشتمال هذا الكتاب على الأحكام العظيمة التي تُنَظم 
أحوال الناس › وتُنظم علاقة بعضهم ببعض على أكمّل الوجوه وأَنَمُهًا فيه دليل 
على صِدّق هذا الکتاب»› قال الله تعالى: ماقت فب من سیو فَحَكُْد ِل أله 


0-1 . 5 سدس و .> bo‏ و4 20 A‏ مھ 10 
يراه 4 [الشورى: 21٠١‏ وقال : ین زیرف کیو فول انه ول سول ان کر ومسو اله 


- 


ْو الجر لك حَيوَألَحَسَ نألا 42 النساء : 109]. 

الدليل السادس: التأثير العظيم لبذا الكتاب على نفوس الناس» إذ 
يقرؤه العاصي الذي تشفق نفسه وتَرْعْب في الإقدام على الأنوب» فيتوب إلى 
الله ويندم على فعله الماضي» ويُحَرّك نفسه إلى الله جل وعلا. 

الدليل السابع : شفاء الصدور والطمأنينة والسكينة لأتباع هذا الكتاب» 
فهم يؤْمِنُونَ به ويرتبطون به مَهمًا نزلت بهم الوقائع العظيمة والحوادث الجليلة 
المقلقة» قال تعالى : اذامو مین التو 4 [الرعد:۲۸]. 

فهناك آل کو ول عل صد هاا الكتاب» وصحة ما فيه ؛ ولذا 
أثنّى الله جل وعلا على كَتَايه وأمَرَ الأَمةَ بأن ترجع إليه في نصوص كثيرة» فقال 
تعالى : ل إوَّعَدَ لقره دَيَمَدِى لق ير لمزم نين ازن يعم اليلحت ر 
جریا 4 [الإسراء: 14 وقال تعالى : ا ورعن آل ان ماهو شما وة ونين وَل 
بريد الاين مما 4 [الإسراء: 187 وقال تعالى : وعد الف انيقل بى 
ايل كر ازى هيفرت 48 النمل :1/1 في نصوص كثيرة ك دل على 
مكانة هذا الكتاب وعظم فائدة الارتباط به والتمسك بهء واتباع تَعَالِيمِه. 


ا 

وقال قوم: الكتاب غير القرآن» وهو باطلء قال الله تعالى: وذ ضرفا 
ِلبَكَ نَمَرامِّنَ الجن يَتَتَمِعُونَ الْفَرءَانَ4 ... الآيتين [الأحقاف: ۲۹] إِنَاسَعِعَنَاهَانَا 
ججبا4 [الجن: »]١‏ وقال تعالى: « حم * ولتي مين * إِنَّاجَعَلْنَهُ فَرَََاعَرَِيً 
ڪر قورت 4 [الزخرف: ]1-١‏ وط 4 کوان کیم * ين يحون 4 
[الواقعة: /الاء ۷۸] و بل هْوَفَانٌ يد 4 [البروج: ١‏ ؟]. 


* قوله: وقال قوم : الكتاب غير القرآن» وهو باطل: فهذا الكتاب هو 
نفسه القرآن العظيم» ولا يوجد فرق بينهماء ويَدُلُ على ذلك نصوص 
او لكا هر ر و كبا قرل عل 
أن هذا الذي بَيْنَ أيدينا من كلام الله عز وجل ولذلك فمَّنْ قال بأن الكتاب 
كارن لقان رانك هيو قرا فرق E‏ مالع 

وَمِنَ الأدلة على ذلك أن الله عَرَّ وَجَلَ قد دَكَرَ امْيِمَاع الجن للنبي كله 
وأَنّهُمْ سّموا ما سمعوه مرة الكتاب» وسموا ما سمعوه مرة أخرى القرآن» قال 
تعالی : وَلاصَرَفْتَ]ِلَكَ رن لجن توكو الان کا روء اا أن مضق ولأ 


hu 7 2‏ ان رض ص 8 ري 4> ے ص س اک سا ہے سے 
لل مهم تُسذِييت © لاوما إِنَاسَمَِءَا ڪا آنل من بد موی مُص رکا لما بن يديه 


هې فوص 


مم 595 


مدلل ی َال طرق مسق 4 [الأحقاف: ۲۹ مره مرة القرآن وسموه مرة 
الكتاب» ومثل ذلك في قوله تعالى: 9 فقا إا سیا فاا ب 4 [الجن 1١١‏ فمرة 
قالوا: كتاباء ومرة قالوا: قرآناء وقال تعالى في وصف القرآن: «حم #والحتب 
الین ٭ إِدَاجَعَلَئَهُ رتا عر لَعَرَكُرْتَعْقَِوْرت 4 الرُخرف ۱٠:‏ - ۳] فدَل هذا 
على أن القرآن هو بعينه الكتاب في نصوص كثيرة. 


ا الأصل الأول (الكتاب) ج 

سماه قرآنًا وكتابّاء وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين» وهو ما نقل 
إلينا بين دفتى المصحف نقلاً متواتراء وقيّدناه بالمصاحف؛ لأنّ الصّحابة 
بالغوا في نقله وتجريده عمًا سواه» حتى كرهوا التعاشير . a‏ 


# قوله : سماه قرآنا وكتابا وهذا ما لا خلاف فيه بِيْنَ المسلمين: يعني أن 
أهل العصور الأولى اتفقوا على تسمية هذا الكتاب قرآنًا وتسميته كتايًا. 

# قوله: وهوما قل الَا بين دفي المصْحَفو قلا مَُوَاتِرَا: أي : إن من 
شرط هذا الكتاب أن يكون قد ثُقِلَ إلى الأمّة يالتواتر» وقد وجد بين دفتي 
الصحف» وما لم يوجد بين دفتي المصحف فليس من القرآن» ومثله أيضًا ما 
لم يقل بالتواتر فإنه ليس من القرآن» وَل هذا الكتاب بالتواتر أَمْرٌّ مشهور 
كذارل قال الم هن الور الارن لر اران ااا 
وصبيائهم ويحفظونهم القرآن بالتلقي» ووجد في الأمة آلوف مُوَلفة في كل زمان 
يحفظون هذا القرآن ؛ ولذلك كان تقله بجهة التواتر» ونقل التواتر يفيد القطع 
والجزم على ما سيأتي. 

# قوله: وقيدناه بالمصاحف ؛ لأنّ الصحابة بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواه : فالصّحابة اه حَرَصُوا على القرآن العظيم» وحرصوا على المصاحف ؛ 
لعلا يختلط بها ما لَيْسَ مِنْهَا ؛ ولذلك كانوا يُجَرَدُوئه مِنْ كل شيء» حتى إن 
الصحابة بالغوا في نقله بتكرار قراءته وبتدريسه مرارًا عديدة» وبالغوا أيضًا في 


لس قا ع سا ل 


تَجْرِيدِهِ عَمًا سواه» فأزالوا من المصاحف كل ما ليس من كتاب الله عز وجل. 
# قوله: حتى كرهوا التَّعَاشير: المراد بالتعاشير: العلامات التي تُوضّع 


لبيان العشرء فكانوا في الرّمَّان السابق لا يضعون علامات أو حروف»› أو تحوه 


ج شرح تلخيص روضة الناظر ده 


والنقط كيلا يختلط بغيره. 


نما هو موجود الآن مثل علامة الربع » والحزب وغير ذلك وعلامات الوقف 
وغير ذلك› تَجْرِيدًا للقرآن عن غيره. 

# قوله: والنقط كيلا يختلط بغيره: وكرهوا أيضًا التّقط لِكَيْ لا يختلط 
يغَيرِه» وكانوا في الزمان الأول لا ينقطون الحروف ؛ وذلك لأنهم كانوا يعرفون 
تاوف رساقفة لكق .اوعدت الت ون ا و ع لفقا لكاب 
ESE‏ لي ل ا ا 
حَرَصوا على تشكيل الكتاب وبيان حركات الحروف. 


ا القراءة الشاذة 


حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة: 
# قوله: فأما ما نقل إلينا نقلا غير متواتر: ما نُقِلَ من كتاب الله عر 
وَجَلّ منه ما هو بالتواتر» أي : تَقلهُ جَمّاعات عن جماعات يسْتَجِيل تواطؤهم 


م 
م مھ 


غل الاب وعا يذهل ن ها القرادات اور 0 

وكثيرٌ من العامة لا يعرفون بعض هذه القراءات» لكن علماء الشريعة 
الذيى مسرن بارا اتفه لرا هللاه القراءات اوا فو ف كل ميل أن 
يوجد من ينقل هذه القراءات بالتواتر» وهل القراءات حجة بالإجماع , 
والقراءات المتواترة يُمْكِن أن يُسْتَفَادَ منها في تقرير كم شَرْعِي » أو تقرير 
معش + أو فون ال ء٠‏ الأ خرى: وم أمكلة ذلك قو نه هال + ادن اا 
ان جا كائ يتا الحجرات :1] ورد في قراءة متواترة: #فتكبّتوا4”". فنقول 
بأن هذا في تقرير لحكم التثبت في الأخبار التي قل إلى الإنسان. 

وقد يكون فيها تَقَرِير می جَدید» كما في قوله تعالى : هراز ىبل 
لبح زابر يى رو4 [الأعراف : /01] وردت في قراءة متواترة: دشرا بين 


يَدَي رَحَمَيْهِ4"'' بالنون. 


)١(‏ هى قراءة حمزة› والکسائی › وخلف. انظر: النشرفي القراءات العشر لابن الجزري 
)٠٠١۱/۲(‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطى (ص١؟١‏ 6). 

(۲) قراءة (نُشرًا) لابن عامرء وقراءة (نَشرًا) لحمزة؛ والكسائي؛ وخلف› وقراءة (نشرًا) لنافع ؛ 
وابن كثير؛ وأبو عمرو بن العلاءء وأبو جعفر› ويعقوب. انظر: النشر في القراءات العشر 
لايق الجزري (۲۷۰/۲) إتحاف فضلاء البشر (ص۱۸٤).‏ 


۾ شرح تلخيص روضة الناظر ج 


كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). 


ومثله أيضًا قوله عر وجل : نرا ل آل اكيت نُنشِرُهَا 4 [البقرة: 59؟] 
في قراءة : #تنشرها»' مي كلو ليسي مممح ركاذفما ١‏ طون عاد 
# قوله: كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات): ما تقل 
على أنه من القرآن: قراءات الآحاد» وتسمى القراءة الشاذة» وسميت شاذة 
لأن الراوي لبا خالف بَقِيّة الرواة الذين يقولون بأن القرآن لا يَسْتَمِلُ عَلَى هذه 
اللفظة ؛ لأنهم رووا القرآن»ء وقالوا بأن ما رَوَوه هو القرآن فقطء وأما ما زاد 
OE OIE‏ يعدن الميطابة N‏ 
الجمهورء إمّا بزيادة حرف» أو بزياد كلِمّة» ومِنْ أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا 
واو أ ودر عو وي سردي 
في قول تعالى : « راخ ڪر اله الو نرق نکی کر رلک لڈم یکا دلج 
کک رنه را ظ عارع رة مَسَلكينَ ل ا وکت ود م كرد و قن لر 
0 کک يسڪ دَاحَلَفْحَّ؛ االمائدة: .1۸٩‏ قرأ ابن مسعود : : (فصيام 
كلاكةٍ 5 متتَايحَاتي)”") 0 أخذنا بهذه القراءة الشاذة» قلنا: يحب التتابع في 
صيام كفارة اليمين» وإن قلنا: إن القراءة الشاذة لا يَؤّخَذْ منها حكم فلا يجب 
00 
يِن مله في قوله عر وجل دين ومن شا َإهم 5 أرب اسه ران ايو 


نالل ٥‏ فور عفور جم 14البقرة :1 وورد في بعض القراءات : «للذين يلود ين 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير» ونافع» وأبي عمرو. انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص‌۱۸۹). 


() وهي أيضًا قراءة لأبى بن كعب رضي الله عنه. انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ 00۹ 05:6). 


سس القراءةالشاذة 
فقال قوم: ليس بحجة؛ لأنه خطأ قطعا؛ لأنه يحتمل أن يكون مذهبًا 


تسآئهم كربص أريعة أشهر فن فآؤُوا فيهن4'" بزيادة لفظة: (فيهنٌ)؛ وهذه 
الآية فيمن حَلف ألا يقرب زوجته لمدة أككر مِنْ أَرْبّعة أشهر» فإذا رَجَم في أربعة 
الأكتون و كدر ع ها فح تلك البفين ءل يلرم بالطلاق»› وأما إذا لم 
يرجع إلا بَعْدَ مضي الأربعة أشهر فعلى قول الجمهور : تصح الرجعة ويكفر عن 
ينه عملا بالقراءة الأولى. 

وقال الحنفية: لا تُقَبّل رجعته وتطلق يمُضي أربعة الأشهرء واستدلوا 
عليه بقراءة (فيهن)؛ فا شترطوا أن تكون الرجعة والفيء في أربعة الأشهر " 

0 

تفقوا على أن القراءة الشاذة ليست من القرآن» واتفقو اعلى أنه لا يجوز 

القراءة بها في الصلاة ولا خارج الصلاةء واختلفوا في أخذ الأحكام الشرعِية 
منها على قولين : 
القول الأول: أن القراءة الشاذة ليست بحجة» ولا يُؤْخَذ منها حكم شَرَعِي: 
وهذا هو مذهب الإمام مالك وطائفة مِنَ الفقهاء ". 


)١(‏ هي قراءة مروية عن عبد الله بن مسعود ظك. 
انظر: درج الدررء لعبد القاهر الجرجاني )777/١(‏ تحفة الفقهاءء للسمرقندي .)3١7/1(‏ 
(۲) انظر : تحفة الفقهاء (۲/ 223١7‏ الاختيار لتعليل المختار (۳/ .)١5/‏ 
(6) انظر: البرهان للجويني )577/1١(‏ الإحكام للآمدي )١11١ /١(‏ شرخ مختصر الروضة 
)5١5- 76/9(‏ أصول الفقه لابن مفلح )۳٠١ /١(‏ . 


م6 ل 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة : 


الدليل الأول: أَنََّا نجزم بأن هذه القراءة خَطأ ؛ لأنها شاذة» وما كان 
خَطَأ لا يصح بناء الأحكام عليه 

الدليل الثاني : أن القراءة الشاذة تكون مذهبًا للصّحَابِي» وليست من 
القرآن» فإذا احتمل أن تكون مذهبًا للصحابي فلا يصح الاستدلال بهاء أو 

القول الثاني: أن القراءة الشاذة حُجَّة» ويؤْخَذ منها الحكم الشرعي»› 
وهَّدَا هو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه, ومذهب أبي حنيفة, وقد 
اخْتَلِف في مذهب الإمام الشافعي» وجمهور الشافعية على أن الشافعي يرى 
حُجَيَّة القراءة الشاذة”" ؛ لكنهم قالوا: لم يعتمد الشافعي على قراءة ابن 
مسعود في التَتَابع ؛ لِكوَنِهًا ضعيفة الإسناد عنده. 

وقراءة ابن مسعود وردت عن إبراهيم يم النخعي عن ابن مسعود بإسناد 
صحيح › > لكن إبراه هيم النّحَعِيَ لم يدرك ابن مسعود» فِرَوايته عنه منقطعة» 
ومراسيل إبراهيم يقبّلها كثير من أهل العلم» وقد وردت أيضًا من طرق أخرى 


كلها فيها ضّعُف”"»: فالمقصود أن أكثر الشافعية يَرَوْنَ أن مَذهَب الإمام الشافعي 


)١(‏ انظر: البرهان للجوينى )١01//١(‏ نهاية السول (ص٠۲۸)‏ القواعدء والفوائد الأصولية 
لابن اللحام (ص٤۲۱»› .)5١0‏ 


0)انظر: تفسير الطبري ت شاكر .)01١/١١(‏ 


سس القراءةالشاذة 
أنه إن لم يكن قرآنًا فهو خب فإنّه ربّما سمع الشيء من الب ل تفسيرا 
فظته قرآنّاء وربّما أبدل لفظة بمعلها ظانا جواز ذلك ولا يجوز أن يظر" 
بالصحابي أن يجعل رأيه ومذهبه قرآثا. 


إثبات حجية القِرَاءَة الشّادَّة» واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه القراءة 
الشاذة الأظهر أَنَّهها تفسيرٌ مِنَّ النّبِي بي ؛ وذلك لأنها ليست قرآنًا بالاتفاق» 
والصحابة أَُعْدَل من أن يُدْخِلوا في القرآن اجتهاداتهم وأقوالهم» فلم يبق إلا أن 
نقول بأن هذه القراءة سّمعها الصحابي من النْبِي ئة على هة التفسير للقرآن 
فظنَّهًا قرآئاء فلذلك تَقَلَّ هذه اللفظة. 

ورد الولف عَلَى دَلِيل القؤل الآخر ينها خَطأ قطعًاء يقول: هي ليست 
قرآنًا قطعاء لكا لا يصح أن نقول: هي خطأ قطعا ؛ لأنها مِنْ ألفاظ التبي 
ياء وأما قولہم : يُحْتّمل أن تكون قولا للصحابي» فهّذا احتمال بعيد ؛ لأن 
ما عند الصّحَابَةٍ من العدالة والنزاهة والجِرص على تَنْقِية كتاب الله عر وجل 
يَجَعلهم يميّزون بين أقوالہم واجتهاداتهم وبين كتاب الله عر وجل. 

مسألة: بعض الناس نسب إلى بَحْضٍ الصحابة أنه يُجَوَرُ رواية القرآن 
بالعْنَى بالألفَاظِ المرادفة» وكثير من أهل العلم قدَحَّ في هذاء ولم يثبت هذا عن 
أحد من الصحابة. 

ومن كم نحلم أن الرَاجِحَ هو حُجَيّة قراءة الصحابي الشّادَّة» ووجوب 
أخذ الأحكام منها. 


ام الحقيقة والمجاز في القرآن بج 


والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز» وهو اللّفظ المستعمل في غير 
موضوعه الأصلي على وجه يصح 912000000 

في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز: 

الحقيقة مأخوذة من الحق خلاف الباطل» وللعلماء منهجان في تعريف 
للد 

الأول: هي استعمال اللفظ فيما وُضِمٌ له. يعني أن الحقيقة هي 
الاستعمال. 

الثاني : هي اللفظ المستعمل لما وضع له. هي ذات اللفظ المستعمل. 

وهما منهجان» على كل واحد منهما سارت طائفة» فالحقيقة هي اللفظ 
المستعمل في موضوعه الأصلي. 

أما الجاز فهو مأخوذ في اللغة من الفعل جاز بمعنى انتقل مِنْ مَكان إلى 
الخو وا تراد و و 

وتعريف امجاز في الاصطلاح أيضا للعلماء فيه منهجان. 

الأول: منهم من يقول: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

الثاني : ومنهم من يقول : فوا المستعمل في غير موضوعه الأصلي 
على وجه يَصح. 

ومن الفروق بين الحقيقة وامجاز: 

أولا : كون الحقيقة هي : ما ويم له اللفظ ابتداءًء بخلاف الجاز. 

ثانا :أن اطقيقة ادر إلى الانهناة يتك زكر الط ب شان ل 


شرح تلخيص روضة الناظر وجج 
كقوله تعالى: «وَلخْفِضلْمُمَا نح الذُلّْ4 [الإسراء: 4 1]» طوَسَكَل رة 4 


ص 
س چ ف 


[یوسف:۸۲]» لإ جدارائریڈان مص 4 [الكهف:۷۷] ومن منع ذلك فقد كابر. 00 


يتبادر إلى الذهن إلا بوجود دليل» أو قرينة. 

ثالثاً: أن الحقيقة لا يشرط أن يكون معها مجاز» بينما المعنى المجازي لا 
بد أن يكون مأخودًا من معنى حقيقي» ولابد أن يكون هناك علاقة بين المعنى 
الحقيقي والمعنى امجازي. 

ومن أمثلة ذلك: إذا قيل : رأيت أسدًاء يتبادر إلى ذِهْنِك أن المراد هو 
الحيوان المفترس المعروف» أما إذا قيل : رأيت أسدًا يخطبء فهنا استعملنا لفط 
الأسد في غيرمًا وضع لَه وهناك علاقة بينهما تتَمثّل في الشجاعة. 

وقد مل المؤلف لِلمّجاز بعدد من الأمثلة» منها قوله تعالى: «وَخْيِضَ 
لَهْمَاجَنََألذُلّ4 [الإسراء: 115 فإن الأصل في الجناح هو الجناح الجسّيء 
واسْتُعْمِلَ هنا في المعْنَى المعنوي» ومثله أيضًا: «وَستل ري4 ايوسف :۸۲ 
والسّؤال إلّما يكون لأهل القرية» فالأول استعارة» اسْتَعْرَنا لفظ الجناح, 
والثاني: واسأل القرية: مجاز نقصان» أنْقص كلِمّة (أهل): ومثله: «جِدَارًا 
يرِيدُأَنِيتقضَّ) [الكهف:“77] فاالجدار ليس له إرادة» وإنماالمراد: ابتدأً في 
الانقضاض» وشرع ف الانهدام. 

وقد اختلف العلماء في القرآن هل فيه شيء من المجاز» أو أنه حقيقة كله 
على قولين : 

القول الأول: أنه لا يوجد في القرآن مجاز ؛ لأ المَجَاز يجوز نفيهء 
والقرآن لا يصح نفي شيء منه ؛ ولذلك فليس في القرآن مجازء وهو قول طائفة 
من التابعين وأهل العلم ورواية عن الإمام أحمد»ء وقال بها من المتأخرين الشيخ 


اكوم الحقيقة والمجازض القرآن ع 


محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله . 

القول الثاني : أن القرآن يَشْتَمِلٌ على المجاز""» واستدلوا على ذلك 
بالآيات التي مَل بها المؤلف هنا. 

وأصل هذه المسألة مسألة أخرى» وهي : هل في لغة العرب مجاز» أو لا؟ 

قطابنةاقالك» ل العرت تير على اناز واستدلوا على ذلك يوقوع 
استعمال الألفاظ في معان لم تُوضّعْ لاء وذهب طائفة من أهْل الأصول إلى أن 
لغة العرب لا يوجد فيها مجاز» قالوا: لأن العرب لا تتكلم بالكلمة المغردةء 
وإذا ضممنا الكلمة إلى القرينة التي تكون معها أَدّى إلى معنى حقيقي جديد. 

مئال ذلك : لو قلت : رأيت أُسّدًا يخطبء لا يُمْكِن أن يمهم مله الحيوان 
النقرس» 1 كلكة RNC A‏ فى مس لخن 
والعرب لا تتكلم بالألفاظ امجردة» ونما تتكلم بالجمل الكاملة» فهي تتكلم 


)١(‏ واختاره من الحنابلة ابن حامد» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم» وهو قول 
داود الظاهري» وابن خويز منداد من المالكية. انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۸۷ )١١١-‏ 
أصول الفقه لابن مفلح )٠٠١ /١(‏ شرح الكوكب المنير )١117/1(‏ نزهة الخاطر العاطر لابن 
بدران )۱۸۳/١(‏ الإحكام لابن حزم )۲۸/٤(‏ رسالة منع جوز النمجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز. للشنقيطي. 

(۲) هو رواية عن الإمام أحمدء واختاره القاضي أبو يعلى؛ وام عند ايه لام 
والطوفي؛ وابن النجارء وغيرهم» وهو قول أكثر الشافعية» والحنفية. انظر: روضة الناظر 
(/ 0 شرح مختصر الروضة (۲/ ۲۸) الواضح (۳۳۸/۲) شرح الكوكب المنير 
)۱۹۱/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .)3١/8/١(‏ 


عشرة إلا قلائة. لآ يقال بأن المراد بهنا'عشرة» وإغا يقال المراد سبعة؛ لأثنا 
نجعل كلمة عشرة إلا ثلاثة يِمَكَابَةٍ الكلمة الواحدة» فهكذا الكلام الذي يكون في 
لغة العرب عندما يأتون به لا يتكلمون به مجرداء بل يتكلمون به مع ما يحتف به 
من القرائن المبيئّة معناه» فحينئل يكون حقيقة بهذا المعنى ؛ لأن العرب لم تَضَعْ 
هذا اللفظ مع قرينته إلا لهذا المعنى» ولم تَضَعْهُ للمعنى الأول الذي كان يدل 
عليه غ قب و جود هدوا 

ومن المباحث المتعلقة بهذا : 

أولا : أن هناك طائفة سعت إلى إبطال دلالة النصوص بدعوى وجود 
لجاز فيهاء وهم القرامطة”" الذين أوّلوا وحرّفوا دلالة النصوص» فقالوا مثلا : 
ویو اسا 4 البقرة: 1 يُرَاد با ذكر الإمّام» وقالوا: « کڪ اار4 
البقرة: 187 المرَاد به : حفظ الأسرارء فقالوا: استعمال لفظة : (الصلاة والزكاة 
والصيام) هذا على جهة المجاز» فعطلوا بذلك كثيرًا من الأحكام الشرعية. 

انا غناك راتت الوا وود اا ر ى ا اء رالات هوقو 
دلالتها على مَعَانيهاء ولم يفسروها بمقتضى لغة العرب» ونما ببعض التفاسير 
التي تُخَاِف معناها الظاهر. 


)١(‏ القرامطة حركة باطنية هدامة تنتسب إلى شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط 
لقصر قامته وساقيه وهو من خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة. وقد اعتمدت هذه 
الحركة التنظيم السري العسكري» وكان ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب إلى محمد ابن 
إسماعيل بن جعفر الصادق وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 
الإسلامية. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .)۷۸/١(‏ 


كوم الحقيقة والمجازضي القرآن بج 


ومن سلّمه وقال: لا أسمّيه مجازاء فهو نزاعٌ في عبارة. 


والنصوص الشرعية قد جاءت بأن هذا القرآن يخاطب به العرب» قال 
تعالى : ا رلته ر اعرا لماڪ تقون 4 ایوسف :۲] فمن أراد أن فعليه 
أن يفهمه بمقتضى لْعَةِ العَرب» والعَرَبُ مهم مِنّ الألفاظ الَمَانِي الظاهرة: ولا 
رها بمعان خفية. 

وجمهور أهل العلم يشون وجود المجاز في اللغة» والتَفبُوا إلى الكلمة 
المجردة» ولا شّك أن العرب إنا يتَكَلَمُونَ بالجملة التامة» ولا يتكلمون بالكلمة 
المفردة ؛ ولذلك يَحَسن بنا فهم الكلام بناء على دلالة الجمل» لا على دلالة 
الكلمات المجردة. 

# قوله: اه أي : ااي السابق» (وقال: لا أسميه 
مجازًا) » فحينئلٍ يكون هذا من النزاع في اللفظ » وليس من النزاع في الحقيقة 
والعنى. 

إذا تقرر هذا فان الأظهّرَ هُوَ القول يِعَدَم وجود المجاز في لغة العرب بالنظر 


و 7 


إلى الجمل تامة. 


ا 


س ليس في القرآن ألفاظ غير عربية تست 

فصل : 

قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربّة» لقوله تعالى: «وَوٌ 
جاک وا6 اجا ناو رآ فكت ٤‏ راعج ومر 4 [فصلت :٤٤]ء‏ وآيات 
كثيرة في هذا المعنى. 

وعن ابن عباس وعكرمة أن فيه ألفاظًا بغيرهاء قالوا: «ناشئة اللّيل» 
بالحبشيّة و«مشكاةًة هنديّة و«إستبرق» فارسيّة. 


ليس في القرآن ألفاظ غير عربية : 

# قوله : قال القاضي : ليس في القرآن لفظ بغير العربيّة: مسألة: هل في 
القرآن ألفاظ بغير العربية؟ 

منشأ الخلاف في هذه المسألة هو أنه هناك آيات تصف القرآن بأنه عربي: 
كينا تعالى: O‏ ۰ وقوله : م إِنَّاجَعَلَئه فر ا 

ريك االزخرف : +1 وقوله : وأ عاك ذا تجا ا لا كت إن عجرن 
ومَري 4 افصلت: 2155 وقوله : « يلِسَانِعَرَنَ هيين © [الشعراء © وقوله : قاتا 
عَريَاعبَرَذِىَعِوَج 4 [الزمر :۲۸]ء إلى غير ذلك من الآيات التي فيها وصف القرآن 
بأنه عربي» وفي المقابل نجد أن هناك ألفاظًا لَيْسَتْ مِنْ أصل كلام العرب» بل 
هي مِنْ كلام غَيْر العَربِوء ومن أَمْئلَةِ دْلِك: ما ذكرهُ المؤلف هنا من لفظة 
(ناشئة » ومشكاة» وإستبرق)» ونحو ذلك من الألفاظ غير العربية والتي وجدت 
في القرآن العظيم ؛ ولذلك وقف العلماء في هذه المسألة موقفين مختلفين : 

منهم من قال بأن القرآن عربي» وبالتالي لا يُوجّد في القرآن ألفاظ بغير 
لغة العرب. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
وأجاب من نصر هذا بان اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما 
أعجميّة لا خرجه عن كونه عربيًا وعن إطلاق الاسم عليه. 
ويمكن الجمع بين القولين بأن أصل هذه بغير العربية ثم عربتها 
العرب» واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعماطا لما. 


ومنهم من قال يان القرآن فيه ألفاظ بغير العربية فلاسندس) غير عربية ؛ 
وهكذا. 

# قوله: وأجاب من نصرهذا بأنَّ اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما 
أعجميّة لا يخرجه عن كونه عريبًا وعن إطلاق الاسم عليه: أي : أن الذين 
قالوا بأن القرآن عربي» قالوا: نجمع بينهما بأن وجود كلمة» أو كلمتين في أثناء 
السياق من غير لغة العرب لا ينفي عربية القرأن ؛ فإن المتكلم إذا تكلم باللغة 
العربية وأدخل لفظة» أو لفظتين من غير العربية» لا يقال بأن هذا يتكلم يِغيَرٍ 
العربية» خصوصا إذا كانت تلك الألفاظ قد دخلت في كلام الناس 
واستعملوها. 

# قوله: ويمكن الجمع بين القولين بأنّ أصل هذه بغير العربية ثم عريتها 
العرب» واستعملتها: هتاك طائفة من أهل العلم حاولوا أن يجمعوا بين هذين 
القولين وبين هذين الاستدلالين» فقالوا بأن هذه الألفاظ في الأصل ليست 
عربية» لَكِنَّ العرب تكلموا بها ودخلت في ألسنتهم وعَرَبُومَاء وبالتالي 
أصبحت عربية» لا لكونها قد أَنْسَأْمَا العَرّب واصطلحوا عليهاء وإِنْمَا لکونهم 
قد تكلموا بهاء وأدخلوها في لسانهم وَاسَتَعْمَلُوهَاء ولعل هذا الجمع تَجْتَمِع به 
هذه الأقوال الواردة في هذه المسألة. 


سسس المحكم والمتشابه 
فصل : 
(وفي كتاب الله تعالى محكمٌ ومتشابةء قال الله تعالى: لِنْهُءَلدَتُ 
EE‏ هر َم لتر ب رمق 7 متهت 4 [آل عمران:۷]. 


المحكم والمتشابه : 

القرآن کله مُحْكَم ؛ بمعنى أنه منقن» كما في قوله تعالى : « کتک مت 
اينه تمن أن كير 4 إهود:٠]»‏ فهذه الآية فيها صف ا ا 
مُحكم ) فالمراد بهذا الإحكام العام الإتقان» وهكذا أيضا قد ورد وصف 
الكتاب كله بأنه متشابه كما في قوله تعالی : ل کا مسا مُتَشَلِيهَا مان 4 [الزمر: 7؟]) 
متشابه ا يصدّق بعضه بعضاء فهذا التشابه العام أى : لا يكذ بعضه 
بعضاء ولا يناقض بعضه بَعضاء كما في قوله تعالى: 9 أفلا يتدرو لقان ور 
كان ينعن عير اي دوأ فيو لْمْيِلَهْاكَدرا 4 النساء: 187 لكن وردت في أوائل 
سورة آل عمران آية کر أن بعض القرآن محكم» وبعضا منه متشابه» وهي 
قوله تعالى: / هی الى انرک عاك الکن مہ اکت مکمک ر2 مأو الک وأ رمات 1 
أا أن فى ربهر َع ر ب ر ایک أن یت ؤي و ما یار اویل إلا أي 
يون ق الیل يمون اماه کل E‏ ادر ولي 4 آآل عمران : ۷]. 

O PEEVE EES 
الإحكام الخاص والتشابه الخاص يراد يهِ أن بعض آيات القرآن حكم» وبعضها‎ 
متشابه.‎ 

وقد وقع خلاف بين أهل العلم في 2 حقيقة المتشابه والمحكم» فذكروا في 
ذلك عددا من الأقوال: 


EEE‏ شرح تلخيص روضة الناظر عه 
قال القاضي: ا المفسّرء والمتشابه: المجمل؛ لان أم الي 
الأصل الذي 1 يتقدّمه غيره بل هو أصل بنفسه. 
وقال ابن عقيل: المتشابه: الذي يغمض علمه على غير العلماء 
الحققين» كالآيات الي ظاهرها التَعارض. 


القول الأول : أن المراد بالحكم : المفسّر الذي يعرف معناه» ومن أُميْلَةٍ 
ذلك في قول الله جل وعلا : #وَزْقِمُاصَلْة4 البقرة: ۳٤ء‏ هذا مفسرء وبالتالي 
يكون محكمّاء وأما المتشابه ؛ فهو المجمل الذي لا يعرف المراد منه» ومن أمثلة 
ذلك : قوله سبحانه : مط لقت رصن با شس ھن دة قروو 4 [البقرة:۲۲۸]ء E‏ 
هنا مجمل»› ومثله أيضًا: لوقه روَحَصًادوء4 االأنعام : ١٤٠]ء‏ قالوا: هذا هو 
N‏ ء هو الأصل الذي لم يتقدمه غيره 
بل هو أصل ينره لا يحتاج إلى غيره» وهذا القول فيه نظر ؛ و 
قال : 5اا أف ۇ هررم ميمودماتةوته4 [آل عمران:1۷» والمجْمّل لا يُمْرّف 
معناه» وبالتالي لا يمكن أن يقال بأن بعض الناس يتبعونه» ومِنْ ثم فهذا القول 
فيه ضعف ؛ ولذا قال : (ليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل ما يذم عليه 
صاحبه) وتفسير الُْجْمّل أمر مطلوب لا يصح أن يُذمٌ عليه» مما يَدُلَ عَلَى أن 
هذا القول فيه ما فيه. 

القول الشاني: أن المتشابه هو الغامض الذي لا يَعْرِفَه إلا العلماء 
ا محققون» مثل: الآيات التي ظاهرها التعاررضء» كقوله: «حَإِيِنَفِيهَابدَا4 
[النساء: /101» مع قوله : مها لابا 4۵ [النبأ: ۲۲]ء الجمع بين هاتين الآيتين 


ره 


لا يعرفه إلا العلماء» قالوا: هذا هو المتشابه› وأما المحكم فهو الذي يَعْرِفَهُ كل 


أحد. 


ََ 


سدع الحكم والمتشابه 
وقال آخرون: هو الحروف المقطّعة في أوائل السور والحكم ما عداه. 
وقال آخرون: المحكم: الوعد. والوعيد. والحلال» والحرام. والمتشابه: 
القصص والأمثال. 
وهذا القول الثاني أيضًا فيه نظر؛ لأن العَامِضِ يُمْدَحٌ الإنْسَان على 
معرفة معناه وتأويله» والآية تذكر أن من اتّبِع تأويل المتشابه فهو مذموم. 
القول الثالث: أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السورء فإن هذه 


عم ےر 


الحروف لا يعرف معناهاء فكانت من المتشابه» بَيْنَمَا ما عَدَا هذا يعرف معناه 
فكان مِنَ المحكم. 

وهذا القول فيه نَظر؛ فإنّ الحروف المقطعة في أوائل السور يُرَادُ يهًا بيان 
أن هذا القرآن مِنْ لعَةٍ العرب» ومع ذلك عَجرّ العرب عن أن يأتوا بمثله» ولذا 
فإن هلرو الحرُوف المقطعة لا يَصِحّ أن تُوصّف بأنها مِنَ المتَشَابه» بل هي ما له 
مَعْنَى وفائدة ؛ ولذا قال شيخ الإسلام : هذه الحروف قد تكلم في معتاها اكز 
النّاسء فان كان مَعْنَاهَا مَعْرُوفَا قَقَدْ عرف مَعْنَى المشابه» وَإِن لَه يكن مَعْرُوفا 
وهي شاه کان ما ميوَاهًا مَعْلُومُ الَْتَىء وأَيْضًا فَإِنّ الله تعَالَى قَالَ: تة 
لٿ مُحَكَمدك هى أو الكت ولڪ ر متيف 4 اال غاا وهو الحزوف لست 
آيّاتٍ علد جُمْهُور العْلَمَاِ ”“ ؛ ولذلك فهذا القول الثالث فيه نظر. 

القول الرابع : أن المحكم يراد به الوعد والوعيد؛ والحلال والحرام؛ أما 
المتشابه فهو القصص والأمثال التي ذُكرَهَا الله في القرآن» وهذا القول فيه نظر ؛ 
لأن الله عَرّ وجل َم الذين يتبعُونَ المتشابه» ومَنْ كان يكر القَصّص والأمكال 
افاس هدمو انور على ن هن القول تف 


.)47١/11/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القول الخامس : سيو ا ول له 
بقوله : لخن عل الْمَرَش أسَتَويل 4 اطه : ه] ؛ قال : (لأن المتشابه يجب الإيمان به 
واو وب وو ساي 
أمران : 

الأمر الأول: أن يراد معناها في اللغة» ومعناها في اللغة واضح» فالعَرَب 
قد فَسَرُوا هذه الصفات» ولمم فِي تَمْسِيرها كلام واضح بَيّن» فليست من 
المتشابه من هذا الوجه» وقد يراد يالصفات كيفِيّة الصفات» وكيفية الصفات لا 
تحتمل إلا وجهًا واحدّاء وهي مِنَ الأمُور الي اسأر الله بعلمهاء ومن كم فهي 
ما يُجْهّل» ولا يصح أن يقال يأنه من المتشابه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الأمة؛ 
e‏ وا و 
آيات الصقات لها معان صحيحة معلومة في لَمَةِ العَرب ؛ ؛ ولذا قالوا يان أَحَادِ 


و سمس مس 


الصفات وآيات الصفات تمر كما جاءت» أي: ثبت مَعَنَاهَا بمقتضى لغة 
ل ة إِنّمَا نكرو تأويلات المبطلين الذين يُحَرُون معاني آيات 
الصفات» ولا ا 

ولذلك اتفق السلف على إقرار آيات الصفات والقول بها على معناها في 


لغة العرب» وإمرارها على وجههاء وعدم تأوليها. 


(۱) انظر: جموع المتاوى (/6*/150) وما بعدها. 


دود الحكم والمتشابه 

والصّحيح: أن المتشابه ما e‏ پا يجب الإيمان به 
ويحرم التُعرض لتأويله. e‏ ا امرش اوی 4 [طه:ه]» ابل 
يداه مَبَسوطتان) [المائدة: 54]. رى مَك 4 [الرحن: ۲۷]ء «جرِى بعَينَا4 
[القمر: .]١5‏ 

فهذا اتفق السّلف على الإقرار به وإمراره على وجهه. وترك تأويله. 

فان الله تعالى ذم المتبعين لتأويله وقرنهم في الدّم بالّدين يبتغون الفتنة 
وسماهم أهل زيغ. 

وليس في طلب تأويل ما ذكروه من الجمل وغيره ما يذم صاحبه 
علیه» بل يمدح؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام» وتمييز الحلال من الحرام. 

وني الآية قرائن دالّة على أن الله تعالى متفردٌ بعلم المتشابه» وأن 
لوقف الصحيح عند قوله: لوَمَابعلرتَأْإلَالتَهُ4 [آل عمران:7] لفظًا 


زی 


فالصواب في هذا الباب : أن المتشابه هو ما قد يهم منه غير المراد به» 
أي : ما قد يَفْهَمُ بعض الناس منه غير ما يراد به بينما المحكم : ما لا يفم منه 
إلا يمُقَتَضَّى المرَاد مء وَمِنْ أمِْلَةِ ذلك في قول الله عز وجل : (إلَاكَوْتر 
ال ڪر انا له ليذ ن [الحجر:4]؛ فإن كلمة (نحن) يحتمل أن يراد بها تعظيم 
المتكلم نفسه» ويحتمل أن يراد بها التَعَدّده فإذا رددنا هذه الآية إلى غيرها من 
آيات القرآن» عَلِمنًا أن اله تعالى | ا أن يعظم نفسه ؛ لن الله 
عَرَوَجَل قال: ظمُلْهْوَاكَة أ الآ 4 الإخلاص : ۰ وقال: طوَمَامِن لوللا 
لآل عمران: 1۲]» وقال : لاتم مَمَ أ لها ءا لرل إلذهر € [القصص:188» وقال : 
CASIYE NPE.‏ احمد: 114؛ في نصوص كثيرة» فدَل هَذَا على أن الله 


شرح تلخيص روضة الناظر ببب 


واحد» وأنه لا يصح تفسير الآية ا ار راا كران لفون 4 [الحجر: ؟] ؛ 
بأن المراد بها التعدد» وإنا المراد بها تعظيم المتكلم لنفسه. 

تدك ار لان هامر ابات الات ده و ةكت 4 
االمائدة:٤1]»‏ فهذه من آيات الصفات» ولذا ثثاهاء ولا يصح أن تُفسّر بغير 
معناها في اللغة» لإثبات صفة اليد ؛ لأنه ثنى» فقال: (يَدَاه), ولو كان المراد 
بها النعمة لجمعهاء أو أفردهاء وأما قوله تعالى : مأ َيَيْمَن َمِهرَيْكَ 4[الرحمن :۲۷ء 
فأكثر أهل العلم قالوا: هذه الآية لِيْسَتْ مِنْ آيات الصفات لذاتهاء وإنما يراد 
بها: ويبقى العمل الذي يراد به وجه الله» لكنهم يقولون: بأنه لم يستعمل 
لفظة الوجه إلا لأن الله عَرَّ وجل متصف بهاء قالوا: ويَّدُل على ذلك أن نعيم 
أهل الجنة باق. 

فقوله تعالى: هو الى رل َك اکب من ءات مُحَكُمَاكٌ 4 آل عمران :۷]» 
أ لہا تفسير واحد لا يلتبس بغيره ظهْركَأم الكت » : ا هن الآيات ا 
جع إليهن «أكرمتكيهك)» أي : هناك آيات مابات قد يهم منها بعض 
الناس غير معناها المراد بهاء ثم قال: اييف فًيهرةع4 أي : أولفك 
الأشخاص الذين يوجد عندهم ميل وانحراف عن الحق» والزيغ هو الميل 
«ميعوسمَائَكبَمَوئْهُ4 أي : يأخذون الآيات المتشابهة» وَيُفْسُرُوئهًا بغير مراد الله 
منها «[ إحِعَاهَالْفِمَةَ 4 أي : طلبًا للفتنة» والمراد بالفتنة: أن يرى الإنسان الحق 
باطنًّاء والباطل حقا ية و4 أي : رغبة في تفسيره بغير مراد الله منه» أو 
تحصيل حقيقته التي يؤول إليه» وليس المراد بقوله : وة أويإوء) صرف 
اللفظ عن ظاهره ؛ فإِنَّ تفسير التأويل بهذا التفسير لم يكن في كلام الله ولا في 


سسسب الحكم والمتشابه 
أمّا اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: «ويقولون آمنا به» 
بالواو. 
لخة العريت:الأواكل :وكا و جا يحل ذلك + فف اة را أنه رادها 
صرف الكلام عن معناه الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح» يقول: هذا على 
وو ارين ی و وو و ا 
به إما التفسير وإما معرفة حقيقة الكلام التي يول إِليهًا. 
e‏ : وهاي كرتأس إل له 4 أي : إن الحقيقة التي يَؤُو ل إِليْهَا 
اه ا ادوا رالا ودش ام الملم تان نورا 
استعنافية» فتكون: ولاځ غ ايقن متايه نيرتا فهم يؤمنون 
بالمتشابه ويؤمنون بامحكم » ويردون المتشابه إلى ا محكم. 
ثم قال : دا لائر فلوَابَحَدَإِدْمَكَهْنَا4 آل عمران ۰ يعني : لا تَجْعَلنا 
نترك الآيات المحكمة ونأخذ بالمعاني المتشابهة التي قد يفهمها بعض الناس من 
آيات القرآن» وهي لم يُرِدْهَا الله عر وَجَلٌ في آيات الكِتّاب» فقؤله: 
(وَالرَاسِخُونَ) الواو للاستئناف» (وَالرَاسِخُونَ) مبتدأ» فهُم الراسخون 00 
المتشابه» ولا يعارضون المخكم بلمتشابه» بل يرون المنشابه إلى الحكم» ومن 
نم لا يعلم تأويله إلا الله» وبَعْضٌ أهل العلم قال : لځوي ف الِإ ِيقُوُونَ ءامنا 
نيرتا أي : إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» ويقولون بأن 
لا ا سي ل ا رح سر ب 
قال في الآية : وَمَايوتَوس إلا اه حون ف اهتقوو 4 ولو كانت 
(الراسِحُونَ) معطوفة على لفظ الجلالة؛ لقال: والراسخون في العلم 


شرح تلخيص روضة الناظر وسيب 

وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا 
لكان مبتغيه ممدوحا. 

ولان قوهم: (آمنًا به) يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا 
على معناه؛ ولان لفظة (أمَا) لتفصيل الجمل فيقتضي أن يكون قسمين. 

فإن قبل: كيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟ أم كيف ينزل على 
رسوله ما لا يطّلع على تأويله؟ 

الجواب: أنه يجوز أن يكلّفهم بما لا يطّلعون على تأويله» ليختبر 
طاعتهمء كما قال تعالى: ف وہاو وخی كَرَالْمْجَهِرنَ کر وسرت 4 
[محمّد:١"].‏ لإوماجماتا الإقجلة آل یکنت عليه لا ر4 الآية [البقرة: 5 .]١‏ 


CoO كبري ناقتا از‎ o 
أصبحت جملة (يقولون) خَبّر للمبتدأ: الراسخون.‎ 

واستدل على ذلك بأن الله عر وجل ذم مبْتَِي التأويل» ولو كان 
الراسخون في العلم يعلمون تأويله لما ذم مبتغي التأويل بل مدحهم ؛ ولأنه قال 
لشي لم ينوا غل ما ولان الا عر وَجَلَّ قد قسّمَ الناس فقال: دنا 
فرب مع يعوَمَائَََهَمِنَهُ4 وقال : ميخو ف ليوو 4 مما يدل 
على أن هناك تقسيمين» فيقتضي أن الأصناف تنقسم إلى هذين القسمين. 

فإن قيل: كيف يكون في القرآن ما هو متشابه مما قد يُفَهّم مِنْهُ غَيْرٌ المراد 


به ؟ 


١ 


قلنا: لذلك حكم» منها: أن ترد المنشاية إلى امحكم» وأن نجع إلى 


العلماء في فم الكِتّاب والسنّة ومنها: أن يكون هناك بحث في مثل هذه 


ماع 


بسع الحكم والمتشابه 


الآيات» ومن ذلك: الابتلاء والاختبار لِلعبّاد» فهل ينظرون إلى جميع 
النصوص مَرَة واحدة» أو أنهم ينظرون في بعضها دون الآخر؟ وكذلِك فيه 
فائدة مِنْ حِهَةٍ اختبار العباد» فهل يسلمون» ولا يدخلون في تأويل المتشابه 
وير ها الان الت لم دا أذ اه جرا هذ[ ااب رة 
الزلل فيه؟ والاختبار والابتلاء هذا مِنَ المقاصد الشرَعِيّة التي تكون للتكاليف, 
وقد ذكر الموّلفُ عددًا من الآيات التي تدل على هذا المعنى. 

فَالصّواب : أن المتَشَايه هو الذي قد يَمَهّم مِنْهُ بَحْضْ الناس غير المراد منه؛ 
والواجب في المتشابه أن يرد إلى المحكم. 

اغا قد کون اس ات ال معن الا الاه a‏ 
إلى النصوص يعَيْن واحدة؛ بينما أصحاب الأهواء ومن في قلويهم رَيْ ينظرون 
إلى بعض النصوص ولا ينظرون إلى بعضهاء وين ثم إِدًا جاء نص متشابه 
أخذوا به ولم يعيدوه إلى النصوص المحكمة» ومن هنا يقع الزيغ والضلال؛ 
وهذا يدل على أهمية ثلاثة أمور: 


الإنسان على نص في المسالةء وهو لم يَطلع . ص الواردة فِيها 
الثاني : أن العلماء الراسخين لهم أهمية e:‏ 

e 
a : الثالث‎ 


الشرعِيّة » كما قال هؤلاء الراسخون : #ءامتابهے کمن عِنی رتا آل عمران : :۷م 


قالوا: رتا لا رع ابع د ذهكيشا) آل عمران :1۸ وفي ذلك تحلوير الإنسان فجن 
أَنْ قول في تفسي ر آيات القرآن» وأحاديث الب ب ما يقول قبل أن يكر 
وأن يتأمل المغانى الوازدة فيها 


سج بابالنسخ 
باب النسخ: 
النُسخ في اللغة: الرفع والإزالة ومنه: (نسخت الشّمس الل 
والريح الأثر). 
وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل ك (نسخ الكتاب). 


مبحث النسخ مبحث مهم ؛ لأن الدليل يشترط للعمل به أن يكون غير 
منسوخ» ومن هنا احتجنا إلى مَعْرفة أحكام النسخ» والنسخ قد يكون في 
ات ,وقد راق ا »ونال ت ره اللا حك ا عت الاب 
وهناك مر" يَجْعلة بعد مباحث السنة ؛ لاشتراك الكتاب والسمّة فيه. 

النسخ في اللغة : يُطلقٌ على معنيين : 

المعنى الأول: الإرَالة والرفع» ومَكّل له بقول العرب: سحت الشمْس 
الظل» أي : أزالت الشمس الظل. 

المعنى الثاني : ما يشبه النقل» والأصْل في النقل هو تُخريك الشيء مِنْ 
کان كان أخره ال تعلق 1لا + عدن تركته وطخ إن مان خر 
غير مَكانِه الأوّل» والعَرّب تقول: نَسَّخْتْ الكِتّاب» فهنا نقل لما يشبه الكتابة 
الأولى» فهو لم ينقل الكتابة الأولى بذاتهاء وإنما كب كتابة جديدة مُشايهة 
للكَابة الأولى» فليس نقلا جرد" 

0 اللغوي e‏ 8 ا ا 


و و 


.)51/1( انظر: مادة (نسخ) في لسان العرب‎ )١( 


O 0000101212121 

وني الشرع: الرفع والإزالة» لا غير. 

وحده: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. 

ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابنًا على مغال 
(رفع حكم الإجارة بالفسخ) فإنّ ذلك يفارق زواها بانقضاء مدتهاء وقيد 
الحد ب(الخطاب الأوّل) احترازًا من ابتداء العبادات؛ فإنّه مزيل لحكم 
العقل» وقيد ب(الخطاب الثاني) احترازًا من زوال الحكم بالموت والجنون. 
وقيد ب(التراخي)؛ لأنّه لو كان متصلاً كان بيانًا وتقديرا له بمدّةٍ وشرط. 


تعريف النسخ في الاصطلاح : ذكر الموَلْفُ فيه ثلاثة مناهج» وهذه 
المنَاهِج مبنية على أصول عقدية وعلى مذاهب في مسائل أصولية : 
القول الأول: أنه (رفع الحكم النّابت بخطابو متقدّم بخطاب متراخ 


وا مد و 


عنه)» وابتدأ المؤلف بشرح هذا التعريف» فقال: كلمة (الرفع) يراد بها: إزالة 
الشيء» فتَحَتَاجٍ إلى فعل مِنْ فال للإزالة» ومّل له بمسألة الإجارة» عِنْدَمَا 
يهي عد الإجارة يِمُضِي المدة لا يقال له : رفع ولا إزالة» بخلاف ما لو فَسَّحُْنَا 
ااا كما لو اد ادان عل لا و نهدا ی نك 
وإزالة ؛ إذ لَوْلا هذا الفسخ لمضى العقد وبي عَلَى وفق الاتفاق التقدم. 
والكلمة الثانية : (رفع الحكم) فالنسخ مُتَعَلّق بالحكمء وَتَقَدَّم معنا أن 
المراد بالحكم عند الأصوليين: الخطاب الشرعي» ولَيْسَ أَكْرَهُ ؛ ولذلك قد يكون 
مِنَ المح تسخ التلاوة مّعْ بقاء الحكم» فهذا أيضًا يُسَمّى نسحًا كما سيأتي» 
وإن كان قد قال فيه بعد ذلك : (ثابت بخطاب متقدم) يعني يشترَط في المنسوخ 
أن يكون ثابئًا بخطاب» أما لو كان ما رفِعْ حُكمّه قد تَبَت بالبراءة» أو الإباحة 


و 


9م ال ل م مده 
الأصلية فإنه لا يعد نَسحًا. 


اك بابالنسخ 


وقيل: النسخ: كشف مدة العبادة بخطابب ثان. 
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مثال ذلك: كانت الخمر مُبّاحَة في أول الإسلام» تم نزلت الآية 
بتحرعهاء قير بعد E‏ 

الجواب: لا يعد نسحًا؛ لأن الحكم الأول لم يثبت بخطاب وإنما ثبت 
بالإباحة الأصلية» وقوله: (بخطاب متراخ عنه) لابْدَ أن يكون الناسخ خطابًاء 
فلا يصح أن ننسخ بقياس ولا بإجماع؛ والخِطاب هنا يشمل الكتاب والسنّة 
ا ا ا ا 

مثال ذلك : رفع وُجُوبٍ الواجبات بالنسبة لمن جُنّ لا يُحَدََسْحًا ؛ لأن 
الموت والجنون ليسا خطابّاء بحيث نعتب ر أن رفع الحكم بها يُعَدُ نسحاء ويشترط 
فِي الخطاب الناسخ أن يكون متراخيًا ؛ لأنه لو كان الناسخ والمنسوخ قد وردَا 
فِي وَقتوٍ واحد لكان بيانّا له» أو تقديرًا له بمدة» مثال ذلك قوله تعالى : 
وڪ لوا وش راح ی کڪ لي ظ لضم ليا ودن المج روا ايام 
ِلَأبلِ4 [البقرة:۱۸۷] هنا ورد كان الحكم الأول بإباحة الأكل والشرب› 
والحكم الثاني بوجوب الإمساك والصيام» فالحكم الثاني لا يعد نسحًا؛ لأنهما 
قد وردا في وقت واحد بخطاب واحد. 

القول الثاني : أن الخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان» وهذا القول في 
تَعرِيف النسخ خطأ ؛ لأسباب: 

الأول: أن مُقنَضَى هذا القول اخْتِصّاص النسخ بالعبادات» والنسخ كما 
يكون في العبادات يكون في المعامالات. 
f‏ 5 


الثاني : أن الخِطاب المتأخر الذي يُبْقِي أو يُبَيْنْ مد الخطاب الأول ليس 
ا بالاتفاق» مثال ذلك ف قوله: توما لصَلرة 4 [البقرة : 57] اي بالعبادة » 


ولیس فيه معنى الرفع. 


ثم جاء في الحديث أن وى يِه قال : «دعي الصّلاة يام نئي ”2 > فالحديث 
نوكن و ا ار ا اڭ 
ا ومع ذلك ليس ًا بالانّقَاقَ» ومسل له المؤلف بقوله تعالى: 
«ملَيِمُوالضسَام بإ آل لالبقرة فإن هذا ليس بنسخ» مع أنه كثلف مدة 
العبادة ؛ لأنه ليس فيه معنى الرفع. 

واختيار بَخْضْ العلماء هذا التعريف : "كف مدة العبادة بخطاب ثان" 
يَعُود إلى مسألة عَقَديّة » وهي : ما فائْدَة الَكليف؟ 

فَمَنْ قال: فائِدَة التكليف تَحْقِيقَ مصالح العبادء اختار هذا التعريف. 

ومَّنْ قال: فائدة التكليف الابتلاء والاختبار» قال: لا يصح هذا 
التعريف ؛ لان المعتزلة يرون أن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد في الدنياء 
والأشَاعِرَة يقولون: فائدة التكليف الابتلاء والاختبار» وأهل السنّةِ يقولون بأن 
فائدة التكليف الجميع : الابتلاء والاختبارء وتحقيق مصال العبادء ا 
إلى الله عر وجل مِنْ فرحه بالطاعة ورضاه عن أهلها. 

وما يرب على هذه المسألة: هل يمكن وقوع النسخ قبل التمكن من 
المسألة» ميث يَفْرِض الله عَرٌّ وَجَلَّ فريضمّة على العباد ثم يَنْسَّخُها قبل تكن 
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العباد من فعلها؟ 


(۱) أخرجه أحمد )5١5/7(‏ والدارقطنی (۳۹۱/۱) والبيهقى في الكبرى .)0١١/١(‏ 


تعد بابالنسخ 

وحدّه المعتزلة بأنّه: الخطاب الدّال على أن مغل الحكم الثابت بالنص 
المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاء ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ 
الرّفع» وقد أخلوا الحد عنه. 


المعتزلة يقولون: لا يمكن ذلك ؛ لأنه لا مصلحة في مِثْل هَذَاء والجمهور 


يقولون يجوازه. 

فإن قلنا: يمكن النسخ قبل التمكن من الفعل لم يصح أن تُعَرّفَ النسخ 
بأنه كشلف مدة العبادة ؛ لأنه قد تُنْسَحْ العبادة قبل أن يكون لبا مّدَّة» وقول 
الجمهور أَرْجّح» ويّدُلُ على ذلك حادثة تخ الصلاة؛ فَقَدْ كانت الصلاة في 
أل الأمر خمسين صلاة» ثم نسحت إلى خمس صلوات» ولم يتمكن أحد 
من أداء الخمسين» فقد نُسِخَت قبل أن يتمكن أحد من الفِعْل» فهُنًا نسسُْخء مَع 
أنه لا يصح أن يقال أن هذه العبادة كان لها مُدّة» وبذلك نعرف أن هذا القول 
في تعريف النسخ مرجوح» وخلاف القول الصواب. 

القول الثالث: أن النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت في 
النص المتقدم رال على وجه لولاه لكان ثابتاء وهذا التعريف خطأ أيضًا ؛ 
لأمورء منها: أنه عرف النسخ بالخطاب» والخطاب هو الناسخ وليس بذات 
النسخ» وفرّق بين الناسخ والنسخ. 

وقوله: (على أن مثل الحكم)؛ هل المرفوع من الأحكام هو ذات الحكم 
السابق» أو حكم آخر؟ مثال ذلك: كانت القبْلة في أَوَّل الإسلام إلى بيت 
القس» فسح حكم وجوب التوجه لبيت المقدس في الصلاة وفرض التوجه 


شرح تلخيص روضة الناظر سدع 


إلى الكعبة”" »؛ فهل الحكم السابق هو المرفوع» أو أن المرفوع حكم ماثل له؟ 
فالصلاة فَرِضّت في السنة العاشرة من البعثة» وَاستّمّرت القبلة إلى الشهر الشامن 
عشرء أو السابع عشر بعد البجرة؛ فهذا الحكم» وهو التوّجه إلى بيت المقدس 
هو الذي قرز في الأدلة السابقة يفِعْل النبي ئة هو المرفوع بعينه» أو أن المرفوع 
حکم يُمَائْلهُ؟ 

المعتزلة يقولون: حكم بماثله» قالوا: لأن هذا حكم متعلق بوقت»› 
وذاك حكم متعلق بوقت آخر. 

والأشاعرة لا يَرْتَضُون هذا ؛ لأن الحكم عندهم هو الخطاب» وخطاب 
الله قديم نوعه وأحاده ؛ ولذلك يقولون : المرفوع هو ذات الحكم لا مثله ؛ لآن 
زمن الأحكام واحد". 

وأهْل السنَّة لا فرق عندهم بين الأمرين ؛ لأنهم يقولون: إن تُظَرْئًا إلى 
عَيْن الحكم قلنا: المرفوع هو مثل الحكم› وَإِنْ نَظرا إلى جنس الحكم قلنا: 
المرفوع هو دات الجكم» وبالتالي فلا مشاحة إن قلنا: مِنْل الحكم» أو ذات 


الحكم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (017) عَنْ ئس : «أَنّ رَسُولَ اله يكل كان يُصَلَي حو بيت المَقَدس»» 
َر ت: تك تقك تخو كف الك رتك وا تر هال جيك مط الج دعر رِ» 
البقرة: ١44‏ فَْمَرٌّ رَجُل مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ ركوعٌ فِي صَلاة القَجْرِء وقد 2 eg‏ 
فتادی : ألا إن القبلة قد حُوَلَت» فمالوا كما هم كحو الْقِبْلَةِ". 

(۲) انظر: المعتمد /١(‏ ۳۹۷) آراء المعتزلة الأصولية (ص )٤٠١ ›٤٠٤١‏ المستصفى (ص٦۸).‏ 


EES‏ باب النسخ 


فإن قيل: تحديد النسخ ب(الرفع) لا يصح لخمسة أوجه: 
أحدها: أن الثابت لا يمكن رفعه» وغيره لا حاجة إلى رفعه. 


وقول المعتزلة: مثل الحكم ؛ لأن الحكم عندهم يحقق المصلحةء فلو 
قلنا: إن الحكم هو المرفوع في ذاته لرفعنا المصلحة؛ والأحكام تفيد المصالح: 
وهذا الكلام قد رَد عليه المؤلف بعد قليل» لكن نقول: حتى على مذهبكم لا 
ينبغي أن يبقى عندكم إشكال في مثل هذا ؛ لأن الحكم قد يكون محققًا 
للمَصْلْحَةٍ في زمان دون زمان آخرء ويالنَّالِي فلا إشكال في كونه يُرْفِعٌ الحكم 
اق لأا لم نرفع المصلحة ونا رَفعْنَا الحكم» والحكم كان حققا لمصلحة في 
زمان ولم يُحَقَقها في زمان آخر. 

قال : (على أن الحكم الثابت بالنص المقَذّم زائل على وجه لولاه لكان 
ثابتا)» وقد أبطل المؤلف هذا التعريف. 

وقد اعتُرض عَلى القول الأول الذي اخَْارهُ المؤلف في حقيقة النُسخ ؛ 
وهو : (رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم) باعتراضات : 

الاعتراض الأول: أن الحكم الأول إما أن يكون ثابتًا والثابت لا يمكن 
رفعه» وإما أن يكون غير ثابت» وغيّر النَّابِتِ سَيّرُول بنفسه يدون حاجة إلى 


نسخ ورَفع. 

ولواب Og‏ حن رفع حُكمًا ثاب ولا النسخء فلما 
وَرَدَ النسخ عرفنا أنه لم ينبت في الزمان الثاني » وحينئذ لا إشكال في إطلاق 
لفظ الرفع» وهل ذلك: الإقالة في عقد البيع» لو لم يكن هناك إقالة لثبت 
البيع » فالإقالة: رفع لِحُكم البيع الثابت الذي لولا الإقالة لبقي حكم البيع 
ثابتاء فهكذا في النسخ. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
الثانى ي: أن خطاب الله تعالى قديم فلا یکن رفعه. 
الالت : أن الله إنّما أثبته لحسنه» فالئهي يؤدي إلى انقلاب الحسن 


الاعتراض الثاني: قالوا: إن خطاب الله تعالى قديم» والحكم هو 
خطاب الله القديم؛ والقديم لا يُمْكِن رَفعُهُ» وهذا مَينِي على مذهب 
الأشاعرة؛ ونحن نقول بأنّ خطاب الله قديم النوع» وأَنَّ مِنْ أَفرَادِهِ ما هو 
حادث» والله عَرَّ وجل يتكلم مَتَى شاءء وحيئَئِذ لا وجه لبذا الاعتراض 

وقد أجاب الموّلف عن هذا الاعتراض بجواب يَتَمَاشَى مع مذهب 
الأشَاعِرَة مع عدم تبنيه منهجهم ؛ لإقناعهم ؛ ولذا قال: الرفع ليس لخطاب 
لله» وإغا الرفع لتعلق خطاب الله بالمكلف» ورَفع تعلق خِطَاب الله بالمكلف 
ئز» كما أنه ذا مات ارتفع تعلق خطاب الله به» وإذا جُنّ كذلك» فحينئذ لا 
إشكال في مغل هذاء فالخطاب في ذاته لا يرفع» وإنما الذي يُرْفَع هو تعلق 
الطاب تعر کات 

الاعتراض الثالث: قالوا: إن الحكم الأول إنما نبت لي كر ني ا 
والحسن لا يصح أن يُرُفعء وإلا لأدّى إلى أن يكون الحسن قبيحّاء وهذا 

قال الموَلفُ: إن هذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العَقَلِي» 
نقول بأن الله لا ر يَحِبْ عَليْهِ شيء إلا ما أَوْجَبّ على نفسه. 

وهناك جواب ثان أَحَسّن من هذاء بأن يقال: لا يبعد أن يكون الشيء 
حستا في وقت» وليس كذلك في وقت آخر. 


مراد. 


الخامس: أنه يدل على البداء وهو محال في حق الله تعالى. 


الاعتراض الرابع : قالوا: إن تُفسير النسخ بأنه رفع يَقَضِي أن المأمور به 
الأول قد أرَادَ الله وُجُودّه في الرَّمّانَ الأول» ثم لم يرذ وجوده في الزمان الثاني , 
وهذا تناقض» وهذا مبني على مَذْهَبٍ المعتزلة في أنه يشترط في الأمر الشرعي 
أن يكون الآمر أَرَادَ وقوع المأمور به إرادة كونية» ونَحْن لا نسلم لهم ذلك» فقد 
يأمر الله عَرَّ وَجَل بالفعل ولا يريد وقوعه وكونه. 

مثال ذلك : الطاعة من العاصي » أَمَرَ الله بها ولم يرذ وقوعها وكونهاء 
فدّل على هذا على أنه لا يشترط له الإرادة. 

الاعتراض الخامس: قالوا: لو قلنا إن النسخ هو رفع الحكم لأدى هذا 
إلى القول بأن الله يجوز عليه البَدَاء» وهو أن يعلم بالشّيءٍ بعد الجهل بهء والله 


م ت سے ل ن 
٠‏ 


ع وجل مته عن البداء» فهو لا يخفى عليه شيء؛ وهو عالم بكل شيء. 

وأجيب عن هذا يانه لا يمتنع أن يَعْلَم الله عر وجل بان مَصْلَحَة العباد في 
زمان بشيء وفي زمان آخر بشيء آخر» والنْسّخ عَلِمّهُ الله عر وجل قبل نزول 
الأمر الأول: فالله جل وعلا يعلم أنه سيأمر بالشّيءِ ويعلم أنه سينسخه بعد 
ذلك» فهو عالم به قبل هذاء وحينئذ لا إشكال في أن يبيح الله شيئّاء ثم يمنع 
منه ع كما أنه أبَاحَّ لِلصّائِم الأكل والشرب بالليل؛ ومنع منه في النهارء ولا 
يكون هذا دليلا على البداءء وحينئذ يكون الله عر وَجَلَّ قد علم بأن العباد 
يتعلق بأفعالبم الخطاب المنسوخ إلى أن يَرِدَ الخطاب الناسخ» والله جل وعلا 
هو الذي يلم بذلك. 
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فالحراب: 

أما الأوّل: ففاسد؛ فإنًا نتقول: بل رفع لثابت لولاه لكان ثابنًا 
كالكسر من الانكسار» والفسخ في العقود. 

وأا الثّاني: فإنّه نما يراد بالنُسخ: رفع تعلق الخطاب بالمكلّف» كما 
يزول تعلّقه به لطريان العجز وال جنون» ويعود بعودهماء والخطاب في نفسه 

وأما الثالث: فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل. 

وأما الرابع: فينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح. 

وأما الخامس: ففاسد. فإنهم إذا أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم 
ونهى عما أمر به فهو جائز <يَتَحُو ته ماتا رة وَيْيْتُ 4 [الرعد: ۳۹] كما أباح 
الأكل ليلا وحرمه نهاراء وإن أرادوا أنّه انكشف له ما لم يكن عاما به فلا 
يلزم من النسخ. 

فإن قيل: إن كانوا مأمورين في علم الله تعالى إلى وقت النسخ فهو 
بيان مدة العبادة» وإن كان أبدا فقد تغيّر علمه ومعلومه. 

قلنا: هم مأمورون به في علمه إلى وقت النَسخحْ الذي هو قطع 
للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم. 


* قوله: فالجواب"'"' 


)١(‏ تكلم الشارح -حفظه الله - على هذه الأجوبة مع الاعتراضات الخمس السابقة» وذكر مع 
كل اعتراض جوابه. 


EE‏ باب النسخ 


فإن قيل: نما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ 


ن 


قيل: الفرق بينهما من وجوه ستة: 
أحدها: أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه. 
الثاني: أن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحدٍ بخلاف التخصيص. 


الفرق بين التخصيص والنسخ : 

سبب هذا المبحث وجود بعض التشابه بين النسخ والنّخْصيص ؛ لأنّ كلا 
منهما يحل بعض أفراد الطاب الشرعي تأَخُدُ حُكمًا جديدًا غير الحكم الوارد 
في الطاب الأول. 

رقد ذكر الف عدا من الفروق بين النسخ والتخصيص : 

الوق الأوّل: أن ال لتخصيص يمكن أن يقتّرن. 

مال ذلك : الاو کی خر تر » إِلَاأأَدِينَ ءَامَ4 [العصر :۲ -"] هنا 
تخْصِيص» الخطاب العام: الإنسان؛ المخصوص: الذين آمنواء فهنا ورد في 
خطاب واحدء بينما في النسخ لابد أن يكون الثاميخ مُتَرَاخِيًا عن المنسوخ. 

الفرق الثاني : أن النسخ قد يكون في كل الْنْسُوخْء ومن أمثلة ذلك : 
التوجه في القبلة إلى بيت المقدس : سيخ بالتوجه إلى الكعبة > فهنا أمر بمأمور واحد 
مت إزالته ورفعه» يخلاف التخصيصء فإنه لا يكون أَمُرًا بمأمور واحد 
لشخص واجد. 

مثال ذلك: قال جل وعلا: لولم ط لقت يتين بأ كلح دروو 4 
لالبقرة:۲۲۸ سيخ بقوله تعالى : : ووت امال جهن أن نيَصَعْنَحَمَلهُن 4 
[الطلاق .]٤:‏ 


222170 

الثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطابي والتخصيص يجوز بأدلّة 
العقل والقرائن. 

الرابع: أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه. 

فهنا تخصيص» لم يلق امون والحيد: فهنا المأمور الأول يتعلق 
بالمطلقات غير الحوامل» والشاني الْمأمُور هو المطلقة الحامل» فالمأمور ليس 
واحدا. 


الفرق الثالث: أن النَسّحَ لاب أن يكون خطابًاء وأما التخصيص فلا 


مثال ذلك : : ١كنت‏ هینکه عن زيارة القبُور ألا فَرْورُوهًا»“ هنا نسخ› 
فاشترطنا فيه أن يكون خطابًاء لک و فِي التخصيص في مثل قوله : لزاني الراني 
لدوم وِِمِْهُمَا دوك النور: 1 الزانية والزاني عامة» خُصّصَّت في الأمّة 
الأثقى في قوله عر وجل : ون أن جك ة ينمال ألْثْحَصدِمنَ 
آلعداي) االساء: ٠1۲نم‏ قِسنًا على الامة 8 الذكرء فقلنا بأن عليه النصف ؛ 
قياسًا على الأمّة» هنا أخرجنا بعض الأفراد فهذا تخصيص» والتخصيص هنا 
في الأمّة بنص» وفي العبد الذكر بالقياس» فالتخصيص يمكن أن يكون 
بالقياس. 

الفرق الرابع: أن التخصيص قد يدخل في الأخبار؛ ولذلك لما قال 
تعالى : ورتىم م4 ؛ فهذا حَبّر حص بعد ذلك بقوله : «كأضيخالايزيع 
الم [الأحقاف: 0؟] فالتخصيص يمكن أن يدخل في الأخبار؛ ولذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (۹4۷۷) من حديث بريدة طنه. 


تت بابالنسخ 

الخامس: أن الخ لا تبقى معه دلالة اللّفظ على ما تحته. 
والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. 

تقول : جاء القوم إلا رَيدَا وعمراء فهذا خبر جاز دخول التخصيص 
فيه» لكن النسخ لا يدخل في الأخبار» فلا يصح أن تقول: جاء القوم» ثم 
تقول: شيخ هذا الحكم ويالالي لم يمن القوم» والخبر الماضي لأ إشكال أن 
النْسْحَ لا يدخلهء وجي عو وود و0 
جل وعلا: وان يدُوأْمَا ف أَنقِكرَوْعخْفُوهُ4 [البقرة: 184], ا 
ا يال گان مين أرلغطأتاك [البقرة:١۲۸]ء‏ قال الله : 
فعلت». 

الفرق الخامس : ن الخ قد يزيل دلالة اللفظ على جميع أفراده 
بالكلية » بخلاف التخصيص فإنه يبقى فيه بعض الأفراد. 

مثال ذلك : في قوله تعالى : واد پووت نڪر وي دروت روجا 

َة رجه ر مما إل الْحَوْل مر راج 4 کک قال الجمهور: سحت 
بقوله تعالى : نيرود نأض اة اش رت4 
الود ای ی ار یکی کن فكان هذا نسخًاء 
بخلاف التخصيص فإنه لابد أن يبقى في الخطاب العام بعد تخصيصه بعض 
الأفراد كما سيأتي» على أن بعض أهل العلم قال أن آية الحول في السكتى وآية 


الأربعة أشهر وعَْرًا في العدة والإحداد. 
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.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر عد 


السادس: ووس عير بح م 


الفرق السادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا في مثله» فالمتواتر 
لا ينْسّخ إلا بمتواتر عند الجمهورء بخلاف التخصيص ؛ ولذلك قد ُخَصّص 
عموم الآية بأخبار آحاد› قال تعالى : : و E‏ ادو [الأنعام:١5١]‏ 
فهذه آية مقطوع بهاء خُصّصّت يقؤل النّبِي بي : «ليس فِيمًا دون حَمسة أوْسق 


(۱( 5 2 


صدقة») ‏ فهذا نخصيص ؛ لأنه لم يخرج جميع الأفراد. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )١5/85(‏ ومسلم (91174) من حديث أبي سعيد الخدري ذكه. 


وقد أنكر قوم النسخ» وهو فاسد؛ لأنّه جائرٌ عقلاً وشرعا. 

ثبوت النسخ بالادلة العقلية والنقلية : 

# قوله: وقد أنكر قومٌ النّسخْ: يعني قال طائفة بأن النسخ باطل» ولا 
يصح أن يكون هناك نسخ» وهذا قد ميب إلى أبي مسلم الأصفهاني”"» وأبو 
مسلم هذا ليس له كتب موجودة بين أيدينا ؛ ولذلك اختلف الناس في تفسير 
قوله» فقالت طائفة بأنّهِ بريد الح فِي القرآن» فيقول: القرآن لا نسخ فيه» 
وقالت طائفة بأنه يريد أن ما في القرآن من الآيات الباقي تلاوتها لا يوجد النسخ 
فيهاء فالنسخ لا يكون لآية بيت تِلاوتُهاء فهو ينفي قسما مِنْ أقَسّامٍ النسخ 
وهو نسح الحكم مع بَقَاءٍ التلاوة. 

وقد تسيب إلى بعض اليهود القول بأنه لا يوجدنسخ"» وهذا القول 
بنفي النسخ ليس للمتقدمين من اليهود» وَإِنّما لما حَصَّلَت مُنَاظرَة بين مسلمين 
ويهود جاء أحد الأشخاص يقال له ابن الراوندي لليهود» وقال: قولوا بعدم 
جواز النسخ» حتى لا يَتَمَكنَ المسلمون من الانتصار عليكم في المناظرة» وَإلا 
فاليهود يُقِرُون بأن شريعة موسى قد نسحت ما قبلها من الشرائع» وعلى كل 


س 


ےم الس - وو او 
فالأولة الواردة في إثبات النسخ كثيرة متعددة» وقد ذكر المؤلف منها : 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة )١517/7(‏ أصول الفقه لابن مفلح )١1١17/7(‏ المختصر في 
أصول الفقه (ص: ۱۳۷) شرح الكوكب المنير .)٥۳۳/۳(‏ 
(۲) انظر: المراجع السابقة. 


ل 

أما العقل فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان. 

وأما الشرع فقوله تعالى: وات نس نكو وَحْوَ أن كينها أزمنةا) 
[البقرة: ]١٠١١‏ ودا بد لتاءاية تَكَانَءَايَة 4 [النحل:١١١].‏ 

# قوله: ما العقل فلا يمتنع أن يكون الشّيء مصلحة في زمان دون 
زمان: يعني لا يبعد أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان آخرء فيقرر في 
الزمان الذي يكون مصلحة فيه» وهذا مبني على مذهب المعتزلة في أن فائدة 
التكليف تَنْحَصر في تحقيق مَصَالِح العباد» ولا يَبْتَعِدُ أَنْ يُقَالَ أن التكليف قد 
جاء لابتلاء العباد واخْيَبَارِهِمْ » وقد تكون المصّلحَة مِنْ بَمْضٍ الأفعال حَفِيّة 
عليناء فلا يصح أن تَنْفِي التشريع بناء على ظنَا أن المصلحة غير موجودة ؛ لأن 
المصلحة قد تكون موجودة؛ لَكِنّنَا لا نَطْلِع عليها. 

الأدلة الشرعية على وقوع النسخ : 

أتى المؤلف بالأدلة الشرْعِيّة » وهي كثيرة من الكتاب والسنّة لبت وجود 
النسخ ووجوب العمل بهء ومنها قوله تعالى: اسمن ءاي e‏ 
مَنْهَاأوَعِفْلِهَآً4 االبقرة:٠۰٠)»‏ وقوله عر وجل : وداب لاء اة تَكَانَءَايَةَ 4 
[النحل : .]٠١ ١‏ 

وَيَدَلَ على ذلك أيضًا وقائع كثيرة في القرآن فيها النسخ, مثل قوله عر 
وَجَل : « إن يكل رورو صرت يَف اتن وان یک ڪر ماكة يقب لماش 
ERTL e‏ فْفَهونَ 4 (الأنفال:10] ثم تست بالآية التي بعدها : 
فلحت آله عد زز ڪر صقا ون ی نماک صاب يقليو ماين ان 
ا E‏ روا مع صبرت 4 [الأنفال: 17]. 


اسیج بابالنسخ 

وقد أجمعت الأمّة على أن شريعة محمد ييه قد نسخت ما خالفها 
من شرائع الأنبياءء وكان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين» وآدم عليه 
السلام كان يزوج بناته من بنيه. 

# قوله: وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد بيه قد نسخت ما 
خالفها من شرائع الأنبياء: فقد كان في شريعة آدم أن الإخوة يتزوجون من 
أخواتهم اللاتي لم يولدن معهم في نفس البطن» ثم سيخ ذلك في شريعة من 
بعده» وقي شريعة يعقوب جواز الجمع بين الأختين» وهذا لا يحوز في شريعة 
موسى. 

والنصوص الواردة في النسخ وفي إثباته كثيرة متعددة. 

وفي عصرنا الحاضر وجدت كتابات كثيرة تنكر النسخ سببها الضعف 
العلمي لكاتبيها وعدم قدرتهم على رد شبهات الطاعنين في الدين» الذين ادّعوا 
أن النسخ يدل على أن المنسوخ لا يناسب حكمه» أن عالشريعة ها اليس اشا 
من الأحكام» لذلك أنكر بعض المعاصرين وقوع النسخ» وقد تقدم أن القول 
بالنسخ يتوافق مع تحقيق المصلحة» ويترتب على النسخ وجود التدرج في 
الأحكام زمن التشريع ليكون ذلك من دواعي قبول الأحكام خصوصا أن 
النفوس في الزمان الأول لم تتمهد لاستقبال أحكام الشريعة كلها دفعة واحدة. 


|| شرح تلخيص روضة الناظر س 


يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها. 


في وجوه النسخ في القرآن: 
ذكر الولف هنا تة نقسيم النسخ باعتبار توجه النسخ للحكم» أو للتلاوة» 


سَ ه سم 


وقال بأن النسخ ينقسم إلى ثلا ئة ثة أقسام : 


القسم الأول : سخ التلاوة مع بقاء الحكم : 
# قوله : يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها: وَمِكَال لِك : نُسخ آية 
يي وا e‏ فقد ورد في 


م رو وم 00 4 د ه 


تلاوة هذه الآية 1100 


ع و 


وهكذا أيضًا ورد أن سُورَة الأحزاب كان فيها آيات الرجم E‏ 
أيضًا أن بعض الشهداء لما قتلوا جاء الوحي بآيات تُتْلَى بالتبليغ عن أولئك 
الشهداء ويمّا لقوا عند الله عر وجل”". فهذه أيات كانت تتلى قبل ذلك »؛ كم 


ع سے ر 


نُسِخَتْ تلا وها مم بقاءِ حكمها. 


.)50٠/5( وابن ماجه (5007) وابن حبان () والحاكم‎ )١1875/65( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۶ /۳۳۲) والحاكم )٤٥۰⁄۲(‏ والبيهقي في الكبرى (//07717. 


(۳) أخرجه البخاري ٠ 1٤(‏ من حديث اس ذه أن الي كل ااه رِعْلُ» وذكوان» وعصيةء 
وينو لحان فَرَعَموا انهم قد أسلمُواء وَاستَمَدُوهُ على قومهم ؛ فامدهُم ا 
الأنْصارِء قال انسر : كنا سيوم القرَاءَء يحطبون بالنّهَارِ وَيْصلون بالل فانطلقوا بهم 

واي موق عو وم ووم فقا تا عر لی رغ اا وی لحان 
َال قنَادَة: وَحَدَتنَا أئس: أَنْهُم قَرَءُوا يهم قرآنً : : "آلا بلَهُوا عا وما ' يأنا قذ لقيتا ريتا» فرَضي 
عا وَأرْضَانًا" ٠‏ ثم رَفِعْ ذلك بَعْل. 


ته باب النسخ 


وبح تيكميا درد تلاوتها. 
ونسخهما معا. 


القسم الثاني : أن تَبْقى التلاوة» ولكن يُنْسّحْ الحكم : 

واي لوي يوي OP‏ و 
یکی نک رورو صو ينان یکی ونڪ راک ينيبو لاي الزن كَتروأ 
EIA‏ 0 :0 فهذه الآية ما زالت تُتْلَى في كتاب الله» لكن 
قد سخ کی بالآية التي بعدها: ا حم اله عت ڪلم أ يڪ ركان 
یکی کاک صاب يغ يوام اتسين وان يڪن نک الت يغ وَين بذ و واه مع 
الصلوريت > لالأنفال:17]. ومثل هذا أيضا في آية تقديم الصدقة بين يدي المناجاة» 
فقد قال الله تعالی : اا لذن ۶ا مرا ادا یتاسو ققدم و بین یکدی جوک ` 
[امجادلة : 17] فهذه الآية ما رلت باقية تُتلى؛ > لكن حكمها نسخ بالآية التي بعد 
في قوله تعالى : قران تقَرموا بین ی دی جو صد كت واوا و 
ألصّلَوةَ % [الجادلة : 17]. 

القسم الثالث : أن ينسح الحكم والتلاوة معا: 

* قوله : ونسخهما معا: ومثال ذلك : ما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
كَمَا في الصحيح قال: ١كَان‏ فِيمَا لزل مِن القرآن: قاقز ونام اوتام 
خرن ملين يخم مطلوماتء قوفي رسن اله وهن فيد يقرأ 
مِنَ القرآن " ( فهنًا نُسخت التلاوة وسح الحكم. 

وقد ذكر الولف خلافا في نوعين: 


(۱) أخرجه مسلم .)١507(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ويوس 

وأحال قوم نسخ اللّفظ؛ فان اللّفظ نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف 
يرفع؟ 

ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة؛ لأتها دليل عليه فكيف يرفع 
المدلول مع بقاء الدليل. 

ولنا أنه متصورٌ عقلاً وواقع. 


النْوْع الأول: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» فقالت طائفة بأنه لا يصح أن 
يكون هناك نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم» قالوا: لأن اللفظ إنما نَزْل لِيتلى 
وياب عليه فكيف يرفع اللفظ ونس التلاوة مع بقاء الحكم؟ 

وهذا القول خطأ ؛ وذلك لأنه لا يوجد مانع يمنع من نسخ التلاوة مع 
بقاء الحكم ؛ لأنَ التلاوة حكم مستقل» والعمل حكم آخَّر مستقل» فلا مانع 
هنا آيات سحت تِلاوتها مع بقاء حكمها. 

النوع الثاني الذي وقع فيه الخلاف: بُقاء التلاوة مع نسخ الحكم» فقد 
قالت طائفة بأنه إذا يخ الحكم لابد أن تنسخ الآية التي تذل عليه» فلا يبقى 
اللفظ المنسوخ حكمه ؛ قالوا: لأن التلاوة دليل على الحكم» فإذا رقع الحكم 
وهو المدلول فلابد أن يكون الدليل - وهو تلاوة الآية - مرفوعا. 

26 ي ا : 5 

قوله : ولنا أنه متصورٌ عقلا: فعقل يجيز ذلك ويتصور وقوعهء ولا 
مانع منه. 

# قوله : وواقع: يعني أن النسخ بأنواعه قد وقع, ووردت أدلة كثيرة 


اد بابالنسخ 

أا التَصور فإنّ التلاوة وكتابتها وانعقاد الصّلاة بها من أحكامهاء 
وکل حكم قابل للنسخ : 

وأمّا وقوعه: فقد نسخ حكم قوله تعالى: «وَعلَالْدنَيظِيمُوي. ودَيَه4 
[البقرة:185١]»‏ وبقيت تلاوتها. 

والوصيّة للوالدين والأقربين. 

# قوله: أما النٌُصور فإِنٌ التّلاوة وكتابتها وانعقاد الصّلاة بها من 
أحكامهاء وكل حكم قابل للنُّسخ : أي أجيب عن بأنه قولهم : (أنه لا يصح أن 
يكون هناك نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم) اة لا مَانِعَ منه عقلا؛ لان التلاوة 
حكم» والعَمّل حكم آخّرء فلا مَانِع مِنْ أن يُنْسَحَ العمل وتَبْقَى التلاوة» وهي 
حُكم آخر. 

# قوله : وأما وقوعه: أي : وقوع النسخ» فهناك عدد من الأمثلة تدل 
على وقوع النسخ› وين أمثلة ذلك قوله عرز وجل : لوک ادن يطيغوتة وِدَهَةٌ 
طعا شين [البقرة: 1185 فإن هذه الآية قد نزلت في أو الإسلام؛ بحيث 
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بايا وبين الإفطار وكقديم الصّدقة: ثم بقِيت تلاوة هذه 
الآية ويح حكمها بالآية التي بعدها: «مَمْرْرَمَصَانَالذِىَ أن زد فو الان كى 
اسوک ماله دی وران فس سهد ونڪ ألشَّهْرَكَْيْضَمَةُ 4 [البقرة: 188]. 
وهكذا في آيةٍ حي 0 والأقربين في قوله تعالى : « کب مڪ 
حمر اموت إن کر یا الو دوكر نَالْمَعَرُوفَ حَتَاعلَالْمتِينَ 4 
en‏ هذه الآية بَقِيمّت تلاوتها وف سیخ اه > قيل : : يأيات 


المواريث» وقيل : بقول اللي يكل : : «إن الله قد أَعْطَى كَل ذِي حَق حَقَهُ قلا 


7575355 ++ + شرح تلخيص روضة الناظر كد 


وتظاهرت الأخبار بنسخ آية الرّجم وحكمها باق. 


م ي (۱) 
وصية لوارش» . 

وكذلك تظاهرت الأخبار بنسخ آية الاجم وحكمها باقع فان عمر کل 
[الشيّخ والشيخة إا ريا فارَجْمُوهُما البئة] » يحت تلاوة هذه الآية وبَقِي 
0100 

وبذلك تعرف أن الأقسام الثلاثة ِن أقسام النسخ كلها صحيحة وواقعة 
في الشريعة ولا يمتنع وجودهاء ولا دليل على المنع من شيء منها. 


(۱) أخرجه ابو داود (۲۸۷۰) والترمذي (۲۱۲۱) والنسائي )١51/57(‏ وابن ماجه (۲۷۱۳). 


(۲) سبق قريبا. 


و نسخ الأمر قبل التّمكن من الامتفالء نحو: أن يقول في 
رمضان: حجوا في هذه السّنة» ويقول قبل يوم عرفة: لا تحجوا. 

في نسخ الأمر قبل التمكن من الامتشال: 

# قوله : يجوز نسخ الأمر قبل التُمكن من الامتثال : ونه أله ار 
وهي : : هَل يَجُورُ نسخ الحكم قبل التمكن من امتثاله أم لا بحييث يأني حكم 
وطالب النّاس بفعله في وقت ماء ثم يُنْسّحْ هذا الحكم قبل أن يأتي الوّقت 
الذي ار الاس ب لطم متيل وح عاد ارقو 

ما ا ا ی ا وهر 
يجيڙون هذاء ويقولون :الأ و بان عن اک قل ان نف 
وامتثاله» والمعتزلة يمتّعون من ذلك”''. 

ومنشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في مسألة فائدة التكليف»› فعند 
المعتزلة أن فائدة التكليف تحقيق مصالح الخلق فقطء قالوا: ولا فائدة للخلق 
بأن يؤْمّروا بفعل ثم ينسخ قبل أن يتمكنوا من فعله. 

والجمهور يقولون بأن التكليف لا تنحصر فائدته في تحقيق مصالح 
العباد ؛ فإن للتكليف فوائد أخرى ؛ منها الابتلاء والاختبار» هل بمتثل الناس 
أمر الله عر وجل أو لا؟ وكذلك من فوائد التكليف أمور تعود إليه جل وعلا 
مِنْ محبته لأهل الطاعة ورضاه عن أهلها. 


)١(‏ انظر: المعتمد )۳۷١ /١(‏ المستصفى (ص : )5١‏ روضة الناظر /١(‏ ۱۳۷٠ء‏ ۲۳۸) نهاية 
السول (۲/ 017). 


E O COE 0 0 07111‏ 
وأنكرت المعتزلة ذلك؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواجد على 
وجه واحد مأمورا منهياء حستًا قبيحاء مصلحة مفسدة. 
ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف يأمر بالشيء 
وينهى عنه في وقت واحد؟! ولنا أنه جائزٌ عقلاء 


* قوله: وأنكرت المعتزلة ذلك ؛ لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد 
على وجه واحل مأمورً منهيا» حسئًا قبيحّاء مصلحة مفسدة: هذا دليل الْمعتَزِلة 
على منع النسخ قبل الامتثال» وهو قولمم بأنَّ إِجَارَّة نسخ الفعل قبل التمكن 
من امتثاله يودي إلى أن يكون الشيء الواحد مأمورا مَنْهِيّا حسنًا قبيحًا. 

* قوله: ولنا أنه جائرٌ عقلا: ونقول: لا يودي القول بجواز ذلك إلى ما 
ذكرتموه» وذلك لأنّ الأمرَ كان موجودًا في زمان والنَّهّْي يوجد في زمان آخرء 
ولا يمتنع مثل ذلك» ولا يلزم على الله عَرَّ وجل ولا نوجب عليه أن يأمر بشيء 
من عند أنفسناء فله جل وعلا أن يأمر بما يشاء» كذلك لا يمتنع أن يختبر جل 
وعلا العّاد فيوجّه إليهم الأمر ليُنظر: هل امتثلوا أم لا؟ وهُنَاك وقائع كثيرة 
دل على وقوع النسخ قبل التّمَكن من لامكال ومنها قصة الأمر بالصلوات› 
فإنها أوجِبَت خمسين صلاة» ثم نسخت إلى خمس قبل التّمَكن من الفعل» 
وهنا فائدة» وهي تَعْرِيف الناس بفضل الله عَرَّ وَجَلَّ عليهم لما خَفْضَ عليهم 
هذا الواجب. 

ومِن أمثلته أيضًا : ما ذْكِر فِي قولِه تعالى : اا لن أ5ا جیا سول 
يميدق جو صَدَفَة4 [المجادلة : ٠‏ فهذه الآية قد نُسِحّت» فقد قيل بأنه لم 
ا الأمر في هذه الآية. 


RESEN‏ بابالنسخ 


ودليله شرعًا قصة إبراهيم عليه السلام فإن الله تعالى نسخ ذبح 
الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى: «ووديتة بى عَظير4 [الصافات:17١٠]»‏ 
وتعسّف القدرية في تأويله في ستة أوجه: 

أحدها: أنه كان منامًا. 


*# قوله : ودليله شرعا قصة إبراهيم عليه السلام فإ الله تعالى نسخ ذبح 
الولد عنه قبل فعله : أي من الوقائع التي تدل على وقوع النسخ قبل الامتثال ما 
ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام ؛ فإن الله عر وَجَلَ قد أَمَرَهُ بذبْح ولدهء قال 
يق إن عن متام ن دحك لطر ا رین قال یکات قعل ومر س نان كك الامو 
الصدبریت ‏ [الصافات : .]٠١7‏ ولكنه قد تيح هذا ا 
ذبح ولده: وكيك بذ بج عظر» [الصافات:/1١٠١].‏ 

# قوله: وتعسف القدرية في تأويله في سئّة أوجه: يعني اعترض القدرية 

- وهم المعتزلة -على الاستدلال بهذه القصة بعدد من الاعتراضات : 

الاعتراض الأول: أَنّ هذا الحكم من المنامات» والمنامات لا يصع أن 
يى عليها حُكم شَرْعِي» وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذه الواقعة. 

وأجيب عن هذا بأن الشياطين لا تتسلط على الأنبياء في نومهم ؛ ولذا 
فإن ما يرونه من المنامات وَحْي مِنْ عند الله عَرَّ وَجَلَّ ويل على هذا أن إبراهيم 
عليه السلام قصّدَ امتثال هذا الأمر فأضْجَع ابنه وأحَذ السكين وهيأ الأمر» فلو 
كان هذا لا يجوز العمل به لكونه من المنامات لم يفعل ذلك إبراهيم عليه 
السلام» ويَّدُلٌ على هذا أن الابن قال: يا ابت افعَل ما تُوْمَرُء ما يدل على أن 


جح ا نرم اش 


هذا الأمر حقيقة› ولو كان لم يؤمر بهذا لكان هذا كذبا ينَرْه عنه أنبياء الله 


عليهم السلام. 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 


الرابع : أن المأمور به الاضطجاع فدات الذبح. 


الاعتراض الثاني : أن إبراهيم لم يؤمر بذبح ابنه» ونما أُمِرَ بالتهيق 
والعزم على الفعل» مِن أجل اختباره وابتلاء صبره في هذا الأمر. 
وس ب i‏ لأن الله عر وجل قد سماه ذيحا ؛ 
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لقوله : قلمابغ ممه الى جى إن رف المتام أن اذيك 4 [الصافات 11٠۲:‏ فلا 
EP‏ 

الاعتراض الثالث: قالوا: الأمر بذبح الابن لم يلْسّخ» وَإِنْما عَجَز 
إبراهيم عن امتثاله ؛ لكون عنق الابن قد انقلب نحاساء أو ذهباء وحينئلٍ فعدم 
الامتثال ليس من أجل النسخ وإنما من أجل عدم القدرة. 

ولعب قن ااا في مذهبكم أن الله لا يأمر مكلا بعينه با 
يعجز عنه ؛ لأن هذا لا تتحقق فيه فائدة التكليف في مذهبكم» وبالتالي هذا 
الاعتراض لا يتناسب مع مذهبكم بالقول بأن فائدة التكليف تحقيق مصالح 
العباد. 

الاعتراض الرابع ابع : اعَترّضوا بأن المأمور مقدمات الذبح دون الذبح ؛ 
ولذلك قال عز وجل عن إبراهيم : إقَدَصٌ د قت أَليُةِيَآ4 [الصافات .]٠ ١6:‏ 

وأجيب E‏ قال : یلب SE‏ متام ياديك 4 [الصافات ٠۲:‏ ۰ ولم 
يقل : أضجعك للذبح» أو دحك خف فلا يصح الاعتراض بمثل هذاء 
وأما قوله : لَدَصَدَّفْتَأليءِيَ» [الصافات 1٠٠٠:‏ أي : عيلت عمل صدق» 
والتصديق غير التحقيق. 


سد بابالنسخ 

الخامس: أنه ذبح فاندمل الجرح بدليل الآية. 

الساوس اتاخ أنه سي واف 

والجواب من حيث الجملة: أنّه لو صح شيء مما ذكروه لم يحتج إلى 
فد ولم يكن بلاءً مبيئًا في حقه» ومن حيث التفصيل: 

أمّا قولهم: كان منامًاء فمنامات الأنبياء وحي» وإلاً لما جاز له قصد 
البح والتّل للجبين» ولا قال ولده: مأقْمَلْمَاَْصتٌ4ك [الصافات:؟١٠].‏ 


الاعتراض الخامس : قالوا بأن إبراهيم قد ذبح ابنه» وقد امتثل إبراهيم 
ان كن اجن اقل سرح رجذا قلاف رر ما الال فلو ان ناك 
قد وقع حقيقة لكان من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة التي لا بنرك تقلهاء 
ولوضح ذلك في هذه الآيات. 

الاعتراض السادس : أنه إنما أخبر أنه سَيّؤْمَّر بذلك في المستقبل 8 ىأرف 
ألمتام أن اذيك 4 [الصافات: ]٠١7‏ يعني أنني سأومر بذبحك ولم ومر بعد. 

وَهَذا الاعتراض باطل ؛ لأنه لو أراد الله عر وجل أمره بذلك في المستقبل 
لأمره بذلك ؛ لِئّلا يكون هناك مخالفة بين كلام الله والواقع» والتَعْبير بلفظ 
المستقبل الماضي وارد في لغة العرب ؛ ولذا قال الملك : إن أرىسيح قوت 
مان ايوسف: 148 وقال أحد المسجونين مع يوسف : نار ك4 
[يوسف :5”"] e,‏ (أرَى) الدال على الفعل الحاضرء أو المستقبل عن 
الماضي » فهو لم يَرّهِ في الحاضر ونما رآه قبل ذلك» وهذا وارد في لغة العرب 


وأما الثاني: ففاسد؛ فإنّه سماه ذبحا؛ لأنه يجب العزم مالم يعتقد 


وجوب المعزوم عليه 

وأما الثالث: ففاسد عندهم؛ لكونه أمرا بما يعلم امتناعه. 

وأما الرابع: ففاسد؛ لكونه لا يسمى ذبحا. 

وأما الخامس: فلو صح كان من آياته الظاهرة فلا يترك نقله ول 
ينقل» ومعنى لاقَدَصَدَّفتَ آلرّةِي]4 [الصافات: ]٠١١‏ أي: عملت عمل مصدق. 

وما الاس ففاسد؛ إذ لو أراد ذلك لوجد في المستقبل كي لا 
يكون خلفاء وإنْما عبر بالمستقبل عن الماضي كقوله تعالى: «إف ارسج 
مرت سِمَانِ4 [يوسف: 0147 و ار بن عو سا4 [يوسف:1٠ .]١‏ 

وقولهم: يفضي إلى كونه مأمور منهيا. [ 

قلنا: لا متنع إذا كان من وجهين كالأمر بالصّلاة مع الطّهارة والنّمي 
عنها مع الحدث» كذا هاهنا: يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطا في الأمر. 

فإن قيل: فما فائدة هذا الأمر؟ قلنا: فائدته الامتحان بالعزم 
والاشتغال بالاستعداد المانع من أنواع اللّهو والفساد» ولاه يجوز أن يكون 
مأمورًا منهيًا في حالين؛ إذ ليس المأمور حسئًا في عينه أو لوصف هو فيه 
قبل الأمرء ولا المأمور مرادًا ليتناقض ذلك وقوهم: إن الأمر والنهي كلام 


الله وهو قديم. 
0 اح ساب سي ب ب ولذلك 


قلت: ول أحس أوسا لى بالك مع اترات اين 
والأربعين ليلة الإسراء قبل التُمكنء واللّه أعلم. 

# قوله: وأما الثاني : ففاسدٌ ... إلخ: قد سبق ذكر هذه الإجابات مع 
الاعتراضات. 


والزيادة على النص ليست بنسخ. 

هل الزيادة على النص نسخ؟ 

# قوله : والزيادة على النْص ليست بنسخ: المراد بالزيادة على النص : 
ا e E‏ 
زيَادّة في الحكم الأول» فَحِيئَئِذ نقول: هَل زيادة على النص» والزيادة على 
اص هل تمن النسخ فنشترط لها شروط النسخ وبالتالي نقول: لا يصح 
الزيادة على المتواتر بالآحادء أو نقول: الزيّادَة على النص بيانٌ» وبالتالي لا 
لخر ط لبا هذه الشروط؟ مثال ذلك : قال الله عز وجل : كايا ألَدتءَامَمُواإدًا 
مما لالص اة اغ وأ ىوك ك4 المائدة:17» فهنا أوجبت الآية الوضوء» ولم 
يُدُكر في الآية النية» فجاءنا في الحديث : «إِنّمًا الأعْمَال بالتيات»» فالخديث 
جاء بزيادة على النص الوارد في القرآن» وهو إيجاب النية» فهل نقول حينعٍ: 
إن الرَيادّة على النص نسخ» ولا يصح نسخ القرآن يِحَبّرٍ الواحد» فلا نلتفت 
إلى الحديث ونقول بأنّ الوضوء يصح بدون نية كما هو مَذهب الحنفية» أو 
نقول: إن الزيادة على النص بيان ولا ماع من بيان القرآن يخبر الآحاد» ومن 
كم نشترط للوضوء النية؟ مثال آخر: قال الله عز وجل : «وَلْيَطوَفو بيت 
لْعَضِيقٍ 4 لا لحح :1۲۹ أَُوْجَب الله عر وَجَلّ في هذه الآية الطواف لمن كسك البيت 
لحجء أو عمرة» وجاءنافي الحديث أن الثبي ككل قال: خُدُوا عني 
مَتَاسكُكم»”" وقد جعل البيت عن يساره في الطُوّاف. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر كه. 


شرح تلخيص روضة الناظر وو 


أحدها: أن لا تتعلّق الزيادة بالمزيد عليه ”كص 


ففي الحديث زيادة على ما في الآية ؛ لأن الآية أُوَجَبَتٍ الطواف فقط› 
والحديث فيه جَمْل البيت على يسار الطائف» فمن طاف منكساً وكان يمشي 
على خلفه» أو جعل البيت خلفه هل يصح طوافه» أو لا؟ قال الجمهور: لا 
يصح طوافه ؛ لأن نص القرآن: لاوَلْيَطَوَوا لبي تِ الْعَضِيقٍ 4 لالحج :1۲۹ قد 
جَاءَتَ عليه زيادة تُوَضّحه وينه هي فعل النّبِيّ ية بجعله البيت عن يساره» 
وقال : «خُذوا عي متاسيككم»» وقال الحنفية : هَّذِهِ زيادة على كص القرآن» 
والزيادة على النص نَسّحْء ولا يصح أن ننسخ القرآن المتواتر يسنة آحادية» 
وبعض الحنفية سار على مذهب الجمهور في اشتراط أن يكون البيت عن 
يساره» وقال: هنا السنة مشهورة؛ ورأى أنها ليست آحادية فقط» وبالتالي قال 
بها ياء على أَنّمَا يصح نسخ القرآن بمتواتر السنة. 

إذا تقرّر هذا فإن الزيادة على النّص على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن لا يكون هناك ارتباط بين النص المزيد والزيّادة الواردة 
عليه» فحِيئّئِذ نقول بأننا نُمْمِل الدليلين» وتكون الزيادة على النص لإقرار 
حُكم جَديد» ولْيْسَ هذا نسحًا بالاتّمَاق» ومن أُمْئِلّة ذلك : أنه قد جاء في 


بف 


2 
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القرآن إجازة البَيّع وجاء في السئة إباحة الإجارة؛ فحينئلٍ نقول: لا كرابط بين 
الحكمين, ومن كم لا تقول بأن زيادة إباحة الإجارة تدل على النسخ. 

مثال آخر: جاء في القرآن تحريم الرباء قال تعالى : َّرَم 
و4 لالبقرة : ]۲۷٠‏ ثم جاء في سنة النّبي وك النهي عن التجارة في الخمرء ا 


ال باب النسخ 


كإيجاب الصوم بعد الصّلاة» فلا نعلم فيه خلافا؛ لبقاء وجوب الأول 


وإجزائه. 

الثانية: أن تتعلّق به لا على وجه الشتّرط كزيادة التغريب على 
الجلد. وعشرين سوط على الثمانين» فعند أبي حنيفة هو نسخ؛ لأن الجلد 
كان الح كاملاً يتعلّق به التفسيق ورد الشّهادة» وقد ارتفع ذلك بالزيادة. 


الزيادة لا تعلق بالمزيد؛ ومن كم لا تكون نسخا ؛ لأن النسخ رفع للحكم 
المتقدّم» وأحكام حل البيع وحُرْمّة الربا هذه لم رفع ولم تُبَدّلء وحينئا قى 
الحكم على ما هو عليه ولا يكون من النُسخ. 

* قوله : كإيجاب الصوم بعد الصلاة: ملل له المؤلف بما إذا أوجب 
الصلاة ثم أوجب الصوم» فإيجاب الصوم زيادة لا تتعلق بالمزيد فلا يكون 
نسحًا ؛ لأن إيجاب الصلاة لم يَرَتَفِع ولم يبدّل» بل بقي حكم وجوب الصلاة 
على ما هو عليه» وبقي حكم إجزاء فِعْلِ الصّلاة لمن فعلها امتثالاً للآّمْرٍ الوارد 
بإيجاب الصلاة. 

النوع الثاني : أن يكون هناك ارتِبّاط بَيْنَ الزيادة والمزيد» لكن يصح فعل 
أحدهما وإن لم يُفعل الآخرء ومن أمثلة ذلك ما ذكرَه المؤلف هنا بقوله عر 
وجل : ال لني لدو كد مهما لتَجََدَوَكُ [النور : ؟] فهنا نص القرآن على 
إثبات عقوبة الجلد مائة جلدة على الزاني والزانية البكر» ثم جاء في حديث 
عبادة وغيره أن النبي كَل قال : «اليكر بالبكرٍ جَلْدٌ مائة وتَعْرِيب عام)'' فهذه 
وا لقع و کا وهو لزنا نالرت لبد ر ل الان 


.44 من حديث عبادة بن الصامت‎ )١110( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر وع 


ولنا أن حكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق. 
وإنْما انضم إليه غيره فهو كالصوم بعد الصلاة. 
ولا الجلد شَرْطا في النَغريب» ولكنه متعلق به ؛ لأنهما أثران وحكمان لفعل 
واحد» فهل هذا يُعَدّ من النسخ» أو لا؟ 

قال الجمهور: ليس هذا مِنَّ النسخ ؛ لاستقلال كل واحد منهما ؛ فإنه لو 
اقتصر على الجلد» ثم بعد ذلك غرّب صّمَّء فلو جلده مائة جلدة قلنا: تم 
الجلدُ وقي التغريب» ولو لم رب لم قل أن القاضبي لم يوقع عليه الحَدَ؛ 
ولا نوجب عليه جلدًا مَرّة أخرّى. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذا من النسخ» ومن ثم لابد من وجود 
شروط النسخ فيه» ومن هنا قال بأن آية الجلد متواترة» وحديث التغريب 
آحاد» ولا يصح أن ننسخ المتواتر بالآحاد ؛ ولذلك في مذهب أبي حنيفة أن 
البكر الزاني لا يُكَرّبء وإنما يكتفى بجلده فقط » واستدل على ذلك بأن قال: 
كن كانهو كمال لشب اقلى نضا ا یب تسكن عون كله كمال اد 
ودل غل ذلك أنه دل بويعو التغويت كان مور الاقتضار على الل فقط: 

ل العا ذلك اهارن كان وو التقرييه الم فق 
بالجلد وحده ولو لم يكن هناك تغريب» وهكذا شهادته إذا جلد ولم يغَرَب) 
فإذا أثبتنا التغريب قلنا بأنَّ هذا الحكم لا يغبت إلا بعد التَّغْرِيب. 

والجواب عن هذا بأن كَوّْن الجلد كان جميع الحد سابقا ؛ | امن لمن 
مقصودا لذاته» وإنما جاء تبعاء بل المقصود وجود هذا الجلد وإجزاؤه وهما ما 
رالا باقيين» وقولكم بأنه كان يَجُوز الاقتصار على الجلد فقط » والآن لا يجوزء 


اكد بابالنسخ 

وأمّا صفة الكمالء فليس حكمًا مقصودًا شرعياء بل المقصود 
الوجوب والإجزاء» وهما باقيان» وأما الاقتصار عليه فمستفاد من المفهوم 
ولا يقول به. وأمًا التتفسيق ورد الشّهادة فيتعلّق بالقذف لا بالحد ثم لو 
سلّم فهو تابع غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة. 
قلنا: هذا إغا يمهم بواسطة مفهوم المخالفة ؛ لأن قوله : اة ولان مَلَدُوا ل 
كَحِديَتهُمَاَْجئَوَه [النور: ؟! لا يفم منه نفي التغريب إلا بواسطة مفهوم 
المخالفة» وأنتم أيها الحنفية لا تحتجون بمفهوم المخالفة» وبالتالي لا يصح لكم 
أن تحتجوا بشيء لا ترون صحة الاحتجاج به» والصواب في هذا أن إبقاء 
امنطوق ورفع المفهوم بيانء فهو كتخصيص العام» رفع لبعض مدلول اللفظ 
ولا يعد سخا وإغا نعل تاا 

وقولكم بأنه يتعلق به التفسيق» ورد الشهادة» قلنا: لا نسلم لذلك» بل 
التفسيق ورد الشهادة متعلق بالزنا وليست متعلقة بكمال الحدء أو بعضه ؛ 
ولذلك مَنْ لم يُحَدَّ لسبب من الأسباب لا يَنْتَفِي عله الحكم بالفسق» وقال: لو 
سلم أن الفِسّق ورد الشهادة يتعلق بالحدء فهذا أمر تابع ليس أمرا مقصودا 
أصالة » فهو بمثابة انتهاء عُلقة النكاح بعد انتهاء العدة» فلو تصرف الشرع سخ 
حكم العدة مِنْ سَنّة إلى أربعة أشهر لا نقول بأن حل التكاح بزوج آخر يكون 
أمرًا منسوحًا؛ ولذلك نقول: جل النكاح - يعني للمرأة المطلقة - بأن 
تنكح زوجا آخر بعد انتهاء العدة لا يعد منسوخاء عندما تُنْسّخ مدة العدة يِن 
سئة إلى أربعة أشهر› فهذا ليس تَصَرفا في حل النكاح : ماهو حكم متعلق 
بمدة العدلة. 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
فإن قيل: الحكم بشاهدٍ ويمين نسخ لقوله تعالى: «واشکشهدواسهي رین 
را4 [البقرة:۲۸۲]. 
قلنا: هذا مستفاد من المفهوم وقد أجبنا عنه. 


ص 


ومن أمثلة هذه المسألة : قوله عر وَجَل : لسغو دهي وون رجا ڪر 
کان رارج كن فرجُل قران البقرة: 187 فأجاز في توثيق الحقوق المالية 
وإثباتها قبول شهادة شاهدين» أو شهادة رجل وامرأتين» ثم جاء في الحديث : 
«أن الي ية قضى بشاهد ويين)'» فهنًا الحديث جاء بزيادة على ما ورد في 
نص القرآن» فعند الجمهور يقولون: هذا بيّان» ولا يُمُتنع أن يبين القرآن بسنة 
أحادية» والحنفية يقولون: لا نقبل هذا الحكم» ولا نقبل بشهادة شاهد واحد 
ويمين المدعي ؛ لأن هذا زيادة على النَّصّ» ولص القرآن لا يصح أَنْ يُرَادَ عليه 
بخبر الآحاد. 

قلنا: إن الاقتصار على شهادة الشهيدين من الرجال» أو شهادة رجل 
وامرأتين إفا أَخِدٌ من مفهوم المخالفة» إذ ليس في الآية: (ولا تقبلوا شهادة 
شاهد واحد ويمين المدعي)» وإنما فهمّ من الآية لما لم يُذكر إلا هاتان الخَالَتَان 
فهِم منها بمفهوم المخالفة عَدَم قبول شاهد واجد مع يمين لدعي » فهذا بمفهوم 
المخالفة» والحنفية لا يقولون بحجية مَفهُوم المخالفة » فكيف يتركون الحديث من 


أجل مفهوم المخالفة» وهم لا يقولون به. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۲) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


ده بابالنسخ 

الغّالئة: أن تتعلّق به تعلّق الششّرط بالمشروطء كزيادة النيّة في الطّهارة 
وركعة في الصّلاة» فذهب بعض الموافقين في الثّانية إلى أن الزيادة هنا نسخ 
لارتفاع حكم الإجزاء والصحة. وليس بصحيح؛ لأن النسخ رفع حكم 
الخطاب بمجموعه. وهو الوجوب والإجزاء ولم يرفع الوجوب فهو كرفع 
المفهوم وتخصيص العموم ثم إِنّما يستقيم هذا أن لو ثبت الإجزاء واستقر 
قبل الزيادة ولم يغبت. 


النوع الثالث: أن تكون الزيادة شرطا في المزيد. 

ومن أله : اشتراط النْيّة في الوضوء؛ وشرط الطواف كما سبق» فهل 
هذه الزيادة تعر من النسخ فيشترط لها شروط النسخ أم نقول: هي من 
البيان ؛ ومِن كم لا د بشترط لها شروط النسخ؟ 

قال الحنفية : هي نَسْخْ» وَوَافَقَهُمْ بض فقهاء الشافعية كالغزالي وغيره» 
واسْتّدلوا على ذلك بأن قالوا: كان الوضوء قبل الحديث يُجْزِئْ يدون نية؛ 
فيح ذلك بالحديث» وكان الوضوء يصح بدون نية سيخ بالحديث؛ فهنا 
الحكم ارتفع» والنسخ هو رفع حكم ثابت بخطاب مُتَقَدّمِ» فكان هذا من 


ير مس 


النسخ , والجمهور يرون أن هذه الرتبة من رنب الزيادة على النص لا تُعتّبر من 
انغ إنما هي من البيان”'". 


0 م دار 


لوا: لان اسح هو رفع حُكم الخطاب بمجموعه؛ وهنا لم يرتَفِع 


)١(‏ انظر في رأي الحنفية ؛ والجمهور في مسألة الزيادة على النص» وهل هي نسخ : المستصفى 
(ص »۹٤‏ 460) روضة الناظر (۱/ )١518- ۲٤۲‏ أصول السرخسى (۲/ ۸۲) كشف 
الأسرار )١191/7(‏ الإحكام للآمدي (7/ )١17٠١‏ رفع النقاب (5/ 0۲۸ .)٥٤١-‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
فإن قيل: الطّهارة المنويّة غير الطهارة بلا نية. 
قلنا: لو كانت غيرها لوجب أن لا تصح المنوية عند من لا يوجب 


جميع الخطاب» وإنما ارتفع بعضه» لم يرتفع إلا الإجزاء» وارتفاع البعض 
مَتَابَةٍ تمخصيص العموم» وإلا فإن حكم الوجوب لا زال باقياء ثم إنما يستقيم 
أن لو قلنا بأنه قد ثبت أن الوضوء يجزئ بدون نية في الزمان الأول» ثم أصبح 
لا يجزئ بعد ذلك» فهذا لا ُسلمه لکم» بل نقول: إنه لم بردمل هذاء ومنذ 
فرض الوضوء وهو يشترط أن تكون معه النية. 

وقولهم : الطهارة المنُويّة غير الطهارة بلا نية» فهما متغايران» وإنما هي 
نوع آخرء فحينئذ الطهارة بنية دست الطهارة بلا زيّة ؛ لأنّهُما نوعان مختلفان. 

قلنا: هذا الكلام خطأء فهما ليسا شَيّئِينَ قد تغايراء فإنها لو كانت 


4 
ص ل الل هه 


الطهارة بلا نية غير الطهارة اَدُويّة لَوَجَب أنْ لا تَصِحَّ الطهارة المنوية عند من لا 
يوجب النية ؛ لكونها غير مأمور بها ؛ وذلك لاك تُقرّرُون بأن من تطهر فنوى 
تصح طهارته عند الحنفية» وأنتم تُصّحّحون الطهارة بدون نية» فلو كانت 
الطهارة بنية مُغَايرَة للطهارة التي تكون بغيرنية لما صخت الطهارة المنُويّة على 
مذهبكم ؛ لأنها حسب دعواكم مغايرة للطهارة التي تكون بدون النية» ومن 
هنا يتبين لنا رُجْحَان مذهب الجمهور بأن الزيادة على النص ليست مِنَ التْحْ 
بل من البيان. 


ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتهاء وقال 
المخالفون في الرتبة الالعة: : هو نسخ؛ [؛ لان الركعتين كانت لا تجزئ فصارت 


بحرئة وهذا تغيير وتبديل» ولیس بصحيح؛ E O ESER SCs‏ 


نسخ جزء العبادة, أوشرطها: 
# قوله : ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها: 


أ 0 سس 


مثال هذه المسألة أنّه كان في أول الإسلام أن مَنْئَامَ في الليل وجب عليه 
الإمساك إلى المغرب من الغد. 
د و البقرة: 1۱۸۷ الآية» وأ مح الصوء 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس” “» فهنا نسخت جزء العبادة المتصل بهاء 
فهل مجيء النسخ معناه أننا جئنا بعبادة جديدة» أو نَسَّحْنَا جزء العبادة وبقي 
جزؤها الآخر؟ 

قال الحنفية: هذا نسح للجميع»؛ وتقرير لعبادة جديدة ؛ لأنه في أول 
)١(‏ أخرج البخاري (۲۸/۲) عن البَرَاءِ ظ4 قال: كان حاب مُحَمَّدِ كك إذا كان الرَجُلْ 


مر ع Jo‏ 


صَائِمّاء حر اقطان e e a‏ وإ قيس 
َه فلَت: ٠:‏ َة لك رم يه كر لك ل OT‏ 
الآية : أجل رأة ألا راف إل د آ4 البقرة : ۱۸۷ ففْرِحُوا بها فرحا شَليدًا؛ 
ولت : ا وڪ لوا وش رواحي حَيَّ سيط كط الذي من كط اومن الجر 4 [البقرة : ۱۸۷]. 


210ص 

لأنْ معنى كونها غير مجزئة أن وجودها كعدمهاء وهذا ليس من 
الشرع» بل حكم عقلي؛ والسخ رفع ما ينبت بالششرع. 
الأمرلو صام من الفجر إلى المغرب ما أجزأه» فدَلٌ ذلك على أن العبادتين 
متغايران. 

وكذلك كان هناك أربع ركعات واجبة فنْسِخَّت باثنتين» فحينئق نقول: 
كان في الزمان الأول لا تُجِزِئْ الاثنتان» وأصبحت الآن تجزئ » فهذا دليل على 
ورود النسخ على جميع العبادة الأولى. 

والجمهور يقولون بأن نسخ جُرْءِ العِبّادة لا يُعَدَ حًا لمْلتِمَاء وإنماهو 
سخ لذلك الجزء خاصّة » وهال ذلك ما قرَّرْناه في الصيام. 

قالوا : إن النسخ إنما ورد على الإمساك بالليل» وأما الإمساك بالنهار 
فهو باق على ما كان عليه قبل ذلك» وحينئلٍ نقول إن العبادة باقية. 

قال: لان القول بالنسخ معناه أن وجود العبادة كعدمهاء كان هناك 
واجبات تُسيحّت» مَنْ جاء بهذه العبادات المنسوخة» نقول: لا يصح له التعبد 


٤ 
ن‎ 
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بهاء بخلاف ما نَحْنّْ فيه فإنه يَصِح له أن يعد بصيام النهار» فجزء العبادة 
الباقي يجوز له أن يتعبّد به» فدَلٌ ذلك على أنه ليس منسوحًا بل باق على ما 
كان عليه » وقولہم : كانت غير مجزئة» معناه: أن وجود هذه العبادة كعدمهاء 
وهذا حكم راتت و لوعي لاسر لسار نا د 
الشّرْعِيّة ؛ لأن النسخ رفع حكم شَرْعِيٌ ثابت بخطاب شرعي مُتَّقَدّمِ» فلا يكون 
هذا يما ينطبق عليه تعريف النسخ» وبذلك يِتَبَيّن رجحان قول الجمهور بأن 
ْح جُرْءِ العبادة المتصل بها ليس نسحًا لجميعهًاء ونا هو نسخ لذلك الجزء 


$ 


CR 


يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل. 


جواز نسخ العبادة إلى غير بدل: 

المسألة الأولى من التقسيمات : تقسيم النسخ إلى تسخ لبدل» وهو محل 
اتفاق كما تقدم. 

# قوله : يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل : ا الثاني من أنواع 
النسخ: نسخ إلى غير بدل: تحيث برقع الحكم ولا مجحل محلهُ حكم آخرء وقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة : 

القول الأول: قول جماهير الأصوليين أنَّ مِنَ النسخ ما يكون إلى غير 
بدل» فهذا هو الذي ذكره أكثَرٌ المؤلفين في كتب الأصول”"» واسْتَدَل أصحاب 
هذا القول بأدلة : 

الدليل الأول : : أن حقيقة النسخ يمكن أن تُطبّق في هذه الحال ؛ لان 
النسْحَ يرَادُ يه الرّفع والإزالة» والرفع قد يكون إلى بَدَل وقد يكون إلى غَيْرٍ 
بدل» ومن ثم فلا مَانِعَ من أن يكون النسخ إلى غير بدل. 

الدليل الثاني : أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في النسخ ممل في رفع 
الحكم الشرعي» يدون أَنْ يكون هناك بدل» ومن تم تتَحَقّق مَقاصد الشّرْع في 
ذلك. 

الدليل الثالث: وقوع النسخ إلى غير بدل في صور كثيرة» ومن تلك 
)١(‏ انظر: المستصفى (ص45) البرهان (؟701/7) روضة الناظر )50١- ۲٤۹ /١(‏ العدة 


2/5 شرح الكوكب المنير (040/7) رفع النقاب (4/ )٤۸٤‏ تشنيف المسامع 
.(AAY/ 1)‏ 


وقيل: لا يجوز؛ لقوله تعالى: مامَاتََمْعِنْءَايَةَ أوَنِْهَاءأتِ بِكَيرِمئْهَا أو 
مِفْلها» [البقرة: 5 .]١٠١‏ 


الصور قوله تعالى : < چا أن ۶اا ا تيش ارس مدموا بین یدق جر صد 
االجادلة ١۲٠1ء‏ فهذه الآية قد نُسخت بالآية التي بعدها : قران مدموا بين يدَىّ 
ونر صقل د رتنع وكاب َه عكر الجادلة: 1١‏ فكان في الآية الأولى حكم مقرّر 
وهو وجوب تَقديم الصدقة بين يدي مُتاجَاة اللي بء والمراد بالمناجاة: 
مخاطبته على جهة الانفراد» فنسخ إلى غير بدل. 

وهكذا في قول النبي كَل : ١مَنْ‏ ضّحّى فلكم فلا يُصِْحَنُ بَعْدَ كالكَةٍ 
وبقِي في بيه ينه شيع ثم أَمَرَهُم بعد ذلك بأكلها فقال عل : زک 
يكم عَنْ لْحُومِ الأضَاحِي من أجل الدَافَةٍ ألا فكلوا وَادَّخِرُوا»”": فهنا تسخ 
الحكم الأول وهو ملع الادحَار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث إلى غير بدل. 

فهذه نُصّوص تدل على وقوع النسخ إلى غير بَّدَل في الشرع. 

القول الثاني : أنه لا يجوز النسخ إلى غير بدل» ولم يقع في الشريعة نسخ 
إلى غير بدل””» واستدلوا على ذلك بأدلة» منها: قوله تعالى: إمَاتَنَدْمِنْءَايَةٍ 
اتات بِكَي مها أمنلها4 لالبقرة +٠١7:‏ فين أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (2079) ومسلم )۱۹٤١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع 5ك. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷۱). 

(۳) وهو قول أكثر المعتزلة. انظر: البرهان )١01/1(‏ أصول الفقه لابن مفلح (۳/ )١175‏ شرح 
الكوكب المنير (۳/ 50 0) تشنيف المسامع .)۸۸٤/۲(‏ 


ججح بابالنسخ 

ولنا: أن النسخ الرفع وهو ممكن من غير بدل؛ ولأن الله تعالى نسخ 
النهي عن ادخار الأضاحي وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل. 
والآبة وردت في التلاوة» وليس للحكم فيها ذكر. 

وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال بأن البدل هنا في 
التلاوّة» وَلِيْسَ في الحكم» ومن تم لا يدخل فيما نحن فيه. 

ولعل الأظهر من القولين في هذه المسألة هو أنه لا يوجد نسح إلى غير 
بدل؛ وذلك لأن أحكام الشريعة عامة لم تترك شيئًا من أفعال الناس إلا 
وجَاءت فيه بحكم شرعي» فإذًا رقع حكم شرعي فلا بد أن يحل محله حكم 
آخر› ومن ثم لا بذ في النسخ من بدل. 

وأما ما ذكر من أن هناك وقائع قد ورد فيها النسخ إلى غير بدل. 

فنقول: النسخ متعلق بالأحكام وليس متعلقا بأفعال المكلفين» فكون 
وجوب الصدقة بين يدي المناجاة قد سخ وجوبه هنا حل محله بدل» وهو إباحة 
ذلك» أو استحبابه› وهكذا أيضا في ادخار لحوم الأضاحي فقد رفع جوت 
وحلّ محلهُ حكم آخر وهو الإباحةء والنسمٌ يتعلق بالأحكام الشَرَعِيّة وليس 
متعلقا بالأفعال الإنسانية ؛ ولذلك قلنا في تعريف النسخ في الاصطلاح : أنه 


اء 


رفع حكم شرعي» فليس النسخ مُتَعَلقَا بالأفعال. 


3 شرح تلخيص روضة الناظر دده 


يجوز الئسخ بالأخف والأثقل» وأنكر بعض أهل الظاهر جوازه 
بالأثقل لقوله تعالی: ري دنه بح امسر ري دار4 [البقرة:180١])‏ 


وقال: للحن كَنََعكد4 [الأنفال:111 ريد ر4 
[النساء:۲۸]ء ولان الله تعالى رؤوف فلا يليق به التفقيل والتشديد. 


في النسخ بالأخف والأثقل: 

ذكر الولف المسألة الثانية من مسائل تقسيمات النسخ» فالنسخ أنواع : 

النوع الأول: النسخ بالمساوي : 

مثال ذلك: تسخ القبلة» فقذ كانت إلى بيت المقدس» فتمِخَتَ إلى 
الكعبة» فهذا نسح إلى المساوي» وهو جَائِْرٌ بالاتفاق. 

النوع الثاني : َس إلى الأخف» بحيث يكون هناك حكم شرعِي مقررء 
ثم يُنسخ يما هُوَ أسْهّل على المكلْفِينَ» ومن أمثلة هذا: تسخ ملم الادَّخَارِ بَعْدَ 
ثلاث بجواز ذلك» فهذا نسُح إلى الأحَف. 

ومن أله أيضًا: نسُح وقت الصيام من كونه بعد النوم إلى كونه يبتدئ 
من الفجرء ومثل هذا جائز ولا مانع منه» وقد جاءت أمثلته في الشريعة› 
وحَكى جَمَاعَة مِنَ العْلَمَاءِ وُقوعٌ الإِجْمّاع على جواز النسخ بالأخف. 

النوع الثالث: النسخ بالأثقل» بحيث يرفع الحكم الشرعي فيقرر بَعْدَهُ ما 
فو لقره على ان وها ااا من ا نفلاك يوقت نكر لولف نهنا 
قولين : 

القول الأول: بمنع النسخ بالأثقّلء وتَسبَهُ املف هنا إلى الظاهرية» 


بابالنسخ 
ولنا: أنه لا يمتنع لذاته» ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدرج والترقي من 
الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف» وقد نسخ التخيير بين الفدية 
والصيام بتعيين الصيام» وتأخير الصلاة حالة المخوف إلى وجوب الإتيان 
بهاء وحرم الخمر: ونكاح المتعة» والحمر الأهلية» والآيات التى احتجوا بها 
وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف. وليس فيها منع من إرادة 


ن 


التعقيل. 

وقولهم: إنه رؤوف رحيم لا يمنع من التكليف بالأثقل كما في 
التكليف ابتداء» وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب. 
ومنع منه أيضًا بعض الشافعية '» ق ا 

الدليل الأول: النصوص الشرعية الواردة بأن هذه الشريعة مَبنِيّة على 
التخفيف والتيسير» منها قوله تعالى : رید اة بح راس رو بريد بڪ الْهُشَر4 
البقرة: 1864 ومنها قوله تعالى : الل فف اله عك 4 [الأنفال:17]؛ ومنها قوله : 
اید اه نڪر4 [النساء :۲۸]» وأجيب عن الاستدلال بهذه المواطن بأن 
التخفيف إنما كان فيما وردت فيه هذه الآيات بخصوصهء وَلَيْسَ عَاما في جميع 
رة > ول على :ذلك أن الايعذاء بالتكالشتق الشريكة ليس فيه ف 
وَإِنّما فيه إيحابٌ» ومع ذلك هو جائز بالاتفاق. 

الدليل الثاني : أن الله تعالى رؤوف» ومن شأن الرؤوف ألا يثقل» أو 
يشدد على الناسء وبالتالي فليس من شأنه أن ينسخ الحكم الأخف إلى الأثقل. 


(١)انظر:‏ الوحكام لاي حزم ۹۳/٤(‏ ) المستصفى (ص١‏ 9) روضة الناظر (١077/1؟7)‏ وليس 
هذا قول ابن حزم فهو يجيز نسخ الأخف بالأثقل» والأثقل بالأخف. 


والجواب عن هذا: أن الرؤوف يُحَقق مصالح مَنْ يرف به» ولو كان فيه 
طلب منه لبعض الأفعال التي يوديهاء فتَنَاوٌل المريض الدواء اذى بق على 
نفسه» أو عمل الجراحة من رأفة الطبيب بالمريض» فلا تنافي بين الوصفين؛ 
ويدل على ذلك أن الله عر وجل قد يقدر على العباد ما لا يرغبون من الأقدارء 
من الفقر والمرض لمصلحة العباد ؛ فإ الله لم يدر شيئًا إلا لمصلحة عباده 
المؤمنين من الأقدار المؤلة» كما قال النّبِيَ ب : «عَجَبا لأمْر الْمُؤْمِنء إن مره 
کله حي ومع ذلك لم يناف هذا کون الله عر وَجَلَرَؤُوفاء وهكذا في 
ابتداء التكاليف ؛ فان الله قد كلف الاد بالصلوات والصيام» وق ذلك منافاة 


و م اس سا 


مضادة لما يرغبه الناس» ومع ذلك لا يعد هذا منافيًا لصفة الله الرؤوف. 
وجماهير أهل العلم قالوا بجواز أن يكون النسخ بالأثقل قل #دواسعدلوا 
على ذلك بعدد من الأدلة : 
اا 
ومِنْ كم فالعقل لا يَمْنَعُ من مِدْل هذاء ولَعَلٌّ ذكر الموّلف لمثل هذا الاستدلال 
مِنْ أَجْل أن يرد على مّنْ قال بمنع ذلك عقذا. 
الدليل الثاني : أن مصالح العباد قد تتحقق بالنسخ بالأثقل» فالمصلحة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث صهيب 45 

(۲) انظر: المستصفى (ص95) روضة الناظر )707/١(‏ شرح مختصر الروضة )٠۲/۲(‏ 
الإحكام للآمدي (1717/7) الإحكام لابن حزم /٤(‏ ۹۳ - 45) أصول السرخسي 
(1۲/۲) رفع النقاب ٤(‏ /588). 


SERE‏ باب النسخ 


ليست متوافقة دائمًا مع ما هو أيْس» قد يكلف الإنسان بعمل» ويقوم بشيء 
مع الخال و تكتى وض اح فالإنسان يني بينه مع وجود مَشّقة عليه؛ 
وتتحقق مصلحته يمل ذُلِك. 

الدليل الثالث: قالوا بوقوع مثل هذا في الشريعة» فإن الشريعة قد 
جاءت بالنسخ إلى الأثقل في عدد من المسائل» ومن ذلك: أنه كان في أول 
الإسلام في صيام رمضان يخير الإنْسَان بَيْنَ الصيام وبين الفدية بإطعام مسكين, 


ر و 


كما في قوله جل وعلا : امعد وات دمن ڪات ونحكممَريضًا وَعَلَسَمَرِمحِدةٌ 
ين أي حرو ية وديَةٌطْعَامْوِسْحكين) البقرة:1184؛ ثم بعد ذلك 
تسخ هذا الحكم بقوله تعالى: فس سَهِدَوِنَكُمْالشَّهْرَكَليضصِمَةُ 4 [البقرة: ٠۲۱۸ء‏ 
فهذا نسخ إلى الأثقل» ومثله في مسألة صّلاة الخوف, فقد كان في أوّل الإسلام 
إذا كان هناك خوف أحُرَّت الصلوات فُصَلَى ولو بعد خروج الوقت» فقد ورد 
في الحديث أن المشركين شغلوا المي كل عن صلاة العَصْرٍ فلم يصلها إلا بعد 
المغرب» فهذا كان في أول الإسلام» ثم سخ بعد ذلك هذا الحكم» وجاءت 


ص 
- 


الشريعة يمَتْرُوعِيةِ صّلاة الخؤف كما في قوله تعالى: «وَاءَاكُتَ فه ات لَهُمُ 
الصاو لطاب ة عك وَلأْْدَُأمِحَتَهُمَ4ُ النساء: ٠١١‏ الآية» فهنا يخ 
الحكم الأول يجَوَازْ تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها في 
وقتها مَمَ أن هذا أشق. 

الدليل الرابع : الاستدلال بالأحكام المبتدئة ؛ فإِنّ الشريعة قد جاءت 
بأحكام مبتدئة فيها تَتْقِيل على المكلف, ومع ذلك هي جائزة بالاتفاق» ومن 


شرح تلخيص روضة الناظر يسس 


ذل ريه الخ وريم اع ال وري ار الئل ا ا فيك 
جاز النسخ إلى الأثقل» ومن الأدلة التي تدل على وقوع النسخ إلى الأثقل ما 
كان في أول الإسلام من الأمر بترك القتال» فقد جاء في عدد مِنَ النصوص أن 
لله عر وجل قال : ضمح عَر4 [الزخرف:184؛ وقال تعالى: لفَأَمَرِض 
عَنْهُم)4 النساء ٠۳:‏ وقال تعالى : عضخأ البقرة:4١11»‏ ثم تسخ ذلك 
وأمر التي اة بالقتال بقوله جل وعلا : أو لزنيو أ1ا خم : ۹ › 


وقوله: و کی کڪ ایال وموك ڪر [البقرة:7١4]7‏ ونحو ذلك من 


ظاهر كلام أحمد أن الناسخ لا يكون نسحًا في حق من لا يبلغه؛ لن 
أهل قباء بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى منها. 

في حكم من لم يبلغه النسخ : 

إذا بلغ الناسخ المكلف فإنه يُطالب بالعمل بالناسخ بلا إشكال» ولكن 
الكلام فيما إذا نزل الناسخ ولم يبلغ المكلف ؛ ثم بعد ذلك بلغه وكان قد أدى 
عملا وفقا على الحال السابق : فهل نعتبر عمله بين نزول الناسخ وعلمه به 
عملا صحيحًا ولا نطالبه بالقضاءء أو نقول إنه يُطالب بالقضاء؟ مع الاتفاق 
على أنه لا إثم عليه في هذه الحال ؛ لأن الإثم إنما يتعلق بعلم المكلف. 

اختلف أهل العلم في الناسخ هل يلزم بمجرد نزوله» أو لا يلزم إلا بعد 
العلم به» على قولين مَشْهُورَيْنِء وهذا الخلاف واقع أيضًا في مَذهَب الحتايلة, 
وهناك روايتان عن الإمام أحمد في هذه المسألة : 

القول الأول: أن الناسخ لا يلزم إلا بالعلم به» وهذا قول القاضي أبي 
يعلى» ونسبه لكلام الإمام أحمد””"» وَاسْتَدَلَ على ذلك بحادثة أهل قباءء فَإنّهُ 
َدْوَرَدَ في الخبر أن بعضهم لم يُخبر إلا العصر» وبعضهم لم يُحْبّر إلا الفجرء 
وبعضهم أخبرفي أثناء الصلاة فانحرف إلى القبلة الجديدة ولم يستأئف» ولم 
يؤمر أَحَدٌ مِن هؤلاء بقضاء الصلوات السابقة» ولو كان النسخ يلزم بمجرد 
نزوله لطولبوا بقضاء الصلوات الماضية» ولطولب أهل قباء بأن يقطعوا صلاتهم 
وأن يستأنفوا صلاة جديدة للقبلة الجديدة. 


.)855- ۸۲۳ /*( انظر: العدة‎ )١( 


وقال او الات يتخرج أن يكون نسحًا؛ بناءًٌ على قوله في 
الوكيل: ينعزل قبل العلم؛ لأن النسخ بالناسخ لا بالعلم؛ إذ العلم لا تأثير 


القول الثاني : أن النسخ يلزم بمجرد نزوله ولو لم يعلم به ا لمكلف» وهذا 


قو فوا أي اا غ وقال : هذا القول هو رواية مخرجة 


ع 


عن الإمام أحمد"" » والتخريج يراد يه إثبات قول فقهي» أ 
RT‏ 

والتخريج على أنواع منها : 

الأول: تخريج فرع فقهي على فرع فقهي. 

الثاني : تَخْرِيجٍ أصل على قَاعِدَة أصولية» ومن ذلك مثلاً: لو خرّج 
بعضهم هذه القاعدة على قاعدة عدم جواز التكليف بما لا يطاق ؛ لأن الإلزام 
بالناسخ قبل العلم به من التكليف با لا يطاق» فيكون هذا من تخريج الأصول 
على الأصول. 

الثالث: تخريج الفروع على الأصول» بأن تكون هناك قاعدة فتخرج 
عليها فرعًا فقهيًا. 

الرابع : تخريج للأصول على الفروع بحيث يكون هناك فروع فقهية 
نُستَنْيط منها قاعدة أصولية ؛ إما لوجود شبه ومماثلة؛: وإما بدعوى أن الأئمة 
الذين أثبتوا الحكم في هذا الفرع إنما أثبتوه بناءء على تلك القواعد الأصولية. 

فأبو الخطاب خرج هذه المسألة في وقت ثبوت النسخ للمكلف على 


.)7١07/1١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


اس بابالنسخ 
ولم يجب على أهل قباء الإعادة لسقوط القضاء عن المعلوم» وقال من نصر 
الأول: السخ بالناسخ لكن العلم شرط. 
ا لال و ولوت کو اکر عانا با قاد الؤنينات إذا وكرل 
وكيل مد مِنَ الزمان ثم عزله إن ْمَل بمجرد العزل ولو لم يعلم الوكيل 
بذلك العزل في ظاهر المذهبء وبالتالي أحَة أن ناخ يلزم المكلف بمجرد 
نزوله» ولا ر اد ؛ لأن النسخ يكون بنزول الناسخ, 
والأحكام الشرعية تبت شك بمجرد وجوه دللا لا تثبت بعلم المكلف بهاء 
وجهل المكلف إغا يستفاد منه في تفي الإثم؛ ولا يستفاد منه تفي الحكمء ويدل 
على ذلك أن من تَعَلّق بذمته كم شَرْعِيَ ولم يعلم به فحیتئذ يُطالب بفعله 
وقضائه» كما قال الب ي : «مَنْ نسي صلاةء أو نام عنها فكفارتها أن 
لا ادها ويد على دن انس ع ا وان 
لها: لا تصومين» ومع ذلك يتعلق الصوم بذمتهاء فلا يمتنع أيضًا أن يعلق 
الناسخ بذمة المكلف ولو لم يعلم به. 

أما مسألة أهل قباء فهم أدَوًا التكليف لكنهم جهلوا القبلة» وقاعدة 
ال اننمو عهها اا ى ااه ولو قهز اله ا غير 
القبلة فإ نه لا يُطالب بقضاء تلك الصلاةء لذلك لم يوجب الثبي ياء الإعادة 
على أهل قباء. 

والصواب هو القول القائل بأن النسخ يلزم يمُجَرّدِ نُزُولِهِء وأما من لم 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» ومواضصع الصلاة) باب قضاء الصلاة المائتة › واستحباب 


١-9‏ شرح تلخيص روضة الناظر جب 


تكلم مانا فاه ىع رق سل دك 

إن قال قائل : هذه المسألة مَعلقة بالنسخ في رَمَن البوَةٍ فَكَيِف تتفي 
مِنْهًا بعد ذلك؟ 

قلنا: هذه مسألة غا حاضة يردق ال فلو وجد کا 
المنسوخ فعمل به فإنه حينئل لا يأثم ؛ لأنه عمل بما علم» ولا يلحق يميه شيء 
من الإثم» أما وجوب القضاءٍ وعَدَم وجوبه» فهذا مِنْ خطاب الوضع» وليس 
من خطاب التكليف ؛ ولذلك فالأظهر هو ما اخْتَارُه أبو الخطاب مِنْ أن النسخ 
يبت بمجرد نزول الناسخ» ولو لم يعلم به المكلف. 


فصل : 

يجوز نسخ القرآن بالقران. 
والستة المتواترة بمثلها 
والآحاد بالآحاد. 


وجوه النسخ بين القرآن والسنة : 
هذا الفصل والذي بعده في يدوي E‏ 
الوسر کا ة؛ فان سخ القرآن والسكّة بالنسبة 
القسم الأول: نسخ القرآن بالقرآن: وهذا جائز بالاتفاق» ولا يوجد فيه 
مخالف. 
ل سس ر ص ال 00 و ا € و 
ِن أَمئلتِِ: قوله عَنَّ وَجَلَ: ياي ألتَيحَر ضِالْمؤْمِننَعَلَ َال ن یک 


i 


ونڪرع شرو مكيب بغلبوأمأشَزن 4 [الأنفال: ٦٠١‏ تسخت بالآية بعدها : اگ 
أله ع ولم لفك عقا ان منك ياك صابرة غلبو ياين 4 [الأنفال:17]) 
ومثله قوله تعالى : یا ان ءام واد ا یتاسو ققدم وایان يدق جوک صد 
[امجادلة 1١١:‏ سخت بالآية التي بعدها : عمق ران موا بین یدی جو صد قت ودار 
فعاو واب لكر [الجادلة 11٠:‏ هذا نسخ للقرآن بالقرآن وهو محل اتفاق. 
م لني نسخ خ السنة بالسئة : وهذا أيضًا جائز بالاتّفاق. 
مثلته : «أن لبي یا نهى عن أكل لحوم الضحايا فوق ثلاث)”'', 


ير س مهر م م © آم 


بو : «كلوا وتزودوا وادخروا)” TT‏ : "كنت هيکم عَنْ زِيَارَة 


(1) سبق تخريجهما قريبا. 


شرح تلخيص روضة الناظر وب 
والسئّة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس» وتحريم المباشرة في 
ليالي رمضان» وجواز تأخير صلاة الخوف بالقرآن وهو في السئّة. 


القتوو الآ ترُورُوهَاة؟" "دوس ذلك ابسن كان وق العنارةه لم جلي 

القسم الثالث: نسخ السنة بالقرآن: فالسّئّة هي المنسوخة والقرآن هو 
الناسخ» وهل ا 0 : قوله 
تعالى : أجل ڪر أل ا ارک إل د پڪ االبقرة: 11417 كان يمع من 
المباشرة في ليالي رمضان بعد النوم فتلت الآية ناسخة لما ثبت في السنة. 

وير أمثلقه أيضًا : القبلة» فقد كان الناس يتوجهون إلى ببت المقدس 
بالسنة فُسخت بالقرآن في قوله تعالى : یتک تكب جه ك نلواك 
رها ل وَج كط رَاْلْمَسَحِ دالْحَرَا ) لالبقرة .]١٤ ٤:‏ 

وة اا مالا راضحا ف فإنه كان في أول 
الإسلام يَجُوز تأخير الصلوات حتى يزول الخوف» ثم بعد ذلك بَرّلت الآية في 
مسورة النساء: ( ي اڪ تفه ةَقَدَيَ لها اة تَفرَطايِفَة يَنْمْرتَحَكَ 4 
النساء: 0٠١1‏ فَنَسَّخَّتٍ الحكم الأول ايت بسنة ال ل في رم ادق عمسم 


أَخَرَ الصلوات. 


(۱) سبق نخرجه ص )751١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (117) عن وَأةٍ قڍ بن عَمْرِو بن سعد بن مُعَاذْء أَنّهُ قال : رَآنِي افع بن جبير 
en‏ لجعو و سر r EN‏ 
َْظِرُ أن تُوضّمٌ الْجَنَارَّة» لِمَا يح خث ُو سَعِياٍ الخُدرِي فقال افع : فان مَسَعُودَ بْنَ الحكم ؛ 
کي عر غر ٿن آي عابي له قال : «قام رَسُول الله وك تم قعدَ). 


ا باب النسخ 
فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة» فقال أحمد: لا ينسخ القرآن إلا 
قرآن نجي ء بعده. 
قال القاضي: ظاهره أنه منع منه شرعا. 


وهْئّاك خلاف في هذه المسألة » وللشافعي فيها قؤلان مشهوران:ء وأشهرُ 
القولين هو القول يالجوازء وهو ظاهر قول كثِير مِنَ الشَافِعية. 

القسم الرابع : سخ القرآن بالسنة : : بأن يكون القرآن هو المنسوخ والسنّة 
هي الناسخة» من أمثلة ذلك : قوله تعالى : « كب | eren‏ 
َر حير الْوْصِيَة لوين وَاْأَفَرَينَ4 [البقرة: ]۱۸٠‏ هذه الآية فيها مشروعية الوصية 


شَّ س ه سم 


للوالدين والأقربين؛ ثم بَعْدَ لك جاء في الحديث أن النبي كك قال : «لا وصية 


رم بر بر سم 0© ار 


لوارش" ا 

هذه من مسائل الخلاف» فهناك رواية عن أحمد هي المشهورة عنه أن 
القرآن لا يُنْسّحْ يالسنّة» وهذا هو أحد قولي الشافعي في هذه المسألة”". 

وهذه المسألة يُمْكِنْ تقسيمها إلى ثلاث مسائل : 

الأولى: في الجواز العقلي. 

والثانية: في الجواز الشرعي. 

والثالشة: في الوقوع ؛ ولذلك قال القاضي: ظاهره - ظاهر كلام 
الإمام أحمد - أنه منع مِنْ تَسْحْ القرآن بالسنة عقلا وشرعًاء وقال أبو 


)١(‏ انظر: البرهان (۲/ )۲٠۳‏ تشنيف المسامع (۲/ )۸٦۸ - ۸٦۷‏ روضة الناظر )١559 /١(‏ أصول 
الفقه لابن مفلح (۳/ .)١٠١٤١‏ 

(۲) سبق تخريجه ص (۲۷۰). 

(۳) المراجع السابقة. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 


وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك؛ لأنّ الكل من عند 
اللهء ولم يعتبر التجانس» والعقل لا يحيله» فإن الناسخ في الحقيقة هو الله 
سبحانه» وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله بي ١لا‏ وصية 
لوارث»» وإمساك الزانية في البيوت بقوله: «قد جعل الله هن سبيلا). 
الخطاب وبعض الشافعية: يجوز ذلك» وبعض العلماء قالوا بأنه يُمَنَع منه 
شرعًاء وإن كان يُجَوزه عقلا ؛ ولذلك كلام ابن قَدَامَةَقال: ظاهره أن ال نه 
عقلا وشرعًاء وكلام المصنف هنا إغا كر الح الشّرْعِيَ ولم يكر الع الحَقلي ؛ 
ولذلك خَطَأ بعض أهل العلم ابن قدّامة فيما ذكره ه عن القاضي في هذه المسألة. 

وقد ذكر بعض الناس أن هذه المسألة وقع الافاق على جوازها عقلاء 
وإنما الخلاف في الجواز الشرعي» كما ذكره ه الآمدي وجماعة» وهناك مَنْ ذكرَّ 
الخلاف في الجواز العقلي كما قاله ابن مُفلح. 

وقد اختلف العلماء في الجواز الشرعي لنسخ القرآن بالسنة على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز شرعا نسخ القرآن بالسنة» وهذا هو قول أبي 
الخطاب من الحنابلة؛ واختاره الجويني والغزالي وابن برهان وطوائف من 
الشافعية”") اداو فلس تفلن يان افو ل اا يح 
تكلاهما وَشيء قلامائع من سخ أحدهما بالآخر. 

قالوا: ولا يمتنع النسخ بين القرآن والسكة ا واستدلوا على ذلك 
بالوقوع ؛ حيث وقعت وقاءئ اا وو 
« کب مڪ دا حمر حر ا اموتن تر را صِيَة ودين ولا قرب فَرَبِينَ14البقرة: ۱۸۰]» 


)١(‏ المراجع السابقة. 


وه بابالنسخ 


حيث نُسخت بقول النَبِي بي : «لا وصية لوارث»"" ومثل هذا في قوله تعالى: 
لوالو لس آمهم ا فهو عاو ارد وڪ يان هدوا دامس که 
فى ابوت ىيو فهر اموت أو ملا و سی 4 انساء: ١١انسخ‏ بقوله 6ل: 
«قد جَعَل الله لبن سبيلاء اليكر بالبكرٍ جلد مائة وتعْرِيب عام" > وكذلك 
ایا ما ور في قو و عز وجل : لفل لَحِدُف م أو مُحَرَمًا عل طاعي يَظعَ مع 
أن کن مِئِمَةٌ ادما موسا ع لخم جنير بو ف حكن أ فعا اهل لقث أله ب 
مي اا : «كل ذي اب مِنَ السباع فأكلة حرام" ونحو 
ذلك من التصوص: 

القول الثاني : أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة» وهذا قول طوائف مِن 
IE E‏ لقره 
يَحِيء بعده"“ و > واستدلوا على ذلك بأدلة ؛ منها : 


.)۲۷۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص (۲۷۹). 

(15) أخرجة لم N‏ من حليث ابي هري انق 
وورد بلفظ : «أنّ رَسول الله يك نَهَى عَنْ أكل كل ذي ي نَابِو مِنَ السبّاع» أخرجه البخاري 
(00) ومسلم (۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة ه. 
وورد بلفظ : «نهى رسول الله ييه عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من 
الطير» أخرجه مسلم )١1975(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) انظر: البرهان (۲/ “101) تشنيف المسامع (7/ 8517 -858) روضة الناظر (۱/ 55؟) 


أصول الفقه لابن مفلح (۳/ .)١١65‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر وبع 

ولنا قوله تعالى: كَأتِبحَيَرمًتهاأؤينلها) [البقرة:7١١]»‏ والستة لا 
تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه» وقد روى الدارقطني عن جابر أن لى 
ي قال: «القرآن ينسح حديئي. وَحَديئي لا يَنْسّخ القرآن» ولأنه لا يجوز 
نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنّة فكذلك حكمه. 


الدليل الأول: قول الله عز وجل : #وَإِدَابَدََاءَايَهُ كان ءَايز) 
النحل: 11٠١١‏ فجعل التبديل للآيات بالآيات» وبقوله تعالى: اسمن ءاي ةأ 
دهان كينها أومئْلها4 [البقرة:5١٠])»‏ والسّئّة ليست مغل آيات القرأن 
وليست خيرا منها. 

الدليل الثاني : استدلوا بما ورد في الحديث أن النْبي بيه قال: «القَرآنُ 
يسح حَديئِيء وَحَدِيئِي لا نسَح القرآن»" ؛ لكن هذا الحديث لا يصح 
التعويل عليه ؛ لأنه من رواية جبرون بن واقد وهو متهم ومن ثم فهو خبر 
منكر» وقد قال الذهبي عنه بأنه موضوع فلا يصح أن يعوّل عليه”". 

الدليل الثالث : أن تلاوة القرآن لا يجوز أن يحل محلها ألفاظ من السنةء 
وهكذا بالنسبة للأحكام ؛ فالأحكام المأخوذة من القرآن لا يحل محلها أحكام 
مأخوذة من السنة. 


.)١50/ 5( أخرجه الدارقطني في نوادره‎ )١( 
.)38//1١( كما أن فيه محمد بن داود القنطري › وهو متهم أيضا. انظر: ال ميزان للذهبى‎ )۲( 


ا باب النسخ 
Eg E N NTS‏ 

عباس» والأخرى ليست بمنسوخق بل ب بين الني ية حكم السبيل فيها. 
وأجابوا عن استدلالات الأولين بأن قالوا: إن آية الوصية إنما شسخت 

بأية المواريث ؛ ولمذا قال ع : : «إن الله قد أَعْطَى كل ذِي حق حَفَهُ؛ فلا وصية 


وأما قوله : ولي ياي اة من كح اس تشهد عل ةوسكو 
إن هدوا ام که فی اموت حَقَّ يوقن لمو أو بجحل آله لهُنَ سيد 4 
ااا ا اوا ن ااا ی ا ا 
فحينئذ قيل : هذا بيان للآية وليس نسحًا لہا. 

والصواب في هذا أنه لا يَمُتَنِع عقلا ولا شرعا أن يُنْسّحّ القرآن بشيء من 
السنة ؛ لأن السنة وحي» قال تعالى : إن هو ىىى 4 [النجم : 1. 


(۱) سبق لتخريجه ص (۲۷۰). 


فأما نسخ القرآن والمتواتر من الستة بأخبار الآحاد فجائرٌ عقلاً لا 
شرعا. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز. 


في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد: 

التقسيم الأخير من تقسيمات النسخ : باعتبار التواتر والآحاد: وينقسم 
النسخ بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : نسخ المتواتر بالمتواتر» وهذا جائز. 

ومن أَمْئلتهِ: نسخ آية المصابرة. 

القسم الشاني : نسخ الآحاد بالآحادء وهذا أيضًا جائز» ومن مله 
حديث : ١كنث‏ تَهيُكُمْ عَن زيارة القبُور ألا فزورُوهًا». 

القسم الثالث: نسخ الآحاد بالمتواتر» وهذا أيضًا جائز ولا حرج فيه ؛ 
لأن المتواترة أعلى رتبة. 

القسم الرابع : نسخ المتواتر بالآحادء بأن يكون المتواتر هو المنسوخ 
والآحاد هو الناسخ» وهذه المسألة لِلَعْلَمّاء فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يَجُورُ سخ المتواتر بالآحاد» وقد قال بذلك بعض أهل 
الظاهر”''» واستَدلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: ما رار أن النبي بيه كان يبعث آحاد الصحابة إلى 


أطراف ديار الإسلام» فيعلمونهم الناسخ والمنسوخ» فيعملون بأقوالهم. 


.)51١( سبق تخرجه ص‎ )١( 
.)٠١۷ /٤( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )1( 


ته بابالنسخ 

وقالت طائفة: لا جوز بعد irr‏ 
الواحد في نسخ القبلة اا ا يضق ادا 
فينقلون الناسخ وال منسوخ» ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به 
كالمتواتر. 

الدليل الثاني: حادثة أهل قباء» فإن التَّوَجّه لبيت المقدس كان متواترا 
عن النَبِيَ ييه ثم جاءهم واحد فأخبرهم» فانتقلواء ولم يُعَنّفَهُم اللي يللد 

الدليل الثالث: أن لوار والآحاد من عند الله عر وَجَلَّ فلم ينع أن 
ا 

الدليل الرابع : أن حَبرَ الواحد يجوز أن يُخَصّص العُمُوم» فتقاس مَسَائْل 
النسخ على التخصيص. 

القول الثاني : يجوز في زمن النبوة ولا يجوز بعد ذلك ؛ لأن الحكم في 
زمن النبوة عرضة لأن يَتَعَرض للنسخ بخلاف ما بعده» فإنه لا يصح لنا أن نثبت 
نسحًا لمتواتر يحبر آحادء وهذا القول قال به أبو الوليد الباجي والقرطبي 
وجماعات من الأصوليين"'. 

واستدلوا على ذلك بأن الأصل المنع ؛ لعدم التجانس بين المتواتر 
والآحاد ؛ إِذْ ليسا في رتبة واحدة» إلا أنه يستثنى من ذلك زمن النبوة ؛ لأن 
ا ات مدو O‏ 

دثة أهل قباء أنهم قد تركوا المتواتر بخبر الآحاد» ولم يعتفهم النبي ياء فإن 


.)٠١١ ء٠٠١٠ انظر : إحكام الفصول للباجي (ص177) المستصفى (ص‎ )١( 


سد سم بير 


المنادي صَوّت عَليْهِم: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فَاسْتَدَارُوا”"2 ولم 

القول الثالث: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد» وهذا قول جماهير 
الأصوليين”" وهو الذي ذكره المؤلف هنا. 

وهذه المسألة فيها ثلاث مسائل : 

الأولى: الجواز العقلي» وأصحاب هذا القول لا يمنعون منه. 

الثانية: الجواز الشرعي » وهذا الذي يَمنَعون مِنْه » ويترتب عليه المنع من 
الوقوع» وَاسْتَّدَلُوا على ذلك بأدلة» منها: إجماع الصحابة ؛ فإن الصحابة 
أجمعوا على أن المتواتر لا رفع حبر الواحد؛ ولذا لما قالت فاطمة بنت قيس 
بأن اللي ي قضى بأنه ليس لہا نفقة ولا سُكنى» قال عمر: "لا نَدَعْ كاب الله 

ففي هذا أنه قال بأن الآيّة المتواترة لا يَصِح أن نقول بنسخهاء بناءً على 
هذا الخبر الواحد» وليس هناك إجماع صحيح من الصحابة» وأمّا قول عُمَرَ 
انه شكك في حَالِهًا؛ ولذلك رد خَبَرَهاء ولو علم أنها ثقة لَقَِلّهء فقد قال 
عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت؟ 


.)505( سبق نخريجه ص‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۲/ ۷۷) شرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ ۷۸) شرح مختصر 
الروضة (۲/ )۳۲١‏ أصول الفقه لابن مفلح )١١55/7(‏ رفع النقاب (5 .)0١5/‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)١١85(‏ 


ا باب النسخ 
تجويزه منهم. 


i ib‏ ا فهو حل ل تر وقول عم رمن ق قال 
به للتشكيك في راوية ال ولو لك دە لما بء بدلالة قوله: رلا ندري 


أصدقت أم كذبت؟). 


ےم سا ار 


وقد يستدلون بما ورد عن علي 5ه أنه قال : لا تدع تاب ربنا لقول 
أعرابي بُوَال على عقبيه”'' ؛ ولكن عليا لم يرد خبره لأنه ناسخ للمتواترء 


- مور 


وَإِنّمَا رد الخبرمن أجل أنه مَجهول عِنْده. 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (471) والبيهقي في الكبرى (۳/۷ 55 ) وفيه أبو إسحاق 
الكوق طعا جدا. قال عنه الأزدي : ليس بثقة. انظر : ميزان الاعتدال ٠ ›»)٤۸۸/ ٤(‏ تخريج 


ا :1( 


الله کل" 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 


الإجماع لا ينسخ ولا ينس به : 


المرّاد بالإجماع : اتفاق مجتهدي أمة محمد يَكْةٌ في عصر من العصور على 


حُكم شَرْعِي » والإجماع حُجّة وليل ؛ لقول عز وجل : دياق ارول 
بعر مات ا اَی ریک عسي ل الْمؤمدينَ ووه ماو روہ جه ونمو ر 4 
[النساء:6١١]‏ ولقول اللبي صل : رلا رال طَائِقة يِن أميّي ظاهِرِينَ على 
الح“ وقوله کی : رلا تَجِتَمِع أَمْنِي على ضلالة)”''؛ ولیس معنى كون 
الإجماع دلیلا شرعيًا وحجة يجب العمل بها أن اررض به النصوص»› 
فالإجمّاع لا يمكن أن يكون مناقضًا لنص شرعي غير منسوخ› ولا يتصور 
وجود التعارض بينهما ؛ لأَنّ النص دليل صحيح صادق» والإجماع دليل 
صحيح صادق» فلا يُمْكِن أن يتعَارّضًا في نفس الأمر» ولكِن قد يقع تعارض 
في نفس المجتهد» كما لو كان النص منسوحًا بنص آخرء فجّاء الإجماع على 
وفق النّص الآخرء أو كان الإجماع مستندًا على دليل حَفِي. 

وهناك بعض الأحكام التي وقع فيها الإجمّاع على خلاف النص: 

المثال الأول: جَاءَ في الحديث أن النبي يله قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلِدوه). ثم قال في الثالثة أو الرابعة : «فاقتلوه)” ". 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (77155) ومسلم )١1971(‏ من حديث المغيرة بن شعبة كه 
وقد وروي عن كثير من الصحابة. 

(۲) أخرجه ابو داود (5751) والترمذي )75١717(‏ وابن ماجه (79605). 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده )۲۱٤/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 


اود بابالنسخ 


فأمّا الإجماع فلا ينسّح؛ لأنّه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص» 


فهذا نص لكن وقع الإجماع - كما حكاه طائفة على أن الشارب لا يقتل في 
الرابعة”''» وحينئك لا نقول: إن الإجماع نسخ النص» وإنما نقول: الإجماع 
E I‏ 1 ال لاح ل ل ا لد ا 
استند على ص آخر» وهو ما ورد في الحديث: أن رجلا على عهد النبي وة 
كان اه عند لوکار ات جار ركان حك رول الله کان 
سه ثم سيم ب ه کرو ر I A, TD Ed‏ 7 
النبي وه قد جلده في الشراب» فاټي يه يوما فأمر يه فجلِد» فقال رجل مِن 
القوم : اللهم العنهء ما أكثر ما يؤْنّى به؟ فقال النبي 44 : «لا تلعنوه» فوالله ما 
> ه وير 8 5 مر كور ت 
عَلِمْت إِنْهُ يجب الله ورسوله»" ؛ فالإجماع ليس هو النّاسِخ للنص» وإغا 


ترونو م قير 
» 


* قوله : فأمًا الإجماع فلا يُنْسّحْ ؛ لأنّه لا يكون إلا بعد انقراض زمن 


اللص» ولا ينْسَّحٌ بالإجماع: لا ينسخ» أي: لا يكون منسوخًاء ولا ينسخ 


په » أ لا يكون ناسحاء و يصح أن نفتح الياء في الأولى فنقول : لا ينسخ› 
لأن معنى : لا ينسّخ هو معنى قولنا في الأولى : لا ينْسَح به. 

واسُتدل المؤلف على ذلك بأن الإجماع لا يعتّبرولا يَنْعَقِدٌ ولا يكون 
حجة إلا بَحْدَ وفاة اللي بي ون كم لا يُمْكِن أن يرد نص بَعْدَه ينسخهء ولا 
يمْكِن أن نقول بأن الإجماع سيخ بإجماع آخر؛ لأنَّ هذا يؤدي إلى القول بأن 
أحد الإجماعين لا يحتج به» وإذا بطل الاحتجاج بأخدهيا ا الاحتجاج 


)١(‏ انظر : مقدمة ابن الصلاح (ص۲۷۸). 
(۲) أخرجه البخاري (1۷۸۰) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


تكلا شرح تلخيص روضة الناظر سسس 
ولا يس الاجا ؛ لأن النسخ E‏ والإجماع لا ينعقد على 
خلافه؛ لكونه يعضوم عن الخطأ. 
فإن قیل: يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًا هو أقوى من الأول 
أو ناسخ له. ٠‏ 
قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجعوا عليه لا إلى الإجاع. 


لأنه لا ينعقد إلا بعدهاء ا آخر؛ لأن الإجماعات لا ارش ولا 
تتقابل › والنسخ لا يكون إلا يتص ولا يمكن أن يكون بدليل آخرء والنص 
يَنْحَصِر على زمن النبوة. 

* قوله : ولا ينْسّخ بالإجماع: اي لا يكون الإجماع ناسحًا ؛ لأن 
النسخ إنما يكون يواسيطةٍ النصوص كما عَرَّفنا النسخ بأنه: رفع حكم ثابت 
لاا اع م يي ل 
عا حار عر مز كر ونه ومن شرُوط الإجْمّاع : اَن کون له مُستد. 

# قوله: فإن قیل : يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًا هو أقوى من 
الأوّل أو ناسح له: أي إن قيل: فيْجُوز أن يكون أهل الزمان الثاني ظفروا 
بص كان خافيًا على أَهْل الرَّمَانَ الأول هو أقوى من النص الأول أَوْ ناسخ لهء 
مغو غل دلول لك النضى. 

# قوله: قلنا: فيضاف النّسخ إلى الكّص الذي أجمعوا عليه لا إلى 
الإجماع : أي لا مانع من هذاء وحينئفٍ لا يكون الناسخ هو الإجماع» وإنما 
يكون س ۳ و النص الذي استَنَدَ إليه الإِجْمّاع » وبالتالي تُقَرّرُ بأن الإجماع 
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في نسخ القياس والنسخ به : 


تعريف القياس : 

عَرّفه بعضهم بقوله : مساواة محل لآخر في حُكم شَرَعِيَ لمشاركتهما في 
اليلة لا يهم من نصه ممُجَرّد فهم اللغة". 

يعض أهل العلم فر القياس بأنه إِلْحَاق محل آخر في حكم شَرَعِي 
لجاع بينهما”". 

ويرى جمهور آهل العلم أن القياس حجة» وَأنّه مما يصح الاستدلال 
به» ويذكرُون على ذلك أيلة كثيرة» ستأني في كتاب القياس. 

هل يصح أن يكون القياس ناسخاء أو منْسُوحًا؟ 

القياس ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: القيّاس المنصوص على علته ؛ لأن القياس مركب من 
أربعة أركان : 

الركن الأول: أصل : وهو امحل الذي ورد النص بإثبات حكمه. 

الركن الثاني : فرع : وهو امحل الذي نريد إلحاقه بالأصل» وفي الغالب 
يكون من الْمسُكوت عنه» ولم يرد فيه دليل بنفسه. 


.)۲۷۱/۳( هو تعريف الكمال بن البمام. انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
. )87 /۷( انظر: رفع الحاجب (ص۲۹٤) البحر المحيط‎ )۲( 


وإلا فلا. 


الركن الثالث: الحكم. 

والركن الرايع : العِلة» وهو المعنى الذي مِنْ أجله تبت الحكم في الأصل 
ويو جد في الفرع , والعلة لها طرّق ؛ فقد تكون منصوصًا عليهاء بأن تَرِدَ العلة 
في ذات النص» وين أمثلة ذلك : 0 ا کا : «كل مُسْكِرٍ حَرام. 
فقوله: (مسكر) هنا وصف مِنْ أجله ثبت الحكم» وهو التّحَرِيم» ومنه قول الله 
عز وجل : لوال ارف ولس ار تَأقطعواأَيَدِيهُمَا4 [المائدة :1*8 فالعلة لوجوب قطع 
يد السارق هي السرقة» فالوّصّفُ هنا منصوص عليه. 

والقياس المنصوص على علته يمَتَابَةٍ النص» لذلك فهو ينْسّخ وينسّخ 
به» وذلك لأنه إذا تم التنتصيص على العلة فإف إثبات الحكم في الفروع التي 
يوجد فيها ذلك الوصف له شبّه بالتنصيص عليه» ومن كم صح إثبات النسخ به 
وصح نسخه. 

القسم الثاني من أقسام القياس: ما لم يُنَصّ عَلَى عِلَتِهِء وهو القياس 
الذي نَم امْيِخْرَاجٍ العلة فيه مِنْ قبل الجتهد» ومن أمثلة ذلك في قول النبي كَل : 
«البْريالبُرٌ ربا" فهنا لم كر العلة» فيأتي المجتّهد ويستخرج العلة ليكَّمَكن 
من القياس» وحكم هذا النوع من القياس : قال: (وإلا فلا) أي : لا ينْسّخ ولا 
ينْسّخ به ؛ لأن العلة هنا مستنبطة وهي من عمل المجتهد» وعمل الجتهد عمل 
بشري لا يصح أن نعارض به النصوص» فنقول: إن النص منسوخ بهذا 
القياس لبي على اجتهاد المجتهد في استخراج العلة» فاجتهاد المجتهد يكن أن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )٤۳٤۳(‏ ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى ك. 
(۲) متفق عليه » سبق تخريجه ص .)7١(‏ 


سس بابالنسخ 
وقالت طائفة: ما جاز التتخصيص به جاز النُسخ به» وهو منقوض 
بدليل العقل وبالإجماع وخبر الواحد» والتخصيص بيان» والنسخ رفع فلا 


يساويه. 


يكون خطأ» فلا يصح أن نرفع به حُكما ثابئًا بدليل شرعي. 

* قوله: وَقَالَتَ طائفة: ما جَارَ لنُخْصِيصُ يه جَازَ الل يو: أشار 
المؤلف إلى قول طائفة أن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به" وهناك 
تسعة أدلة يَذكر العلماء أنه يجوز التخصيص بهاء هي: (الحس» ودليل 
العقل» والإجماع؛ والنص الخاص» وفعل ابي ياء وتقريره» وقول 
الصحابي» والمفهوم» والقياس). 

فهذه تسعة أدلة يصح التخصيص بهاء لكنها ليست كلها صالحة للنسخ» 
الكت ي ا دا او و أن تقول 
بأن النْص ملسو يه» ومن هنا نعلم بطلان القول بأن ما جاز التخصيص به 
جاز به النسخ ؛ لأن هناك أدلة يجوز التخصيص بها ؛ كالعقل»؛ وفعل 
الصحابي» وقول الصحابي» والقياس» ومع ذلك لا يجوز النسخ بهاء وكذلك 
نعرف أنهما لا يتساويان» والدليل على ذلك أن التخصيص بيان» بينما النسخ 
رفم للحكم» وفرق بين التخصيص الذي هو بيان وتقرير» وبين النسخ الذي 
هو رفع وإبطال» فإذا اختلفت حقيقة النسخ عن حقيقة التخصيص دل ذلك 
على أنه لا يصح أن يُعْطْيا حُكمًا واحدًا. 


.)775 /۲( شرح مختصر الروضة‎ )77/1١( روضة الناظر‎ )٠١١ انظر: المستصفى (ص‎ )١( 


سسس شرح تلخيص روضة الناظر 2د 


مِن أمثلة ذلك : لو قال قائل : قيس السرقة على شرب المسكرء فيجلد 
السارق ولا يُقطع مجامع أن كلا منهما أنى بكبيرة من الكبائر: وبجامع أن 
شرب الخمر مظنة لوقوع السرقة مِنْ صَاحِيهَاء قلنا: هذا القياس فاسد 
الاعتبار ؛ لمخالفته للنص» فإن قال: هذا القياس ناسخ للنص» قلنا: القياس 


وه م ير 


لا سخ به» وين كم لا يصح مثل هذا القياس. 


والتنبيه ينْسّخ وينسّحخ به؟ أنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح 
منه» ومنع منه بعض الشافعية وقالوا: هو قياس جلي ولا يصح وإنما قو 


في نسخ التنبيه والنسخ به : 
من المخصصات أيضًا : المفاهيم» فالمفاهيم والدلالات أجزاء من أجزاء 
الكلام وثمرة من ثمراته؛ ومن كم يمكن أن ينْسّخ به ؛ لأنها جزء من الكلام. 


ره - ير ور ص تير 


* قوله : والتنبيه ينسخ وينسخ به: المراد بالتنبيه : مفهوم الموافقة» وَهُوَ 
َنْ يكون المسكوت عنه مُمَاثْلا للمنطوق به في الحكم ؛ لاشتراكهما في المعنى. 

ومفهوم الموافقة دلالة لغوية» لذلك قلنا إنه يجوز النسخ بهء ويجوز 
نسخه» وقال بعض الشافعية : إن التَْبيةَ ومفهوم الموافقة لا يلْسّخ ولا ينسح به 
قالوا: لأنه قياس › وقد تَقدّم معنا أن القياس لا يُنْسَّحْ ولا يُنْسّحْ به. 

فيجاب عن هذا بأن هذا كلام غير صحيح ؛ بل مفهوم الموافقة دلالة 
لغوية وليس دلالة قياسية» لذلك يجري مجرى المعاني اللغوية› فكأنه بمثابة ما 
لعزن يدق انان العاف ركرك اتتر ب قاينا لا a‏ حقيقة امات 

ومن أَمْئلتِهِ: قول الله عز وجل : رتالب يحون مول الس ماما 
يلوت بُطونِهِ ]4 انساء: ٠١‏ فا حرم في هذه الآية أكلٌ مال اليتيم» فإن قال 
قافن الذية ام غاي و اسا رساد مدعي 


المساكين ! 


شرح تلخيص روضة الناظر ج 


قلنا: هذا فعل مخالف ؛ لأن الشارع نهى عن أكل مال اليتيم» فين باب 
أولى أن يشمل النهي إِثُلاف ماله ؛ لأنَّ المعنى فِي كل منهما واحدء ومن ثم 
جاز النسخ به ؛ لأن دلالته دلالة لغوية مأخوذ من النص. 

والمقصود بالمنطوق : دلالة اللفظ في محل النطق» أما المفهوم : فالمقصود 
به دلالة اللفظ في غيّرٍ مَحَل النطق. 

فإن سأل أحدهم فقال : من جاء مِن القوم؟ فأجابه بعضهم: جاء زيد 
وخالد ومحَمّد» فا منطوق هنا إثبات المجيء لبؤلاء الثلاثة» والمفهوم عدم نجيء 
البقية» فهذا مفهوم مخالفة» فقي مثل قوله عر وجل : يعمل تقال د حا 
بر4 [الزلزلة : /ا! نص على مثقال الذرة» فمن عمل أكثر من ذلك فين باب أولى 
أن یری جرّاء فِعله. 

فإذا سيخ المنطوق حكمنا على المفهوم بأنه منسوخ» لكن لو سيخ المفهوم 
فلا نحكم على المنطوق بالنسخ. 

مثال ذلك : قول ا د «الماء مر الماع , رن هذ لديك أن 
مَنْ رل مِنْهُ مَاء الي وجب عليه الغسل» ومَفْهُوم الحديث : مَنْ لم يُنْزِلْ فلا 
يجب عليه الشل» ثم نسخ المفهوم بقول النبي ل : «إِدا جَلْس بَيْنَ شعَيهَا 
الأربع» ثم جَهّدَهَا فقذ وَجَب الكَسْل» وَإِنْ لم ينزل»» وإن لم ينزل» فهنا 
حَدِيث نسح المفهُوم الوارد في الحديث السابق» ولا يكون نسحًا للمنطوق. 


(۱) أخرجه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ك. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۱) ومسلم )۳٤۸(‏ من حديث أبي هريرة طكه. 


تدوع بابالنسخ 

وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته 
أو دليل خطابه» وأنكر ذلك بعض الحنفية؛ لأنه نسخ بالقياس وليس 
بصحيح؛ لان هذه فروع تابعة لأصل» فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم 
الفرع. 

# قوله: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم: لا 
العكس › 1 لا يعني تسخ الحكم في المنطوق. 

# قوله : فيما ثبت يِعِلَيهِ: فَلَوْ كان هناك حكم مَنْصُوص على عِله» 
شيخ الحكم» فجيتئذ بشخ ما ُلْقَ على العلة. 

* قوله : أو دليل خِطايهِ: دليل الخطاب معناه : مَفْهُوم المخالفة» والمراد 
به تقييد الحكم يقيّد يُفَهّم منه أن ما عداه لا يشاركه في الحكم. 

مثال ذلك : : في قول الثبي كَل : دلا يسيك أ حدم ذُكَرَهُ وينه وَهُو 
يبول»” . فقوله هنا: (وهو يبول) يفهم من منطوقه : تحريم إمساك الذّكر وقت 
البول» مفهوم هذا اللفظ جواز إمُساكه في غير وقت البَوْلء هذا يسّمّى دليل 
ا لخطاب» ويُسّمى مفهوم المخالفة» وجمهور أهل العلم على أن مفهوم المخالفة 
حجة خلانا الحشة: 

# قوله: وأنكر ذلك بعض الحنفية ؛ لأنه سخ يالقاس : : قال الحنفية: 
إذا سيخ المطوق قلا يذل على أن اغوم مَنْسُوخٌ» وقد يبت المفهوم مع سخ 
المنطوق» وقال: وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس» فقالوا: إذا سيخ 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري )١195(‏ ومسلم (777) من حديث أبي قتادة طك. 


شرح تلخيص روضة الناظر بسب 


المنطوق لا يلزم نسخ المفهوم ؛ لِكَلا يّكون ذلك من إثبات النسخ بالقياس» 
فالقياس لا ينْسَّخ ولا ينْسّحْ يو» وهذا الكلام ليس بصحيح ؛ لأن هذه الفروع 

- يعني مفهوم الموافقة» والقياس المنصوص على علته» ومفهوم المخالفة - 
تابعة للأصل» وهو المنطوق» فإذا سقط المُطوق وهو حكم الأصل سقط حكم 


ويعرف النسخ من طرق: 
أحدها: أن يكون في اللّفظ نحو: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور»'"' 
و«رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا». 


فيما يعرف به النسخ: 

ذكر الولف فصلا في الْأَوِلّة التي نعرف بواسطتها وجود النسخ» والنسخ 
لا يعرف بدليل العقل ولا بالقياس» فدليل العقل لا يذل على أن هذا النص 
منسوخ» بل لابد أن يكون النسخ بواسطة النقل» ولذلك قال ابن قدامة: بل 
بمجرد النقل» وذلك من طرق : 

الطريق الأول: أن يكون هناك في اللفظ ما يدل على وجود النسخ. 

ومر" أَمَثِلتِهِ : قوله عر وجل : فل حف اله عن 4 [الأنفال:17]. 

ومن أَمثْلتِ: قوله تعالى : لوان ل صو قاب اا رمل 1٠٠:‏ فهنا نص 
على وُجُودٍ النسُحْء وقوله سبحانه : قران ينيدي جو صقن دار 
لوا [الجادلة : .]١١‏ 

مر مله أيضًا : قول النْبي عل : كنت هكم عَنْ زيَارَة القبُور ألا 


م تن ه 


e e 582‏ : «كنت رَخّصِت لكم فِي 
جلود الميتةء فلا تنه تنتفعوا منها يإهاب ولا عصب»" “» هذا الحديث في إسناده 


(۱) سبق تخرجه ص )۲٣۰(‏ 

(1) سبق ترجه ص (1750) 

لاحر ود ئامظا على الا و11 اباو حرج ENS‏ 
(۱۷۲۹) والنسائي )١10/1(‏ وابن ماجه (711) بلفظ : «أَن لا نوا مِنَ المي يإهابيء 


ولا عصبى) دون قوله يَكِةِّد «كنت رخصت لكم). 


1111 ی 
الثانية: أن ينقل التاريخ متأخرا ويكون المنسوخ متقدمًا. 

التالعة : إجماع الأمة على نسخه. 

الرابعة: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ. 


شىء من الاختلاف عند أهل العلم» ورماه بعضهم بالاضطراب»› والظاهر 
صحة إسناده. 
متعارضين › ولا نتمكن من الجمع بينهماء فحينفلٍ تحكم بالمتأخر ونعده 
اسِخاء ومن أمثلة ذلك : ما ورد في الحديث أن الئّبِي يك أجَانَ نكاح المتعة قبل 
خَيْبّرهِ ثم جاء في الخبر الآخر أن النبي ي نهى عن نكاح الممْعَة يَوْم خيبر"» 
فهنا نقول يأف النَصّ المتأخر تاميخ للنص المتقدم. 
الطريق الثالث : وقوع الإجمّاع على أن اد النصين تاسيخ للتص 
الآخرء فإدًا َع الإِجْمَاع على ذلك فإننا حيئِّذ نثبت النسخ بناءً على هذا 
الطريق الرابع : أن ينقل الراوي الناسيخ والمنسوح, وهذا في الحقيقة 
فنهانا عنها)» ففى هذا إثبات للنْسّخ في كلام الرّاوي. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )57١7(‏ ومسلم )١507(‏ عن علي بن أبي طالب 4 أن 
رسول الله یا : «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية». 

(۲) أخرجه مسلم )١1505(‏ عن إياس بن سلمة» عن أبيه ؛ قال: «رخص رسول الله َي عام 
أوطاس» في المتعة ثلاتًاء ثم نهى عنها»). 


REESE‏ باب النسخ 
الخامسة: أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم متأخرًا والآخر متقدمًا 
كأبي هريرة وطلق بن علي. 


الطريق الخامس : أن يكون هناك دليلان متعارضان ولا نتمكن من الجمع 
ولا معرفة التاريخ» فترَجّح بينهما يواميطة تاريخ الرّاوي» فإذا كان أحد 
الراويّين قد رَوَى الخبر متقدمًا والآخر قد رَوَاهُ متأخراء فحِيئَئِذ نقول برواية 
المتأخر ونجعلها يمكَابَة التاسخ , ومَثّل لذلك ا ورد في حديث طلق بن عَلِيَ؛ 
فقك جاء فيه أن رجلا قال: يا رسو ل الله»-ما ترق ق ر جل مس ذكره في 
الصلاة؟ فقال اا علد : ِن هُوَ إلا بضعة منك 

وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن طلقا هذا قد جاء إلى اللي كلا 


(010) 


وهم يبنون مسجد المدينة» فد هذا على أن إسلامه متقدّم؛ ثم جاءنا في 
حديث أبي هريرة كه أن النبي ياء قال : افر فس كاف “2 وأبو 
هريرة إنما أسلم سنة خيبر» في السنة السابعة» فحينئل تجعل حَبّر أبي هريرة 
ناسحًا للخبر المتقدّم ؛ لأنه يغلب على أذهاننا أن المتأخر ناسخ» فإذا لم نتمكن 
من ا لجع قلنا يالتَرُجيح بالنظر في النسخ, والالتتفات هنا للتواريخ ولیس لوقت 
لكك اد ا 

كذلك ما يعرف به النسخ: وقوع إجماع الصحابة على أن أحد الخبرين 
انيت لخر اقاي ل جما تمق ا الاك وو متي 


.)۱۰۱/۱( والنسائي‎ )۸٥( أخرجه أبو داود (۱۸۲) والترمذي‎ )١( 
.)51/4( والترمذي (۸۲) وابن ماجه‎ )١181( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


شرح تلخيص روضة الناظر بوس 


م ع اک ین اس ورای ے 2 ين الا 5 
فِعْل النبى يطل يعد تاميخّاء وقد يُمَثْلونَ له يحَديث: «القيب جلد مِاَة» ثم 


ص 


ع 


ية ماعرًا ولم يجلِده» فحينئذ نقول بان 


م س ل 


رَجْم يِالحِجَارَةِ) » ثم رَجَمَ انى 
الفعل يكون ناسحًا. 

والقول بأن الأفعّال يَصح أن يُنْسّخْ بها هو قول جماهير الأصوليين. 

ويهةا المبحث ننتهي من الكلام عن النسخ» وهو يدلك على أن الإنسان 
لا يصح له أن يعتمد على قول نفسه وفهّمه للآيات والأحاديث» فكم مِنْ 
حديثْ وكم من آيةٍ کون منسوخة ولا تلم بنسخها! 

ومن المعلوم أن القرآن نزل يلعَةٍ العرب» ومِن كم مَنْ أراد أن يفهم القرآن 
أو السنّة فإنه يرجع إلى كلام العرب في الفهم والاستنباط» ولا يَصِحّ لأحَدٍ من 
أهل عَصَرئًا وزماننا أن يأتي فيستنبط الأحكام يِن ذهنه دون أن يكون هناك 
قواعد ؛ لأن الله يقول: ارت فر اعرا لَڪ رقن 4 ايوسف :۲]› قشر 
أراد أن يفهم القرآن بفهمه المجرد بعيدًا عن اللغة وبّعِيدًا عن قواعد الفهُم 
والاستنباط» فإنّ فهّمه يكون خطأء ويكون من قال الله بلا علم. 


)١(‏ جزء من حديث : «(خڈوا عنى؛ فقد جَعَلَ الله له سّبيلا...) أخرجه مسلم )١5910(‏ عن 
عبادة بن الصامت ذله. 


اسع الأصل الثاني : (السنة ) و 


3 ص تس اك 
ھڅ + »+ ** ¢4 * اا 
الأ صل الثانى : سنه النبى عط : 

س ٠‏ © وس 


قوله : الأصل : الأصل : هُوَ القاعدة والأساس الذي يرّجع إليهء 
والمراد به هنا: الدليل الثاني من الأدلة الشرعية التي يُسْتَئْدُ إليهاء وتبَتَى عَلَيْهَا 
الأحكام. 

# قوله: الثاني : لأن الأول قد تَقدّمَ وهو القرآن» ومراده بالشاني هنا: 
تقسيم الأدلة» ولم يَقصّد بذلك أن الكِتّاب في رتبة أعلى مِنْ رُثّبّة السنة» وإنما 
مراده التقسيم » وسيأتي معنا في مباحث تعارض الأدلة والترجيح» الاختلاف 
بين العلماء: هل الكتاب.والسنّة في رتبة واحدة» أو أن الكتاب في الرتبة الأولى 
والسنّة في الرتبة الثانية؟ 

# قوله: السئة: في اللغة: الطريقة التي يُسّار عليهاء كما قال الشاعر: 

فلا تَجِرَعَنْ من سن الت ميرتهًا *** وول راضِي مسَنَةٍ من يَسِيرُهًا 

وأما معنى السنة في الاصطلاح : فيختلف باختلاف أهل الفنون: 

فعند أهل المعتقد يريدون بالسنة: الطريقة المشروعة التي يجوز التقرّب بها 
له في مقابلة البدعة ؛ ولذلك يقال: أهل السنَّةء وأهل البدعة. 

وعند الفقهاء يُطُلّق لفظ السنة على الْممْتَحَبْ والندُوب» وهوما طلَبَهُ 
الشارع طلبا غير جازم. 

وعند المحدثين يُطلق لفظ السنة على ما تقل عن النَبِيَ بيا من الأقوال 
والأفعال والتّقَرِيرَات والصقات الخَلقِيّة والخلقيّة. 

وعند أهل الأصول فإنهم يَقَتَصِرُون في لفظ السنة على ما هو دليل ؛ 


ع 
ع مه له 


ولذا قالوا في السنة: هِي أقوال النّبي ية وأفعاله وتقريراته في غير الأمُور 


ESS sm‏ 7 شرح تلخيص روضة الناظر ج 
وقوله ية حجة؛ لدلالة المعجز على صدقه»ء وأمر الله تعالى بطاعته. 
ال را دا ا را ع فن رات علد اوها 
فعله بأصل الخلقة» وكذلك لا يُذخلون في لفظ السنة صِمَات اللي كلل 
الخلقية ؛ لأنه لا يُوْخَذ منها حكم شرعي. 

الجن حاف الحا ن الا مون أن الان يعفر الأ ار 
والأحاديث المنقولة عن النِّىَ بيا مطلقاء وأَمّا أهل الأصول فإنهم يعنون بما هو 
دليل تؤخذ منه الأحكام الشرعية. 

المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا: حجيّة السنة النبوية ؛ فإن السنة 
النبوية حجة» وفي رَمَانِنَا هذا وَجِدَ مّن يدعي بأن السنة ليست بحجة» بعضهم 
يسمون باسم القرآنيين» والقرآن منهم براء ؛ لأنهم خالفوا طريقة القرآن في 
الاستدلال بالسنة» ومنهم من زعم أن السنة مشكوك فيهاء وشكك في 
الروايات» وكل هذه أقوال باطلة. 

وقد استدل المؤلف على حجية السنة بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: المعجزات التي جاء بها الب بيا والدّالة على صِدقِه 
ونبوَيه» فإن هذا يقتضي أن ما صّدَرٌ عنه هة فإنه حجة. 

الدليل الشاني: الآيات القرآنية المتتابعة التي تأمر ياتباع التبي كلا 
رطاف وتحدر يك و کو أن قال بان هنم الوص اة 
بأهل زمانه» بل هي عامة للناس ؛ لأن القرآن ما زال باقيًاء ومن أمثلة الأدلة 
الواردة في هذا قول الله عز وجل : لقن كرف رول لیاسو حسمن 6ن يرج واا 
ماخر وراه َي 4 [الأحزاب .]۲٠:‏ 


ود الأصل الثاني : (السنة ) س 


وتحذيره من مخالفة أمره. 


وقول الله عز وجل : كن يطع سول ققد ققد اطع انون ر فما ازماق هر 
حَفِيظًا 4 النساء: »)۸٠‏ وقول الله عز وجل : «فلأطيعوا ليوا اله اسول وان AEE‏ 
فاه ان حسرن++* أ من هله الآية أن من لم غدل بانط فليس 
سن الإسنية» ل بن الكائزين» إلا کر جا ی ويد عليه 2 


قول الله عز وجل : لحد راذن يالو ت ناوه ننم رة اریم هردان 


سن ع 


يم4 النور: ٠:‏ فقد حدر من مخالفة أمر النبي علدب 

الدليل الثالث : الأدلة الدالة على صحة نبوة الي ويه فإن من مقتضى 
كونه نَييًاد وجُوب الامنْتِدلال بأقواله» قال تعالى: ينالو * إِنَهُوَالَا 
ربن 4 النجم: ۴ -4] فدل هذا على أن السنّةَ وحي من عند الله جل وعلا 
يجب اتباعها. 

الدليل الرابع : وجود العديد من الآيات القرآنية التي لا يمكن فهمها 
معرفة المراد بها إلا إذا كان هناك احتجاج يسنة النبي لا ومن أمثلة ذلك قول 


الله عز وجل : # واوا حقو وم حَصَادوء4 55 :4 فمقدار الحق يكون 


٥م‎ 


بالرجوع إلى النبي بيه وسنته» وقال تعالى : : ا َء 0 مرا ايوا اه ايعو اسول 
وال ار صك ون زیرف شو م إل ار اسول نکر ومو بار ووم لكين لك كيه 


2 رم ماس 


وَأ حْسَنُ اويا ) [النساء : »]٥۹‏ وقال جل وعلا ست بلك لاومو حي يوك 
فعا تج يكز فر لايجا ن لهو حا كا تيت باتيما 


e سے‎ 


[النساء : 16]. 


وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفامً. 
وهو في حق غيره قسمان: تواتر وآحاد. 


على كون الكتاب لا يَُهّم إلا بالسنة قو أل الله جل وعلا ومسي 5 
نلاس ماز يهم وَل م سق كوت 4 [النحل : : ]] فدل هذا على أن السنة د 
ومُوَضحَة للقرآن العظيم. 

فان قيل : إن السنّة قد ود فيها الصحيح والمكذوب» فكيف تَسْتَدِلَ 
بأقوال منها ما هو مکڈوب؟ 

قلنا: هذا دليل على صحتها وصحة التمسك بها ؛ لأن علماء الشريعة 
قد ميزوا بين الصحيح وغير الصحيح» واستدلال الناس في وقائعهم بحوادث 
وأشعار وأمثال منقولة» ليس لبا من الحجة والإسناد مثل ما للأحاديث النبوية ؛ 
حعووم نما تواض ونين" كا تلكتة الآئة بالقيول» مكل ها ووه و الصحيون: 
البخاري ومسلم. 

# قوله : وهو دليلٌ قاطعٌ على من سمعه منه شفاها: والسنّة دليل قطعي 
على مَنْ سّمعها من النْبي بيه شفاهًا ومباشرة ؛ لعدم وجود احتمالات في 
الطريق » فمن سمع السنة من النبي بيه كانت قاطعة في حقه» ومن تُقِلَتْ إليه 
التوَاتر» فتقلها جماعات عن جماعات يستحيل تواطئهم على الكذب فيهاء 
فهذا الذي وصلته السنة المتواترة تكون السنة في حقه من الأدلة القطعية. 

ومثل ذلك أيضًا: ما إِدًا وقع الاتفاق على صحة الحديث ؛ كأحَاديث 
الصحيحين» فهذا دليل على أنها صحيحة» وأنها صدق ويقطع بها ويجزم» 
وسيأتي البحث فيما يأتي عن السنة الآحادية: ما المراد بها؟ وهل هي مفيدة 


للقطع » أو الظن؟ 


تمع الأصل الثاني :(السنة ) ي 
وألفاظ الرواة في نقل الأخبار حمسة 
أقواها: (سمعت رسو الله ياء أو «أخبرني» أو احدتني) 
و (سمعت) أو «شافهنى) فلا يتطرق إليه الاحتمال. 


نم ذكر الولف ألْفَاظَ الصحابة في تقل الأَحَادِيث النبوية» وقَسَّمَهَا 
خمسة أقسام : 

الرتبة الأول: قال: (فَأَقَوَاهًا أن يقول الصّحَابِي: سمعت رسول الله 
يكهُ)؛ ومثل هذه اللفظة كل لفظة تُشعر بوجود الصحابي عند وقوع الحادثة 
النبوية› أو عند وجود كلام النبي كَل كما لو قال: : «رأيت رسول الله يفعل 
كذا»ء أو: «أخبرني رسول الله بكذا»ء أو : «شافهني رسول الله ڪل بكذا» 
فهذا ثابت»› ولا يوجد فيها أي احتمال بعدم السماع» ولا يحتّمل وجود 
شخص بين ذلك الصّحَابِي وبين ابي كله ولا احتمال بكون فهّم الصحابي 


غير صحيح ؛ لذلك فإننا ثبت أن هذا اللفظ من ألفاظ النَِّي ية دون أي 
احّمال فيه» وهذا هو الأكثر» والأصل فى سنة النبى كه وقد ورد في الحديث 
أن الي اة قال : «نْضمرَ الله مرا سَمِم مَقَالتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَقَهَاه”": وف 
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الحديث الآخر: ت فرب 
حَامِل فق إلى من هو أفقة مِنْهُ؛ ورُب حَامِل فقو ليس يفقِيه)”" 


.)۲۳۲( أخرجه الترمذي (75101) وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۳۰( أخرجه أبو داود (777) والترمذي (516057) وابن ماجه‎ )۲( 


ا ا 

الثاني : أن يقول: «قال رسول الله ©) فظاهره النقل ولي نصا 
صريًا؛ لاحتمال سماعه من غيره» فحكمه حكم القسم الذي قبله؛ لان 
الظّاهر أنّه لا يقول ذلك إلا وقد سمعه منه بخلاف غير الصحابي» ولو قدر 


الرتبة الثانية: أن يقول الصحابى : «قال رسول الله كله فهنا يحتمل أن 


يكون قد سمعه بنفسه ؛ ويحتمل أن يكون هناك واسيطة بَيْنَ الصحابي وبين اللي 


لف 6 سر 


له ؛ ولذلك اعتبرنا هذه الرتبة أقل من الرَنْبّة الأولى لورود احتمالات فيهاء 
وال على ذلك أن عضي اعا تعلو غاا الوا رجور فيه 
بينُوا أن بينهم وبين النبي باه واسطة» من أمثلة ذلك : أن أبا هريرة روى عن 
النبي يا أنه قال : «مَنْ أصبح جْْبا فلا صم له». فروجع في ذلك ؛ وقيل له في 
هذاء فقال: قد حدثني الفضل ابن عباس بذلك"''. 

وين أَمْيْلتِه أيضًا : أن عبد الله بن عباس روى عن التبي ياي أنه قال: 
«إنغا الربا في النُسيئة» كأنه يقول: لا يوجد ربا في الفضل» فروجع في ذلك 
فأخبر أنه لم يسمعه من النبي ياء مباشرة : ما سأله أبو سعيد الخدري» وروى 
له الأحاديث في هذا الباب» قال ابن عباس : إنما سمعته من أسامة بن زيد”". 

فهذا القسم يعتبر من المرفوع حقيقة» وليس من المرفوع حكمًا ؛ لان 
الصحابي إذا قال: «قال رسول الله يد في معرض الاستدلال والاحتجاج 
َظاهِرُهُ أنه سمع ذلك من النّبي كل ويدل على هذا أن السّلف قد وقع 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )۱۷۹/٤(‏ وأحمد )1١١8/57(‏ وابن حبان )۳٤۹۹(‏ وغيرهم. 
(۲) أخرجه مسلم .)١1095(‏ 


ا الأصل الثاني : (السنة ) بوي 
الثالث: قول الصحابي: «أمر رسول الله بيه بكذا» أو «نهى عن 
کذا) فيتطرق إليه احتمالان: أحدهما: في سماعه. 


افاقهم على قبول هذا النوع من الروايات» واعتباره من قبيل المرفوع. 

ولو فلار ايوخا ةا دانع ا تعر ل ير 
إسقاط الصحابي ؛ لأن الصحابة كلهم عدول» ومِن كم إذا أسقط الصحابي 
جا اخ فلا بو معان صدا ر ول قل ذلك أن الامة قد احتف 
على قول ألخبان رواها ضفار الصحابة عنن:وقائع لم کو وا مويفودين جال 
وُقوعِهاء فهذه عائشة تَذْكْرُأَمْرَ الوحي مع أنها لم تولد بعد وهذا جابر يذكر 
أيضًا بعض أحاديث الوحي مع أنه لم يوجد وقتهاء وابن عباس يذكر بعض 
الوقائع التي كانت في مكة قبل هجرة اللي بك وهو لم يولدء ومع ذلك قبلَهًا 
عُلْمّاء الأمة ووقع الاتفاق على قبولباء فدّل هذا على صحة الاحْيِجَاجٍ بها. 

فالرتبة الثانية لفظها أن يقول الصحابي : «قال رسول الله ی › ومنل 
هذا ما لو قال : عن رسول الله َء ومثلهما ما لو قال: «فعَلَ رسول الله كَل 
كذا» فكلّ هذه الصيغ يحمل وجود واسطة بين الصحابي الرّاوي وبين النّبِي 


الرتبة الثالثة: أن يقول الصحابى : «أمر رسول الله بهل بكذا» فحينئذ 


رص 
لن r‏ 


الصُحايي لم ينقل الحديث النبوي بلفظه» وإِنّمَا قله معناه» فقال: أمر رسول 
الله بكذاء وقضى رسول الله بكذاء وغو ذلك» وهذه الصيغة وهذه اللفظة قد 
يرد عَلَيها احتمالات : 

الاحتمال الأول: في السماع » فيحتمل أن الصحابي لم يسمع من الي 
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والثاني: في الأمر؛ إذ قد يرى ما ليس بأمر أمر لاختلاف الثاس فيه. 

والصّحيح أنه لا يظن بالصّحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنّه أمر. 
ية هذا الخبر» وهذا الاحتمال لا يبطل حجية هذا القسم ؛ لأن هذا الاحتمال 
قد ورد على الرتبة الثانية ولم يؤثر عليهاء فهكذا في الرتبة الثالثة. 

الاحتمال الثاني : أن يكون الصحابي قد قَسَّر اللفظ بما لا يدل عليه؛ 
فيقول: أمر رسول الله بكذاء وهو لم يأمر» سمعه يتكلم بلفظ فظنّه أمْرًَا وهو 
ليس بأمر» وهذا الاحتَمّال جعل , بعض أهل الظاهر يقولون بأنه لا يحتَج بهذه 
الرتبة الثالثة» بل لابد من نقل اللفظ› قال الظاهرية: ويَدَّل على ذلك أن 
حَقيقة الأمر مُخْتَلف فِيهًا: هل هي المعَانِي النفسية» أو الألفاظ اللسانية» أو غير 
ذلك؟ قالوا: فلما وقع الاختلاف في هذه الصيغ أورئنَا ذلك شيئًا مِنَ التردد 
والتّوقف في هذه الألفاظ. 

والصواب أن هذه الألفاظ حجة» وأنها من قبيل المرفوع إلى الثبي كَل 
حقيقة ؛ لأمور: 

الأول ر الد غار كينا عارك العو مد الهم ود 
عَدَالتِمُ : أن يجتنبوا نسبة شيء إلى اللي بك لم يتأكدُوا بصحة نسبته إليه َكلل. 
الثاني : أن الصحابة يعرفون لسان العرب» ويفهمون معاني العربية» فلا 
ينقلون خبرا وينسبونه إلى الي إلا بعد تأكدهم من صحة نسبة ذلك الخبر 

0 
بعيد نادر ؛ وذلك لأن الصحابة هم أهل اللغة» فيعُرفون دلالات الألفاظء فلا 


ا الأصل الثاني : (السنة ) سس 


وليس الاختلاف في الأمر مبنيًا على اختلاف الصّحابة؛ إذ لو كان 


لنقل» وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيا على اختلافهم 
كما اختلفوا في الأصول وكثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه. 


ينقلون لفظًا عن ابي يك إلا وتأَكّدُوا أن معناه منسوب إلى اللي بك 
فاحتمال ورود الخطأ والغلط مِنّ الصحابة في الأوامر احتمال بعيد» ثم إن 
الصحابة يَحِبْ حَمْل كلامهم وأفعالهم على المعَانِي السليمة الصحيحة مهما 
أُمْكنَ» وأما قولهم: إن الناس مختلفون فيما يدل على الأمر من الألفاظء فهذا 
خلاف ناشيئ» ولم يكن موجودا من العصور الأولى. 

ففي العصور الأولى هناك اتفاق على أن الأوامر صفات للألفاظ» وعلى 
أن الْأَوَامِرَ لبا صيغ تدل عليها بنفسهاء بدون حاجة إلى أولة» أو قرائن؛ 
والصحابة ليس بينهم اختلاف في هذه المسألة ؛ إذ لو كان هناك اختلاف بين 
الصحابة في مدلول الأمر لتُقِلَ إِليَنَاء ولم ينقل عن الصحابة أنهم اختلفوا في 
دلالات الأمرء مع أنهم قد اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية» وثُقِل إلينا 
اختلافهم فيهاء لكن في دلالة الأمر لم يكن بينهم اختلاف» ووجود الاختلاف 
في زماننا ودلالة الألفاظ عليه بنفسها لا يدل على وجود اختلاف بين الصحابة 
في ذلك» وهناك مسائل كثيرة اختلف فيها المتأخّرون لم يكن بين الصحابة فيها 
خلاف» ومن هنا نقول بأن الصحابي إذا قال: أُمَرَ رسول الله بكذاء فحينئيٍ لا 
يمكن أن يكون إلا يلفظٍ يدل على الأمر بنفسه مما يفْهَمٌ في لغة العرب. 
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الرابع: أن يقول: «أمرنا بكذا» أو «نهينا» فيتطرق إليه 
الاحتمالات ما مضىء واحتمال أن يكون الآمر غير الني با وذهبت 
طائفة إلى أنه لا يحتجج به لهذا الاحتمال» وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل 
إل على أمر الله تعالى وأمر رسوله يَك؛ِ أنه يريد به إثبات شرع وإقامة 
حجّة فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله. 

الرثبة الرابعة : اَن يقول الصحابي : «أمرنًا بكذا» فإذا قال الصحابي : 
أمرنا بكذا فحينئلٍ ّيل عدد من الاحتمالات : 

الاحتمال الأول: احتمال أن يكون هناك واسطة بين الصحابي الراوي 
وبين النَي يك كما في الرثبَّة الثانية» وقد نّا أن هذا الاحتمال لا يصح القدح 
به في الأحاديث النبوية. 

الاحتمال الثاني : أن يكون الصّحَابِي قد فهم من النَِّي يك ما ليس بأمر 
أمراء فيكون قد غلِط في الفهم ؛ وقد أجبنا عن هذا بأن هذا الكلام لا يصح 
الاعتماد عليه» فالصحابة هم أهل اللغة» وهم العارفون بدلالات الأوامر 


والنواهي» وهم الذين يُرْجَّع إليهم في فهم الكتاب والسَنّةء تم إن وجود 
الاختلاف بين المتأخرين في حقيقة الأمر ودلالته لا يعي وجود مثل ذلك بالنسبة 
للصحابة. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الآمر غير النّبيَ ياء فلو قال ابن عمر: 
را بكذاء يحمل أن يكون الآمر هو أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب #5 وإذا 
قال واثلة بن الأسقع : :ونا وكذاء خعدن ان ركون الام يهاه | E‏ 
هكذا قالوا ؛ ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرتبة الرابعة هذه» إذا قال 


الصحابي : ارا ونّهِينًا أنه لا يحتج بها لورُودٍ هَذا الاحتمال. 


الوح الأصل الثاني : (السنة ) و 

وفي معناه: قوله: «من السئة كذا)» أو «السئة ا بكذا»؛ لان 
الظّاهر أنّه لا يريد إلا سئّة رسول الله ية ولا فرق بين قول ذلك في حياة 
الرسول أو بعد موته؛ ولا فرق بين الصّحابي والتّابعي إلا أن الاحتمال في 
قول الصحابي أظهر. 


وجماهير أهل العلم - وهو القول الصواب - أنه يستدل بقول 
الصحابي : أُمِرْنا بكذاء ونقول بأنه مرفوع للنبي ب حَقيقة وليس حكمًا ؛ 
ودّلِك لان الصّحَابّة عُدُول ثقات» فلا ينقلون في مواطن اللخلاف هذا اللفظ : 
«أمرئا يكذَا» إلا إذا أرادوا به أَمْرَ الي اة لاله هو الذي يحتَج بقولهء أما غيره 
فإنه لا يحتج بقوله. 

ومن أقسام الرتبة الرابعة: ما لو قال الصحابي: «مِنّ السَّنّةِ كذا» مثل 
قول ابن عباس : «مِنَ السنة إذا صلى المسافر خَلف المقيم أن يتم الصلاة)”", 
فحينئذ تُحمل هذه اللفظة على كونها مرفوعة إلى النّبِي كله فهي مرفوعة 
حُكمّاء ومثله ما لو قال: السنّة جَاريّة بكذا ؛ لأن الصحابي عَذل لا يمكن أن 
ينقل في مواطن الاختلاف والاحتجاج هذه اللفظة إلا إذا أراد بها سئة النْببي 
عد وسواء قال الصحابي هذه اللفظة في حياة الي كلا أو بعد مَمَاتِهِ 
خلافا لطائفة» لكن لو قال التابعي : مِنَ المسنّةِ كَذَاء كما لو قال الزهري: من 


(۱) أخرجه أحمد )١١1/١(‏ عن مُوسى بن سَلمة» قال : كنا مّعْ ابْن عباس يمَّكة» فقلت: إِنّا 
إِذا كنا معكم صليتا أربعاء وإذا رجعتا إلى رِحَالِنَا صليتا ركعتين. قال: تلك سنة أيي القاميم 
يِل وأصله عند مسلم )1٨۸(‏ عن مُوسى بن سَلمة الهدلي» قال : سألت ابن عبّاس: كيف 
أصلي إذا كنت يمَكة» إِذَا لم أصَل مَعَ الإمام؟ فقال : «ركعتين سنّة أبي القاسيم بلا 
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الخامس: أن يقول: «كثا نفعل» أو «كانوا يفعلون» فمتى أضيف إلى 
زمن رسول الله ٤ی‏ فهو دليل على جوازه؛ لأن ذكره ذلك - في معرض 
اة < يول غل أنه ار ادها غلمة وسول الله كلا فكت فته ليكوة 


السنة كذاء فحينئنٍ نقول هذا من الأحاديث المرسلة ؛ لأنه قد أسقط اسم 
الصحابي فيها وهي مرفوعة. 

الرتبة الخامسة: أن ينسب الصحابي فِعلا لِرَمّنْ النبوة» كما لو قال : كنا 
نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذا في زمن الئَِيَ َك فل هذا أيضًا يُحْمّل على 
أنه مرفوع للنبي ل حقيقة. 

وما كانَ كذلك فهو على نوعين : 

النُوْعٌ الأول: ما عَلِمَ به ابي بيا وأقره» فهذه سنّة تقريرية. 

النوع الثاني : ما لم يقل عن اللي ولا تقريره» فهذا أيضًا على الصحيح 
حجة» وهو من المرفوع حكما ؛ وذلك لأن الغالب في الأفعال التي تقع في زمان 
النبوة أن يكون لني يا قد علم بهاء ولو فرض أن الي هة لم يَعْلّم يها فإن 


الله عز وَجَل عَلِمْ بهاء ولو كان ذلك الفعل مما ينْهى عنه» لكان ذلك مما ينزل 
فيه قرآن ينْهَى عنه, ومن أمثلة ذلك قول جابر: "كنا نعزل والقرآن ینزل"') 
فلو كان نهي لَنَرَّل فيه قرآن» أو كما ورد عنه» ومن أمثلة ذلك: قول ابن 


عمر: كنا ُفاضل على عهد رسول الله ا فنقول: أبو بكر»ء ثم عمرء ثم 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري .)٥۲۱۰(‏ ومسلم )۱٤٤٩(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 


سس الأصل الثاني : ( السنة ) بس 
كقول ابن عمر: «كنا نخابر أربعين سنة»» وكقول عائشة: «كانوا لا يقطعون 
فى الشىء التافه». 

فإن قال الصحابي: «كانوا يفعلون» فقال أبو الخطاب: کون ا 
للإجماع لتناوله له» وقال بعمض أصحاب الشافعي: لا يدل على فعل 
الجميع ما لم يصرح بنقله عن آهل الإجماع. 
عثمان» في بعض الألفاظ: كان يبلغ ذلك النبي يه فلا ينكره"» فيكون من 
القسم الأول» ومثل هذا أيضًا: لفظة : "كنا حابر أربعين سنة”"» والمخابرة: 
المزارعة» ومثله : قول عائشة : "كانوا لا يقطعون في الشىء النّافِه” "2 يعنى: في 
سرقة الأمر القليل والحقير. 

# قوله : فإن قال الصحابي : كانوا يفعلون: حمل على زمن النبوة» أما 
إذا أطلقه ولم يبين» فالجمهور على حمله على زمان النبوة› وَذهت ابو 
الخطاب إلى أنه يكون تقلا للإجماع» كأنه قال: كان الصحابة يَفْعَلُونَ ذلك» 
ووقع اتفاق فيما بَيْنهُم» وقال بَحْضْ أصْحَاب الشافعي : لا يدل ذلك على فعل 
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الجميع إلا إذا صرح بنقله عن أهل الإجماع . 

وتقدم معنا أن الصحابي إذا قال: «كانوا يفعلون»» وكان ذلك منسور 


.)37660( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١1551(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا لا نرى بالخبر بأمًا حتى 
كان عام أول» فزعم رافع أن نبي الله َة نهى عنه» دون لفظ أربعين سنة . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٥(‏ //81/1) والبيهقي في الكبرى (//55 5). 

)٤(‏ انظر: المستصفى (ص : )١١5‏ روطة الناظر )۲۸١ /١(‏ الإحكام للآمدي (11/7) شرح 
مختصر الروضة (۱۹۸/۲) مقدمة ابن الصلاح .)٤۸ »٤۷(‏ 


ا ذخام 1 
وقال أبو الخطّاب: إذا قال الصّحابي: هذا الخبر منسوحخ وجب 
قول ق 
إلى عهد النبوة» أو لم يبين الزمان فإننا تَحْمِلَهُ عَلَى أنه مَرفوع للنبي يكل وأما 
إذا أسنده إلى رمان الصّحَابّة» فالغالب أنه يحكي اتفاقهم وعَدَم اختلافهم في 
هذه المسألة. 
# قوله: وقال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوحٌ: 
وجب قبول قوله: هذه مسألة أخرى»› وهي : إذا قال الصحابي : هذا الخبر 
منسوخ» فهل يكون قوله موقوفا على الصحابي» أو يكون مرفوعًا إلى اللي 


تسروم 


قال الموَلْفُ: يجب قبول قوله» وجمهور أهل العلم يقولون بأن مثل هذا 
اللفظ مَرُفوع إلى ابي بي حقيقة ؛ لأن الصحابي لا يقول هذا اللفظ إلا إذا 
سيعه من النبي عَلِل. 

وقالت طائفة : هذا مَرْفوع حُكمًا وليس مرفوعًا حقيقة" ؛ لأن ما يُرْفع 
للنبي وة على نوعين : 

الأول: ما يرفع حقيقة» مثل الأقسام السابقة. 


ل 


الثاني : ما يُرْفع إلى النَبِي يك حكمّاء وهو أن يتكلم الصّحَابِيٌ يكلام لا 


مَدَخَل لِلعقل فيه» ولم يكن الصحابي معروفا بنقل أخبار بني إسرائيل» فمثل 
هذه الأخبار نحملها على أنها مرفوعة للنبي ئياد. 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص : 5 )٠١‏ روضة الناظر (5875/1) التمهيد في أصول الفقه 
.)١9١٠- ۱۸4/۳(‏ 


اجج الأصل الثاني :(السنة) ي 


وإن فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. 


0 
0 2c 


ل ل م فا غر سا 
فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ب" . الكاهن والعراف قد جاء 
فيهما حديث مرفوع للنبي َلِْةِ» أما لفظ الساحر فلا يمكن أن يقوله الصحابي 
من نفسه ؛ لذلك يحمل على أنه مرفوع إلى النبي وء لأن ابن مسعود ذف لا 
يعرف بالرواية عن أهل الكتاب. 

المسألة الثائية: لو فس الصحابي الحديث بأحد الاحتمالات الممكنة في 
تفسيره» يجب الرجوع إلى تفسيره ؛ لان الصحابي عَدْل عَارف باللغة وبما 
رؤى »؛ فيقدم تفسيره على تفسير غيره. 

مثال ذلك : جاء في الحديث أن النبي بي قال : «البَيْعَان يِالخِيَارِ ما لم 
فقا » قوله : «يتَفرقا» يحتمل أن يراد به التفرق بالأقوال كما قال أبو حنيفة 
ومالك» ويحتمل أن يكون بالأبدان كما قال الشافعي وأحمد» فَوَجَدْنا أن 
الصحابي الراوي له - وهو ابن عمر - فسَّرَهُ بالتفرق بالأبدان» فكان إذا 
باع بيعًا فار صاحبه من أجل أن يََمٌ البيع ويلزم» فهنا الصحابي فر الخبر 
الذي رواه بتفسير فوجَب الرّجُوع إلى تفُسِيره. 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد في مسنده )١151(‏ وأبو يعلى في مسنده )۲۸٠/۹(‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنةٍ والجماعة )١١١7/5(‏ برقم .)١1100(‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۱۰۹) ومسلم )۱٥۳۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
a‏ 


E SSS‏ شرح تلخيص روضة الناظر جع 


وحد الخبر: هو الذي يتطرّق إليه التصديق أو التكذيب. 


في حد الخبر وأفسامه : 

يتكلم المؤلف في الأخبار وانقسامها إلى متّوَاتِر وأحاد» ويبين أحكام 
المتواتر. 

# قوله : وحد الخبر: ای تعريف الخبر الذي يكون مبنًا لحقيقته فاصلا 
له عن غيره ما له شبه به» ولفظة (الخبر) يراد بها قِسّم من أقسام الكلام ؛ لان 
الكلام المفيد ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الإنشاءء فالإنشاء مثل الأوامر والنواهي والتَمَنّى والاستفهام: 
وو ذلك 

الثاني: الخبر» وقد عَرَّفه المؤلف هنا بأنه: ما يتطرّق إليه التصديق» أو 
التكذيب» والمراد بالتصديق: مقابلة الخبر بالقبول والتسليم» وأما المراد 
بالتكذيب : فمقابلة الخبر بعدم الإذعان والقبُول» وبعض أهل العلم قال بان 
ها التعريف للخبر باعتبار أثره ؛ فإن التصديق والتكذيب آثار بعد الأخبارء 
فقد يكون هناك أخبار لم يَسَمّعها أحد» ولكن قيل بأن التصديق والتكذيب هنا 
لم يُجْرّم حصولبماء وَإِنَّما قيل بأن حُكمّه أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب» 
ومْناك تَعْرِيفات كثيرة للأخبار» بعضهم يقول: ما دَخَلَهُ الصدق والكذب, 
وبعضهم يقول: الصدق» أو الكذب» إلى غير ذلك من التعريفات» والمقصود 
بالخبر هنا نوع من أنواع الكلام يقابل الإنشاء» يكون فيه إسناد أمر لآخرء له 


أثر في الخارج. 
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وهو قسمان: توانر وآحاد. 


الجملة الاسمية» ويدخل فيه بعض أنواع الجملة الخبرية. 

والمراد هنا بالأخبار: هو ما تقل بالإسناد منهاء فليس المراد به الخبر الذي 
يتكلم به المخبر» كما لَوْ تكلم عن نفسه» فقال: أنا أريد كذا وأحب كذاء فهذا 
ليس مرادًا هناء مع أنها أخبار مقابلة للإنشاء وإنما المراد هنا هو الواسيطة التي 
تنقل الوقائع » وتخبر عن وقوعها؛ ولذلك ينقسم الخبر باعتبار إسناده إلى 
قسمين : متواتر» وأحاد. 

الأول : الأخبار المتواترة ؛ والأخبار المتواترة عرفت بأنها : ما نقله جمع 
الأخبّار المتواترة: نقل القرآن الكريم» فإنه متواتر» نقله الجماعات الكثيرة» عن 
الجماعات الكثيرة في جميع طبقات الإسناد» وما زال في كل عصر أناس ينقلون 
اختلاف بلدانهم» واستحالة تواطؤهم على الكذب فيه» فهذا يقال له: متواتر. 

كذلك من أمثلة المتواتر: عَدَدٌ مِنَ الأخبار النبوية تناقلتّها الرواة بأعداد 
كثيرة » ومن ذلك مثلا قول الي ا : «مَنْ كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعده 
من الثار)""': وهذا يقال له متواتر لفظي. 

وهناك متواتر معنوي ؛ كأن توجد أخبار آحاد عديدة تشترك في معنى 
واحدء فيكون ذلك المعنى ما وقح عليه التواتر المعْتّوي» ومن أمثلة ذلك 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (۳) من حديث المغيرة بن شعبة #5ك. 


شرح تلخيص روضة الناظر سدع 


فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن م يدل عليه دليل آخر. 


الأخبار المتعددة التي تثبت وجود الحساب والميزان يوم القيامة ؛ لكن ألفاظها لم 
تتفق» قال : مان يان إلى الحم ؛ خفیفکان عَلَى اللْسَانء کقيلتان في 
لميرّان: سبْحَانَ الله وَيِحَمِْوء سْبْحَانَ الله العَظيم»”: وفي الحديث الآخر: 
و الي كفسبي يّدو لَهُمَا هما قل في الْميرّان مِنْ أحد)” , وهكذا أخبار عديدة 
ذكرت الميزان» فحينئذ نقول بأن هذه الأخبار اشتركت في معنى واحد هو إثبات 
وجود الميزان يوم القيامة» ومن ثم نيت وجود الميزان لوقوع التواتر عليه. 

* قوله : فالمتواتر يفيد العلم وجب تصديقه: وأما عن حكم المتواتر؛ 
فالمتواتر يفيد العلم الَقِينِي الجازم الذي لا شك فيه ولا احتمال فيه» وين كم 
يحب المبادرة إلى تصديقه وعدم التردد فيه» أو التوقف في مدلوله ولو لم يسنده 
خبرآخر»› الل خر کے انرا وليس في الأخبار ما يعلم صدقه 
بمجرده إلا المتواتر ؛ فإن خبر الآحاد ليس مما يفيد العلم والجزم لذاته» ومن قال 
بأن خبر الواحد يفيد العلم إنما أراد به أخبار الآحاد في الحديث النبوي خاصة, 
فدل هذا على أن الخبر المتواتر هو الذي يُفِيد الجزم واليقين في نفسه» وأمًا ما 
عداه من الأخبار فإنه لا بقيد الوم واليقين إله يلاليل خر سوق مس ال 

ف کي 


# قوله: : خلافا للسّمئة : السمنية فِرقة من عَبَدَةٍ الأصنام ممن يقول 
بالتناسخ » وهم يقولون بأن الأخبار المتواتر ة لا تفيد العلم واليقين؛ ومع أنهم 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري (1/071) ومسلم )١5195(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(۲) أخرجه أحمد )٤۲۰/۱(‏ والبزار )١50//(‏ والطبرانی في الكبير(178/9) 


ا الأصل الثاني : (السنة ) بس 

فإنّهُم حصروا العلم في الحواس» وهو باطل باستحالة كون الألف أقل من 
الواحد» واستحالة اجتماع الضَدَينء والعلم بوجود مكة وبغداد. ووجود 
الأنبياء» بل وجود الأئمة الأربعة. 


كفار وليسوا بمؤمنين إلا أن إفادة التواتر للعلم ليس ما يختص به أهل الشرائع ؛ 
ولذلك رد أهل العلم عليهم. 
* قوله: فإنّهم حصروا العلم في الحواس وهو باطل: أي: السمنية حصروا 
العلم في الحوّاس فقط» وهذا باطل ؛ لأننا نعلم ونجزم ببعض المعلومات مع أنها 
ليست من الأمور المحسوسة. 

# قوله: باستحالة كون الألف أقل من الواحد: أي : من أمثلة ذلك أننا 
نعلم أن الألف أكثر من الواحد» فلا يوجد هنا حس» ومع ذلك أثبتنا العلم 
فيه » وقطعنا به. 

* قوله: واستحالة اجتماع الضدين: أي : من أمثلة ذلك : استحالة 
الجمع بين الضدين» فإننا نجزم ونوقن بعدم اجتماع الضدين» مع أنه ليس 
وا فلا يمكن أن تكون واقفا مضطجمًا في وقت واحد ؛ لأن الضدين لا 
يجتمعان» وهذا العلم والجزم لم نستفده من الحواس» فقول هذه الطائفة قول 
باطل » فإننا جد الناس يجزمون ببعض المعلومات ويقطعون بهاء مع كونهم لم 
يدركوها بحسهم» وقد مثل لذلك المؤلف بأخبار البلدان النائية» والجزم 
بوجودها مع عدم السفر إليهاء فدَلٌ هذا على أن العلم والجزم لا ينحصر في 
الأمور المحسوسة» وهكذا الجزم بوجود الأنبياء» والأئمة الأربعة أرباب 


المذاهب»› والأجداد ومعرفة أخبارهم ف عدم إدراكهم. 
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فإن قيل: لو كان ضروريا لما خالفناكم. 
قلنا: مخالفتكم عنادء ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم لزمنا ترك 
الحسوسات لمخالفة السوفسطائية. 


*# قوله : فان قيل : لو كان ضروريًا لما خالفناكم : هذا اعتراض لہم› 
وهو قولبم : لو كنا ندرك العلم بالأخبار المتواترة لشاركناكم في ذلك» لكن لما 
كنا لا ندرك العلم والجزم بالأخبار المتواترة لزمكم القول بأن الأخبار المتواترة لا 
يُسْتَفَادُ منها الجزم واليقين. 

* قوله : قلنا: مخالفتكم عنادٌ: لأن هذا مَبْنِيّ على أنه إذا حَصَّلَ أحَد 
العلم في مسألة وجب أن يشترك الناس في ذلك جميعاء وهذا قول ليس 
بصحيح» فأنت تجزم بأشياء لم يعلم بها غيرك» أو يظنها ظنّاء فقول هؤلاء 
المخالفين: إن التواتر لا يفيد العلم إنما هو من باب العناد ومخالفة اللسان لما في 
اعتقاد القلب. 

* قوله: ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة 
السوفسطائيّة: هذا جواب آخرء وهو أن السوفسطائية ينكرون وقوع العلم 
بالحس» فيقولون بأن الس لا يفيد الجزم والقطع » كما أن الإنسان إذا رأى 
EE‏ فإذا جاءه لم يَجِده شيعا حتى إن بعضهم قال : لا أجزم 
بوجود نفسي » قد لا أكون موجوداء وقول السوفسطائية قول باطل» فنقول 
للسمنية ومن وافقهم: إن السوفسْطَائْيّة خالفوا في تحصيل العلم واليقين من 
امحسوسات» فلم يعتّبر خلافهم ولم يؤثر في كوننا نستفيد العلم واليقين من 
امحسوسات» بالاتفاق فيما بيننا وبينكم؛ فهكذا خلافكم لا يؤثر ولا يلغي 
استفادتنا للْعِلّم من المتواِرات. 


سس الأصل الثاني : (السنة ) ى 


قال القاضي: العلم الحاصل بالتّواتر ضروري» وهو صحيح فإنّنا 
نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة. 


فيما يفيده الخبرالمتواتر: 

ذكر الولف الخلاف في العلم المستفاد من التواتر» هل هو ضروري أو 
نظري؟ 

والمراد بالضروري العلم الذي تَذعن له النفوس وتجزم به من غير حاجة 
إلى استدلال» وأَمًا العم التَظَرِي فهو الذي يحتاج إلى استدلال. 

مثال ذلك : حاصل جمع العدد واحد مع العدد اثنين هو: ثلاثة2 ولا 
تحتاج في هذا إلى استدلال» أما حاصل ضرب ثلاثة في اثنين في ستة فيحتاج إلى 
الحساب والاستدلال» ومع أن هذا علم نظري مجزوم به ولا يقع أي تَردد 
فيه » إلا أنه يحتاج إلى استدلال. 

وهناك قولان للعلماء في كون العلم الحاصل بالتواتر ضروريّاء أو 
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القول الأول: قول القاضي أبي يعلى أن العلم الحاصل بالتواتر 
ضروري» وهذا هو الذي اختاره ابن قدامة» وهو الذي عليه جماهير علماء 
الأصول”'', الوا على ذللك بأدلة : 

الأول: أن النفوس مذَعِنَة للقبول بأخبار التواتر من غير حاجة إلى 


)۱۸/۲( الإحكام للآمدي‎ )۲۹٠/١( روطة الناظر‎ )١١17- 0١٠١6 انظر: المستصفى (ص‎ )١( 
.)"0١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١١5/17( كشف الأسرار (؟517/5) فواتح الرحموت‎ 


شرح تلخيص روضة الناظر بست 
وقال أبو الخطّاب: هو نظري؛ لأنه لا يفيد العلم إلا بانتظام مقدمتين 
ف النفس : 
إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يتفقون على 
الكذب. 


استدلال. 

الثاني : أن العلم النظري يمكن التشكيك فيه ولرد عليه احتمالات» 
بخلاف العلم الضروري » والمتواتر لا يجوز فيه التشكيك. 

الثالث: أن من ليس أهلا للنظر يستفيد العلم والجزم من الأخبار 
التوائرة ا ار والصيييات اجا اا مرا و لوا اله 
وجزموا بذلك» مع أنهم ليسوا من أهل الاستدلال» > مما يدل على أن العلم 
الحاصل بالتواتر لا يتقف على الاستدلال» بل هو علم ضروري. 

القول الثاني : إن العلم الحاصل بالتواتر نظري»؛ وهذا هو قول أبي 
ا ی جو اعد لهي كيان اا ن 
الجزم والقطع والعلم إلا بمقدمتين : 

المقدمة الأولى: أن هؤلاء المخبرين لا يتواطؤون على الكذب» 
والاستدلال على ذلك باختلاف أحوالهم» أو كثرتهم» أو نحو ذلك يِن 
الألّةء فهذا استدلال استدللنا منه على أن المتوَاتِرَ مفيد للعلم» ما يفيد ويدل 
على أن العلم الحاصل بالتواتر نظري. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


سسس الأصل الثاني : (السنة ) ي 
والثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فينبني العلم 


المقدمة الثانية: قالوا: لابد أن تكون النفس قد علمت بأن المخبرين 
اتفقوا على الخبر في ألفاظهم وفي إخبارهم عن الواقع» وأنه لم يقع بينهم 
اختلاف ؛ إذ لو كانوا مختلفين مضطربين لأدى هذا إلى اطراح أقوالهم. 

وأجيب عن هذه الاستدلالات بأن هذه لانور واا واا 
النفس التي لا يحتاج السامع فيها إلى نَظر وتَأمّلء لذلك لم تُوَبّر على كون 
العلم المستفاد من المتواتر ضروريًا قطعيًا وليس استدلاليًا. 


ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة» وما 
حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السّماع» ل 


ےم ب 


حصل العلم في واقعة أفاده في غيرها : 

ذكر الموّلفُ هنا قاعدةء وهي أن ما حَصل العلم في واقعه فإنه يِف 
كل واقعة» وهذه المسألة مبنية على أصل» وهو أن العلم الحاصل عند الإنسان 
هل يحصل بسبب صفات في طريق العلم آم يحصل بسبب صفات للنفس؟ 

القول الأول: أن استفادة العلم والجزم إنما هو لصفات النفس ؛ ولذلك 
يتفاوت الناس في تحصيل العلم» فقد تحصل علمًا من طريق وغيرك لا 
يحَصله ؛ لأن النفوس مختلفة الصفات» وهو قول الأشاعرة. 

القول الثاني : أن تحصيل العلم بسبب الدليل الخارج عن النفس » وليس 
لصفات النفس تأثير فيه » وهذا هو قول المعتزلة. 

القول الثالث: وهو الصواب: أن الأولة الخارجية هي سبب تحصيل 
العلم» لكن صفات النفس شَرْط في تَحْصيله» لذلك إذا لم يوجد الخبر» أو لم 
يوجد الدليل المفيد للعلم فلا يمكن تحصيل علم» فالناس متفاوتون في 
الصفات ؛ فمنهم كثير الشكوك؛ الذي لا يقبل الخبر إلا بعد تردد وتأمل 
وتقليب نظر» ومنهم مَنْ يق في غيره ويُصَدَقهُمْ ويستفيد العلم بذلك. 

وقد ذكر ا ملف القَوْلَ الأَوّل أن ما حَصَّلَّ العلم في واقعة فإنه يُفِيد العلم 


رر م 
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)١(‏ انظر : للأقوال في هذه المسألة : المستصفى (ص8١٠)‏ روضة الناظر (۲۹۳/۱ -916؟) 
الإحكام للآمدي (۲۹/۲) المعتمد .)051١- 6551١/5(‏ 


تت الأصل الثاني :(السنة ) ي 
إذا تجرد الخبر عن القرائن. 
فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاصء فتقوم 
القرائن مقام بعض العدد المخبرين؛ إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه 
ES a‏ جاده اميك تلع ا لقن جد اللي بها 


\ 


في كل واقعة › فإذا أخبر عشرة بخبر واستفدنا منه العلم» ثم بعد ذلك جاءت 
واقعة أُخْرَى فأخبر هؤلاء العشرة يشيء في تلك الواقعة؛ فلابد أن نستفيد منه 
العلم واليقين ؛ ولك لأن العلم حاصل من الدليل الخارجي عِنْدَ من يَرَى هذا 
القتولية و النفتوس :وسننانها تين لبا تانر 4 وكذا فال ون O‏ 
الخارجي لشخص من العلم› فإنه يُحَصّلَهُ لكل شخص يشاركه السماع» وهذا 
القول هو قول المعتزلة في هذه المسألة. 

* قوله: وهذا إنما يصح إذا تَجَرَدَ احبر عن القرائن: والصواب كما 
تَقَدّمِ أن صفات النفوس لها تأثيرفي قبول الخبر وال جزم بِمِحَيِهِ والناس 
متفاوتون في ذلك. 

# قوله : فإن اقترنت به قران جَارَ أن تختلف به الوقائع والأشخاص: 
أي : الخبر؛ أن القرائن قد تفيد العلم وحدهاء ولو لم يكن معها خبر؛ 
فالرضيع إذا بكى أخذته أمه لترضعه» فيسكت ويسكن» فيجزم بأنه رضع من 
أمه وإن لم ير أحد دخول الحليب في جوفه» وهكذا بعض القرائن المقارنة 
للواقعة قد تجعل الإِنْسَانَ يَستَفِيد الجزم واليقين في الواقعة» ومثل هذا أننا عرف 
حبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضوره لجالسته 


وس شرح تلخيص روضة الناظر تمه 
ثم الثاني والثّالث يؤكده إلى أن يحصّل العلم باجتماعهماء وكما نعلم 
وصول اللّبن إلى جوف الصبى بالارتضاع وإن م نشاهد الذّبن. 


ومشاهدته وملازمته في َرَددَاتِهِ» وأمور من هذا الجنس» وحِيئّئِذ قد تُحَصّل 
الجَرْم واليقين في بعض الوقائع ولوْمّعٌ عدد قليل» بسبب القرائن التي تنضم 
معه» وهكذا وقوع الخوف» أو الخجل فإن هذه أحوال في النفس لا يدركها 
الحس ولا يخير بها المخبر» ولكننا نَعْرِفهًا بالقرائن التي قد تكون معهاء فهذه 
القرائن إذا اجتمعت فإنها تفيد جزماء إذا كان معها خبر» ولو كان بعدد قليل 
فإننا قد نستفيد الجزم والقطع بذلك. 


سس الأصل الثاني :(السنة ) ي 

مستنار إلى محسوسء فلو أخبر الجم الغفير بحدوث العالم أو صدق الأنبياء م 
الثاني: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال 
الثالث: ٤‏ عدد التواتر: 


في شروط المتواتر: 

ثم ذكر الولف هنا شروط النبر المتواتر» وهي ثلاثة : 

الشرط الأوّل: أن يستند المخبرون إلى أمر حسوس» فلو أخبروا عن 
ظنهم مثلاً أن فلانًا صادق» أو كاذب فهذا الخبر لا يكون متواترًا ؛ لأن منتهى 
الخبر ليس إلى أمر حسوس وإنما هو من الأمور المظنونة. 

الشرط الثاني: أن يكون التواتر وكثرة عدد الرواة في جميع طبقات 
الإسناد» فلو كائت كثْرَة الرواة في أواخر الإسناد فلا يكون متواترًاء فلابد أَنْ 
يكو كثرة العدد في جميع الطبقات ؛ ولذلك قال: (أن يستوي طرفا الخبر 
ووسطه في هذه الصفة) يعني : في إخبارهم عن أَمْر مَحْسُوس» وفي كمال 
العددء فكثير من الوقائع التي تنقلها الأمم السابقة عن أنبيائهم ليست من 
المتواتر ؛ لأن تلك الواقعة لم ينقلها إلا أفراد قلائل» لذلك لم يستفيدوا العلم 
منها وليست من المتواتر. 

الشرط الثالث: أن يكون هناك كثرة في عدد الرواة الذين رَوَوَا الخبر 
المتواتر؛ إذ لو كان الخبر لم يروه إلا قلة لكان من باب الآحاد» وهو القسم 


الثانى. 


م 


فقيل : يحصل باثنين» وقيل: بأربعة» وقيل: جخمسة» وقيل: بعشرين» 
وقيل: بسبعين» وقيل: غير ذلك. 


ولكن ما هو العدد الذي يكون به الخبر متواترًا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة» فمنهم من قال: يحصل 
التواتر بخبر الاثنين ؛ لأن خبر الاثنين وشهادتهما تُقطع به الرقاب» وتُقَطَعْ به 
الأيدي, وتَؤخَّذ به الأموال؛ وهذا لا يصح الاستدلال به؛ لن حصول 
القصاص وقطع اليد بشهادة اثنين لا يعني بأن خبرهما مُفِيد للعلم ؛ إذ إن هذه 
قرينة وخبر ظني لا يعد أن يُعَلّق الشارع عليه شيئًا من أحكامه» وكذلك فخبر 
الاك مقبول:ق أمر الصئلؤة والقبلة دالو ضر و الال وال ومع ذلك تتولون 
إن خبر الواحد لا يفيد العلم. 

وبعضهم قال: يحصل العلم بخبر أربعة» وخبرالأربعة يكون متواتراء 
واستدلوا على ذلك بأن الزاني يرجم متى شهد عليه أربعة» وهذا القول 
اال ا بأ قة اعون الخد ولا ب ١‏ أذ كون هري غمصلا 
لملم 

وقال آخرون: إن المتواتر يكون بخبر الخمسة؛ وقال آخرون بخبر 
العشرين» وقال آخرون بخبر السبعين» وقال آخرون بعدد أهل بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر» إلى غير ذلك من الأقوال» وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل 
واضح صريح يدل على أن الحبَّرَ لا يكون متواترًا إلا إذا أخبر به مثل هذا 
العدد» وجُمْهُور أهل العلم عَلَى أن المتواتر لا يَنْحَصِرٌ يعّدد بل نحكم على 
الخبر بأنه متواتر متى حَصّلَ عندنا الجزّم والقطع واليقين. 


اود الأصل الثاني : (السنة ) س 

والصحيح أنه ليس له عدد محصورء ولا سبيل إلى معرفته» لكن قول 
الأول يحرك الظّن” والثاني والثّالث يؤكده» ولا يزال يتزايد حتّى يصير 
ضرورياء وما ذهب إليه المخصصون بالأعداد تحكم لا دليل عليه. 

فإن قيل: كيف تعلمون حصول العلم بالتّواتر وأنتم لا تعلمون أقل 
عدده؟ 

قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو ولا نعلم أقل مقدار 
يحصل به ذلك» فيستدل بحصول العلم على كمال العدد لا بكمال العدد 
على حضول العل. 


# قوله: والصحيح أنه ليس له عدد محصور: لأننا جزمنا بوجود بلد 
اسمه مكة منذ إخبار المخبرين» ولم لميّز بين خبر عدد وعدد آخرء ومثل ذلك 
في وجود الأنبياءء ولو قتل رَجُل في السوق واُصرفت جماعة» فأخبرونا بقتله؛ 
فالمخبر الأول يحرك في النفس شيعًا ؛ والثاني يزيده» والثالث يؤكده» ومع تزايد 
المخبرين يحصل في القلب جزم أكيد بصحة ذلك الخبر. 

فالأقوال بحصر العدد الذي يفيد التواتر بعدد معين ليس عليها أدلة› 
وبالتالي لا يلتفت إليها. 

وقد أَُوْرَّدَ بعضهم اعتراضًا فقال: إن كنتم تقولون إن المتواتر ليس له 
عدد حصور» فكيف تقولون بأنكم تستفيدون العلم من خبرالمتواتر وأنتم لا 
تدرون ما هو الحد الفاصل بين المتواتر والآحاد؟ 

قلنا: مى كان الحبّر حصلا للعلم وال جزم فهو خبر متواتر» فَنَحْن نلتفت 
إلى النتيجة» فالقدار المشبع من الخبز مثلا هو ما يُحَصّل الإحساس بالشبع عند 
أكله وليس عددا معيتا» فحينئذ ستل بحصول العلم اليقيني على وجود عدد 


شرح تلخيص روضة الناظر وع 
وليس من شرط التواتر أن يكونوا مسلمين ولا عدولاً ولا أن لا 
يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد؛ لأن إفضاء خبرهم إلى العلم من حيث لا 
يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه. 
ولا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته 0 


المتواتر لا العكس. 

وبعض أهل العلم وضع شروطا لأخبار التّوَاتر» فمنهم من قال: يشرط 
لكون الخبر متواترًا أن يكون المخبرون مُسلِمِين ؛ لأنَّ غير المسلم لا يُوئق بخبره , 
وهذا الشرط ليس بصحيح ؛ لأن الكفار إذا أخبروا من جهات متعددة مختلفة 
ولم يكن بينهم تواطؤ أفاد ذلك الجزم واليقين يصِحَةٍ الخبر وصدقه» وهّكذا لا 
قرط بق فل ا أن کن عا وات الأو یرل ایر ا رار لس 
بالنظر في أحوال رواته» وإنما بسبب وروده من جهات مختلفة يستحيل تواطؤ 
أهلها على الكذب فيهاء وكذلك لا يشترط أن يكونوا بعدد كثير لا يخحصرهم 
عدد» ولا يشرط أن يكونوا من بلدان شتى» أو أن تختلف أنسابهم» أو أن 
تختلف أديانهم » فهذه الشروط ليس عليها دليل؛ ويدل على ذلك أننا نجزم 
بعدم إمكانية اجِيِمَاع أهل التواتر على الكذب ولو لم توجد فيهم هذه الصفات. 

* قوله: ولا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته: هذه مسألة 
أخرى» مَبْنَاها على مَسألةٍ عَقَدِيّة» وهي : هل يجوز لأهل التواتر أن يكتموا ما 
يحتاج الآخرون إلى نقله ومعرفته؟ ومنشأ هذه المسألة وقعة غدير خُم» فقد ورد 
في صحيح مسلم أن النَبِيَ يكل وقف فيه وخَّطب على أصحابه وأوْصاهم, 
قال : : «وأئا كارك فيكم كَقَلَيْنِ: : أَوَلَهُمَا كاب الله فيه الْهُدَى وَالنُورٌُ فخُذوا 


اسح الأصل الثاني : (السنة ) 8 
وأنكر ذلك الإمامية ولیس بصحيح؛ لأن كتمان ذلك يجري مجرى الإخبار 
عنه بخالاف ما هو به. 


يتاب الل» وَاسْتَسْسِكُوا يوا فَحَثّ عَلَى كاب الله وَرَغْبْ فيهء ثم قَالَ: 
«وأهْل بتي أذكركم الله في أَهْل بي“ فقال بعض الشيعة الإمامية: إن هذا 
الحديث يُسْتَدَلَ به على تقديم أهل البيت وأن أقوالبم حجة. 

وهذا قول باطل ؛ لأنه لما ذكر الكتاب أمر بالتمسك به والاستدلال به 
فَأَخِدَ منه أن القسم الآخر وهو أهل بيته لا يُسْتَدَلٌ بأقوالهم ؛ لأنه لم يأمر فيه 
بمثل ما أمر في الأول» فدل هذا على أن الثاني يخالف الأول في الحكم. 

وقالوا أيضًا: إن هناك رواية أن النْبي ككل في غدير خم عهد إلى علي 
بالولايةٍ بعده. 

قلنا: هذا لم ينقله إلا أفراد بأسانيد لا يصح الاعتماد عليهاء ويستحيل 
في مثل هذا الأمر العام وهو الخلافة بعد النبوة أن يسمعه الجمع الكثير أهل 
التواتر» فيتواطؤوا على إخفائه وعدم إظهاره» فلا يجوز على آهل التواتر 
كتمان ما يحَتَاج إلى نقله ومعرفته. 

# قوله: وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح : والإمامية طائفة من 
طوائف الرافضة الشيعة» وسموا بهذا ؛ لأنهم يعتقدون أن النَصّ الذي ورد في 
إمامة علي قد تواطأ الصحابة على كتمانه» وهذه المسألة مَعْقودة في رد هذا. 

# قوله: وليس بصحيح: آي : لا يمكن أن يتواطأ أهل التواتر على 
كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته ؛ لأن هذا في القبح يجري مَجِرَى أن يخبر أهل 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۲۰۸(‏ من حديث زيد بن أرقم #كه. 


شرح تلخيص روضة الناظر جع 

فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد. 

قلنا: لاه كان قبل ظهوره واتباعهم له. 
التواتر بواقِعة على خلاف الصَّدّق والحقيقة» فكما أن أهل التواتر لا يمكن أن 
فقوا على کذب» هكذا أيضًا لا يمكن أن يَتفِقوا على كتمان ما يُحْتَاجٌ إلى نقله 
والعمل به. 

6 قوله : فإن قيل: قد ترك النُصارى نقل كلام عيسى في المهد: أي : إن 
النصارى وهم عدد كثير يقال عنهم أهل تَوَاثُر؛ ومع ذلك لم يَنْقلُوا لنا كلام 
عيسى في المهد» فدَلَ هذا على جواز أن يكتم أهل التواتر ما يتاج إلى نقله 
ومعرفته. 

# قوله: قلنا: لأنّه كان قبل ظهوره واتباعهم له: أي : أنه لم يحضر 
عند عيسى عليه السلام في المهد إلا أفراد قلائل» لذلك فتلك الواقعة لَيْسََتْ مما 
شهده أهل التواتر» فعيسى إنما تكلم في حال صغره قبل أن يكون له أتباع وقبل 
أن يظهر خبره» فلا يصح الاستدلال بمثل هذا. 

وما يترتب على النظر في الأخبار المتواترة أمور: 

الأول: استفادة الجزم واليقين من الأخبار المتواترة كما تقدم. 

الثانية: تَحرِيم إنكار ما ورد في الأخبار المتواترة» والجزم بخطأ منكره 
والقول ن 

الثالث: أن الخبّر المتواتر مُقَدّم على خبر الآحاد عند وقوع التعارض 


تود الأصل الثاني :(السنة ) ي 


وأما الآحاد فهي ما عدا التواتر. 


القسم الثاني : أخبار الآحاد: 

تقدم أن الأخبار تنقسم إلى قسمين : متواتر» وآحاد» وأن المتواتر هوما 
رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس » وأن 
الأخبار المتواترة تفيد العلم والجزم» سواء قلنا العلم الضروريء أو النظري› 
وهذا لا يختص بالأخبار في السنة النبوية» فنحن تَجْزْم بوجود بلدان لم نذهب 
إليهاء وإنما جزمنا بناء على تعدّد الروايات وتواترهاء ومن أمثلة المتواتر قول 
ا : «من كذْب علي مُتَعَمدًا فليئيواً مََعَدَهُ مِنَ الا . 

* قوله : وأما الآحاد فهي ما عدا التواتر: القسم الثاني من الأخبار: 
أخبّار الآحاد» وهي ما عَدَا المنواتر» فما لم يبلغ شروط المتواتر السابقة فإنه 
يكون من الآحادء والآحاد جمع لِلفظة أحد وَهُوَالمنفرد» ولا يقتصر خبر 
الأحاد على ما رواه الواحد عن الواحد» وقد يكون خبر الآ حاد قد رواه 
جماعة» لكنهم يمكن تواطؤهم» ومن ثم لم يبلغوا درجة التواتر» ومن أمثلة 
خبر الواحد حديث : «إنمَا الأَعْمَال يالتاتي نما يكل امرِئ ما وّی». هذا 
خبر واحد غريب ؛ لأنه لم يروه إلا صحابي واحد هو عمر بن الخطاب اه 
لذلك فهو من الآحاد؛ وحديث «لا يُؤْمِنُ أحدكم حَنّى يُحِبُ لأَخِيه ما يوب 
اف هاا خر عاد روا ا ا من خت انين ولا ته شين 
أحاد ؛ لأنه لم يتواتر. 

.)351١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) متفق عليه سبق تخريجه ص (۲۷۷). 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري )١6(‏ ومسلم (50) من حديث أنس ط. 


شرح تلخيص روضة الناظر وبع 


العلماء يَُسّمون خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الغريب » وهو ما رواه الواحد» كحديث عمر رضى الله 
عنه : (إِنمَا الأعمال يالثّيّات» فهذا حديث غريب» والحديث قد يكون غريًا 
وفي نفس الوقت صحيحاء فالغرابة لا تَنْفى الصحة. 

القسم الثاني : العزيز» وهو ما اعتضد برواية راو آخر قال تعالى: # د 
رسلا هافن كدب ما ةمالك 4 ايس 1٠٤١‏ فرواية الاثنين والثلاثة يقال لها: 
العزيز. 

القسم الثالث: ما رواه أكثر من هذا العدد ولم يبلغ درجة التواتر؛ 
والجمهور يسمونه المشهور. 

مفاد خر لواحف 

المراد بذلك أن خبر الواحد هل يفيد اليقين بصحة مدلوله وخبره» أو 
يفيد الظن» أو الشك؟ 

تحرير محل النزاع : 
الأحاد؛ لأن أخبار الوضاعين والكذابين والضعماء أخبار آحاد ومع ذلك 
يتفقون أنها لا تفيد يقينا ولا جزماء فلا يوجد أحد يقول: جمِيع أخبار الآحاد 
تفيد العلم» فالكل منَفِق على أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد العلم» ولكن وقع 
الاختلاف في وجود خبر أحاد يفيد العلم. 


اسع الأصل الثاني : (السنة ) ى 


وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: خبرالواحد لا يفيد الجزم والعلم مهما كان رواته""» 
واستدلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: أننا جد من ضرورة أنفسنا عدم تصديق كل مخبر بخبر» 
بل يوجد في نفوسنا تشكيك في بعض أخبار الآحاد» وهذا الاستدلال فيه 
ضعف ؛ لأن هذا الاستدلال يرد على من يقول: جميع أخبار الآحاد مفيدة 
للعلم» وهذا لا قائل به» فكون بعض أخبار الآحاد لا تفيد العلم هذا محل 
اتفاق» وبالتالي لا يصح الاستدلال به على أن جميع أخبار الآحاد لا تفيد 
اليقين. 

الدليل الثاني : قالوا: المتواتر لا يجوز نسخه بالآحادء مما يدل على أن 
الآحاد لا يفيد اليقين والعلم ؛ إذ لو أَفادَ اليقين والعلم لأمكن نسخ المتواتر من 
القر اق والسة به 

وقد تقدمت هذه المسألة في مباحث النسخ» وذكرنا أقوال أهل العلم 
فيهاء وأنها تعود إلى ثلاثة أقوال» وذكرنا أن الراجح من الأقوال أنه لا مانع من 
نسخ المتواتر بالآحاد. 

الدليل الثالث : قالوا: يلزم على قولكم لازم باطل ما يذل على بطلان 
أصل القول» وهو أنه لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم للزم عليه أن نحكم بناء 


)١(‏ القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم؛ وإنما يفيد الظن؛ نسبه السمعاني للجمهور: 
والمتكلمين»؛ ونسبه الزركشى للجمهور. انظر : قواطع الأدلة /١(‏ عا .(TVo‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ود 

وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: «يقطع العلم بها» فيحتمل 
أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها ال 0 
على شهادة الواحد لأنه قد استفيد العلم. 

وهذا الاستدلال خطأ؛ لأن قبول شهادة الواحد ليس للثقة به» وإنَّما 
رددنا شهادة الشاهد الواحد ولم نحكم بها لأنها لا تفيد العلم» وهذا حكم 
شَرَعِي» فالشارع لم ير لنا أن نقضي إلا بشهادة الشاهدين» فكوننا نرد شهادة 
الشاهد الواحد لا يعني أننا نرد روايته» ويدل على هذا أن القاضي لو رأى 
قضية بعينه لم يَجُرْ له الحكم فيها بناء على ما رأى بعينه مع أنه مفيد لليقين» 
فدَلَ ذلك على أنه لا مقارنة بين حكم القاضي يشَهَادَة الواحد» ومسألة الرواية. 

الدليل الرابع: قالوا: المتواتر لا يُنْظر في أحوال رواته ولا يفرّق بين 
امن والكتاقن و الان ولك دت و الل ر قا ولك ا ان 
بخلاف خبر الواحد فإننا لابد أن نبحث في أحوال الرواة» فلو كان خبر الواحد 
يفيد العلم لعاملناه معاملة المتواتر في عدم البحث عن إسناده» لكن بالإجماع 


نبحث في الإسناد وأحوال الرواة. 

والجواب عن هذا : أن قبُول رواية العدل وعدم قبول رواية الفاسق هو 
حُكم شَرَعِي» لم نأخذه من استدلالاتناء وإنما أخذناه من الدليل الشرعي. 

القول الثاني: أن خبر الواحد المقترن بالقرائن يفيد العلم متى تَعَدَّد 
رواتةء وعدا القول:يغودق محص إلى القول الأول» وأ ضحات هذا القتول 
يرون أن خبر الواحد لا يفيد العلم ؛ لان القرينة وحدها قد يستفاد منها العلم» 
كما مر في مثال الرضيع » فالقرائن وحدها قد فيد اليّقِينء ولو لم يكن معها 
أخبار» فوضع الخبر معها لا يأتي بشيء جديد» وحاصل قولهم: إن خبر 


اتح الأصل الثاني :(السنة) 8 
ما كثرت رواته وتلقته الأمّة بالقبول» ودلّت القرائن على صدق ناقله. 
فيكون إذن من المتواتر. 

ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدًا للعلم» وهو قول جماعة 
من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. 


الواحد لا يفيد العلم» وأما استفادة العلم والقطع من القرائن فة مسال 


مو !| 
مھ 


وقد مَثْلَ المؤلف بأمثلة لما احتفت به القرائن : 

الأول: ما كثر رواته» فإن ما كثر رواته نجزم بصدق رواته 

الثاني : أن تتلّقاهُ الأمة بالقبول ؛ لأن الأمة لا تجتمع على باطل» فإذا 
جاء خبر واحد وتَلَقيهُ الأمة بالقبول فهذا يفيد العلم. 

الثالث: أن تدل القرائن على صدق ناقله» فيكون إذن من المتواتر. 

القول الثالث: أن خبر الواحد قد يفيد العلم بشروط : 

الشرط الأول: أن يكون خبرًا من السنة النبوية صحيح الإسناد» فإذا 
کات ار و د العله وتن آنا حار ا ادا بن الا 
فهذه بالاتفاق لا يستفاد منها اليقين. 

الشرط الثاني : ألا يوجد مضاد لمدلول الخبرء فإذا ود مضاد لمدلول 
الخبر فلا يفيد يقيئاء ونسب المؤلف هذا القول إلى جماعة من أصحاب الحديث 
وأهل الظاهر"'". 

ومنشأ الخلاف في تلك الأقوال هو: هل رتبة اليّقِين والعلم رَثُبّة واحدة» 


.)١19 /۱( انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 


ET ORO EEE 

وقوهم: إا لا نصدق كل خبر نسمعه؛ فلأنّه نما أفاد العلم نّا اقترن 

به من القرائن» فلذلك اختلف راد والفاسق» وأمّا الحكم بشاهد 

واحد فغير لازم؛ فان الحاكم لا يحكم بعلمه. بل بالبينة التي هي مظنة 
الصدق. 


أو رتب مختلفة؟ 

إذا قلنا: رتبة واحدة» لزمنا القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم ؛ لأن 
المتواتر يفيد العلم» وهو رتبة واحدة» وخبر الواحد أقل منه» فلا يصل إلى 
مدلول خبر التواترء أما إذا قلنا إن الجزم واليقين والقطع على مراتب متعددة» 
فيمكننا القول: إن خبر الواحد يفيد العلم واليقين» وإن لم يكن كالعلم واليقين 
ال تتقتيدهما من اترات 

وجمهور الْوَلَفِينَ في علم الأصول على أن القطع والجزم رة واحدة» 
وهذا القول خطأء ويدل على خَطِيِهِ نصوص كثيرة» منها قول اللي لا : 
«لِيس احبر كالمعايتةء إن الله عر وَجَل احبر مُوسَى يما صح قَوْمُهُ في الْعِجْل » 
فلم يلق الألواح» فلم عَايْنَ مَا صتَعُواء ألقى الألواح فالكسّرّت)”": ويدل 
على ذلك أيضًا ما ذكرَهُ الله عر وَجَلَ مِنْ رتب اليقين: علم اليقين» وعين 
اليقين» وحق اليقين» فدَلَ هذا على أن رتب اليقين متفاوتة وليست على رتبة 
واحدة. 


وإذا قلنا إن اليقين والعلم والجزم على رتب أمُكننا القول أن المدواتر في 


.)۷۹( سبق لتخريجه ص‎ )١( 


ا الأصل الثاني : (السنة ) ع 

أعلاها والآحاد من أقلهاء أما إذا قلنا : القطع رتبة واحدة» فإذا قلنا أن المتواتر 
لا يفيد العلم لزمنا القول أن ما عداه لا يفيد العلم» ولعل القول الصواب: هو 
اوت مراتب العلم واليقين» ويترتب على هذا أن نقول إن خبر الواحد يفيد 


اليقين بالشروط السابقة. 


شرح تلخيص روضة الناظر جس 


وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً لاحتمال كونه كنيّاء 
فالعمل به عمل بالشّك وإقدام على الجهل. 

والجواب أن ذلك إن صدر من مقر بالششّرع فلا يتمكن منه؛ لأنه 
تعبد بالحكم بالفتيا والعمل بالشّهادة» والتّوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند 
الاشتباه» وإنّما يفيد الظَنّ كما يفيد بالتواترء والتّوجه إلى الكعبة عند 
معاينتها. 

في حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً: 

ذكر الولف بعد ذلك المسألة الثانيةء وهي مسألة عقلية : هل يجوز عقلا 
أن يرد في الشرّع التعبد بخبر الواحد؟ 

# قوله : وأنكر قوم جواز التعبّد بخبر الواحد عقلاً لاحتمال كونه كذيًا : 
هذا هو القول الأول: وهو قول بعض المعتزلة ‏ : أنه لا يجوز ؛ لاحَيِمّال أن 
يكون كنبّاء فكيّف يُحِيلُ الشارع على ما شك فيه؟ و كيف يجعلنا نقدم على ما 

وهذا القول خطأ ؛ إذ لا يوجد ما يَمْنَع عقلا مِن التعبد ِخَبّرِ الواحد. 

وقولبم بأنه يحتمل كونه كذبًا لا ينفي التعبد به ؛ ولذلك وردت الشريعة 
بالتعبد بالعمل بشهادة الشهود» وبالتّوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه» 
وبخبر المفتي عن الشريعة» وهو واحدء فلا يوجد ما يمنع منه في العقل. 


.)١١١/۲( شرح مختصر الروضة‎ )7١١ /١1( انظر: المستصفى (ص5١١) روضة الناظر‎ )١( 


اكع الأصل الثاني :(السنة ) بس 

وإن صدر من منكر فيقال: أي استحالة في أن يجعل الله الظَنّ علامة 
الوجوب؟ والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلومًا. 

وقال أو الطاب العقل يقتضي قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة. 


فإن قال قائل : إن خبر الواحد إنما يفيد الظن» وليْس من شأن العقلاء 
العمل بالظنون. 

قلنا : الظن يرد على معان: 

فمرة يراد به الشك متساوي الاحتمالات. 

متحي وی و ا 
طون نورم فوا رجه وره عون 4 البقرة 1٤٩:‏ 

ی واا کا عليهاء أو الرّاجح من المحتيين 
المتضادين» وهذا المعنى الثاني ورد في الشريعة في مواطن نتة نتفق نحن وإياكم 
عليهاء ومن ذلك: ما ورد في قوله عر وَجَل : : ل می امغر نامك 
اَي [البقرة:10١1]‏ فإن الشريعة قد جاءت بأن مَن التبست عليه جهة القبلة 
فليصل بعد الاجتهاد وتحري القبلة» وهذا مفيد للظن. 

وكما أن الشارع قد وردنا بالتعبد بالعمل بالمتواتر كذلك وردنا بالتعبد 
بخبر الواحد» ولا يُوجَّد في الحقل ما جيل أَمْرَ الشّارِع بأن نستند على أخبار 
الآحاد» ولا مانع مِنْ أن تُبَنَى الأحكام على الظنون» وخّاصّة أن الظنون أمر 
قلبي يدر كه الإنسان. 

القول الثاني: يجب التَّعَبّد بخبر الواحد» (قال أبو الخطاب: العقل 


شرح تلخيص روضة الناظر بويع 

أحدها: أنّا لو قصرنا العمل على الحكم تعطّلت الأحكام لندرة 
القواطع وقلّة مدارك اليقين. 

الثاني: أن الب ييا مبعوث إلى الأمة كافة ولا يمكنه مشافهة الجميع 
ولا إبلاغهم بالتواتر. 

الغالث: آنا إذا ظا صدق الراوي ترجح وجودأمر الشارع. 
والاحتياط العمل بالراجح. 

(١ 


يقتضي قبول خبر الواحد) يعني يوجب . 

والذي يقول بالوجوب استدل على ذلك بثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: لو قلنا بأنه لابد من القطع والجزم والأدلة القاطعة لأدّى 
ذلك إلى عدم قدرة المكلفِين على العمل ببعض المسائل ؛ لأن الأدلة القطعية 
قليلة نادرة» ومدارك اليقين لا يدركها إلا الأفراد. 

الدليل الثاني : أن النْبي َيه مبعوث إلى كل من في الأرض» من أطراف 
الأندلس والمغرب إلى أطراف آسيا من المشرق» وفي هذا الزمان يشمل حتى 
الأراضي الجديدة التي اكتشفت» ولا يتمكن ابي وليل من مخاطبة الجميع 
ومشافهتهم» ولا يتمكن من إرسال عدد التواتر إلى كل واحد منهم» فلو قلنا 
إنه لا ْمَل إلا باليقين ولا يُعْمّل بالظن لأدّى ذلك إلى تعَطل الشريعة ؛ لأن 
الأدلة القطعية قليلة. 

الدليل الثالث: قالوا: إذا جاءنا خبر واحد فإما أن يكون صادقا وإما أن 
يكو كاذنا قاذ | ا ر خی العمل روه وان كتيدف :تر كنا العمل ره 


.)١١١ /١( روضة الناظر‎ )٤١ انظر: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (۳/ ه"7-‎ )١( 


اعت الأصل الثاني : (السنة ) ي 

وقال الأكثرون: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً ولا يستحيل ذلك. 
ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة 
الأصلة. 


فهذا فيه ظن العَطَّبء لاحتمال أن يكون صادقاء وبالتالي نقع في عقوبة 
المعصية» فالاحتياط أن يعمل بخبر هذا الواحد ؛ لأنه الراجح 

وهذه الاستدلالات فيها تظر ؛ فقولهم: لو قصرنا العمل على الأدلة 
القطعية لتعطلت الأحكام» ليس صحيحًا ؛ لأنه يُمْكِنّْ أن يُحيل الشرع إلى 
المتواترء فإن لم يوجد متواتر أحال إلى براءة الذمة؛ وقلنا: الأصل في الأشياء 
الإباحة. 

وقولهم : النبي باه مبعوث إلى الأمة كافة» ولا يُمَكِنّه مشافهة الجميع» 
فهذا تحكم على الشرع» وهذا الدليل لا يدل على الإيجاب. 

لب ا e Ge‏ 
أن تَعْمَلَ برواية الراوي ؛ لأنها الأرجح» فهذا الاستدلال فيه نظر ؛ لان البحْث 
في الحكم العقلي» والحكم العقلي لا يستفاد من أصل هذه المسألة. 

القول الثالث : لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً" . 
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() انظر: المستصفى ( ص )١١8:‏ روضة الناظر )۳٠۲/۱(‏ شرح مختصر الروضة .)١١7/5(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


فأمًا التعبد بخبر الواحد سمعًا فهو قول الجمهورء خلافًا لأكثر 
القدرية وبعض أهل الظاهر. 

في التعبد بخبر الواحد سمعًا: 

# قوله: فأمًا التعبد بخبر الواحد سمعًا فهو قول الجمهور: هل يجوز 
التعبد بخبر الواحد سمعا؟ وهل وقع التعبد به شرعاء أو لا؟ 

جماهير أهل العلم على أن حَبّر الواحد مقبول» وأنه يعمل به ويحتّج به 
وش“ لا ل واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أورد المؤلف منها ثلاكة 
ا وغَير الولف ارود 0 غ40 و ا ا 
الثلاثة : أن المحَالف طَعَنَّ في الاستدلال ببقية الأدلة بأنها أدلة ظَيّة» والدليل 
الظني لا يصب الاستدلال به في مسألة أصولية ؛ لأن مسال الأصول مسائل 
قطعية» فلا يصح الاستدلال فيها إلا بالدَلِيل القطْعِي» ومن المعلوم أن الأولة 
الظبيّة مَتَى توافقت على مدلول واحد تَقَوَى بَعْضُهًا ببعض وأفادت القطع 
والجزم ؛ ولذا فان كثيرًا من الأصوليين يُوردُون جميع الأدلة التي يُسْتَدَلَ يها في 
االات وود از دواع ذلك اف ا ارات ال 
فمما استدلوا به من الكتاب قول الله عز وجل : یا أبن موان جا سیت 
ENE‏ اور عدر رود كار الان نما يدل على أنه إذا 


2 رم ررم 


ss 


)707/7( التمهيد‎ )۸٥۹/۳( العدة‎ )7١7 /۱( انظر : المستصفى (ص8١١) روضة الناظر‎ )١( 
)19- ٦۷ /٥( الإحكام للآمدي (؟1/5١0) شرح تنقيح الفصول (ص۷٥۳) رفع النقاب‎ 
.)۳۷۰/۲( كشف الأسرار‎ 


ود الأصل الثاني :(السنة ) ب 
لنا دليلان قاطعان: 
أحدهما: إجماع الصحابة على قبوله» فقد اشتهر عنهم في وقائع لا 

تنحصر إن لم يتواتر أحادها حصل العلم بمجموعهاء منها: 
قول الصديق قرل خمد بن مسلة والمنيزة بخ شحة فى هيراك 

اة 
وقد ذكر الموّلف ثلاثة أدلة : 
الأول: إجماع الصحابة على قبول أخبار الآحاد: والإجماع دليل 

شرعي» والمخالف يسلم بأنه دليل قطعي» ويَّدُلّ عَلَى وُقوع هذا الإجماع 
وَقَائِمْ كَيرَة قلت إِلَينَا عَن الصحابة رضوان الله عليهم يَقبَلُون فيها خَبّر 
الواحدء وذكر الموّلف عددًا من هذه الوقائع : قال بأنه وإن لم يحصل التواتر 
بآحادها لكنه عند اعتضادها تصبح من قبيل المتواتر المعنوي» وهناك وقائع 

كقيرة قبل فوا الم اة خر اراد وغل به وذكر الولف تمَازج» فقال: 

(منها قبول الصديق قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في ميراث الجدة) 

وذلك أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: «لا أْحِدُ لك 

شيئًا في كتاب الله»» ثم سأل أصحابه» فشّهدَ محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة 

أن الي يك أَعْطى الجدة السّدُس» فأخذ بروايتهما وحَكم يها وقضى”". 

(۱) أخرجه أبو داود )١845(‏ والترمذي (۲۱۰۱) وابن ماجه (71775) عن قبيصة بن دوب أنه 
قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق تسأله ميراثهاء فقال لہا أبو بكر : ما لك في كتاب الله 
تيع وها عل لاك ون م ر بلا فا يج ج اسان ای ان 
الاس فال المقيرة بن هة : خضرت رول الله كله أغطاها الد فال اونگ هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه لها. 


شرح تلخيص روضة الناظر 9ه 
وقبول عمر قول حمل بن النابغة في غرة الجنين. 
ورواية الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها. 


ورواية عبد الرحمن بن عوف في الججوس: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب». 


ومن أمثلة ذلك أيضًا مسألة: ية الجنين: إذا اعتدى معت على امرأة 
حامل فأسقطت جنا مين ما الحكم في ذلك؟ توق فيه عمر #5 حتى شهد 
حمل بن نابغة أن النّبي ية قضَى فِي امْرَأَئيّن من هذيل اختصمتا وضربت 
إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها أن النْبي ياه قضى فيه بغُرَة عبد» أو أمة» 
فأخل عمر بروايته"" 

وأخذ عمر أيضًا برواية الضحاك في توريث المرأة مِنْ دة زوجهاء إذا قل 
رَجُل حَطاً فوَجَبْتِ الدية على القاتل هل تَرِتُ رَوْجَنّهُ شَيكًا من الدية؛ أو لا 


ےر افير تر لق اس > رڪ 


يي لد حتى شَهد عِنْدَهُ الضحاك أن الثبي ئة ورّث امرأة 


كتا أيضا توقُف مر 44 في الَجُوس ماذايُفْمَل بهم؟ حتى شهد 
6م لير 


عبد الرحمن بن عوف أن النبي ياء أخذ منهم الجزية وقال: «سئوا يهم سئة 
of‏ 49 
أهل الكتاب» 


)١(‏ مه متفق عليه» أخرجه البخاري (۷ )٠١‏ ومسلم(184١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة» وحمد 
ابن مسلمة رضي الله عنهما. 
أما رواية حمل بن النابغة فأخرجها أبو داود (501/7) والنسائي (۸/ .)٤١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۲۷) والترمذي .)١5165(‏ 

(۳) أخرجه مالك في موطئه (۲/ )۹١‏ والشافعي في مسنده (ص۹٠۲:)‏ وعبد الرزاق 
)٠٠٠۲٠(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۱٠۸۷١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۸۹/۹). 


ا الأصل الثاني :(السنة ) بسح 

ورجع المهاجرون والأنصار إلى رواية عائشة رضي الله عنها في 
«الغسل بالتقاء الختانين». 

واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحول إلى الكعبة. 


وفي وقائع كثيرة وقعت لعمر ولغيره كان عمر 4 يرى أن دية الأصابع 
متفاوتة قال: «لا أسوي بين الإبهام والخنصر». لتفاوت منفعتهما حتى شهد 
عنده بعض الصحابة : «أن ابي ية قضى في کا صب يحشر مِنَ الإبل)"''. 
فأخذ بالخبر» ودرك رَأَيهُ واجتهاده. 

وكذا لما اختلف الصحابة فِيمَنْ جَامَعٌ زوجته وأكسل ولم يُنْزِل: هل 
يجب عليه الغسل» أو لا يجحب؟ فأرسل المهاجرون والأنصار إلى عائشة يسألونها 
في هذه المسألة» فأخبرتهم أن لني يك قال: «إذا جلس على شعيها الأربع ثم 
جَهَدَها فقد وجب الغسل»» قال في رواية: «وإن لم ينزل)”". فأخذوا برواية 
عائشة مع أنها مِنْ أَخْبارِ الآحاد. 

* قوله: واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد بالتحول إلى الكعبة : 
هؤلاء طائفة من الصحابة كانوا في صلواتهم يُتَوَجَهُون إلى بيت المقدس» فلمًا 
أخْبَرَهُمْ واحد بأن لني يك نوَجَّه للكعبة عملوا بقوله» مما يذل على مَشروعية 
التعنك ر الو الخل . 

لكن الاستدلال بهذه الواقعة لا يصح عند جماهير الأصوليين ؛ لأن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (50”715) وعبد الرزاق (۳۸۳/۹) وأحمد (۱۸۲/۲). 


(۲) متفق عليه سبق تخريجه ص (۳۱۸). 
(۳) سبق تخريجه ص (105). 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيدٍ في الصّرف. 

وابن عمر إلى حديث رافع في المخابرة. 

والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى. 
الإجماع لا يكون صحيحًا منعقدًا إلا بعد وَفاةٍ النّبي يلاء وهنا قبول خبر 
الواحد كان في عَهد البو وليس بعد وفاة اللي يللد 

* قوله: ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف: كان ابن 
عباس لا يرى تحريم ربا الفضل» ويرى أن الربا الحرم إنما هو ربا النسيئة» فإذا 
باع برا ببر متفاضلاً مقبوضًا في اجلس كان ابن عباس یری جوازه وحِله» حتى 
أخبره أبو سعيد أن النبي كَل قال : «الذهَب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر» والملح بالملح ربا إلا مثلاً مغل 
فترك رأيه السابق وعمل بخبر الواحد. 

وهكذا رجع ابن عمر إلى حديث رافع في المخابرة» والمرَادُ يالمخَايرَة : 
إغطاء الأرض لمن يَزْرَعها بجزء من نمرتهاء فكان ابن عمر يرى جواز ذلك 
لاء فأخبره رافع بن خديج أن الثْبي ية نهى عن المخابرة""» وقدورد 
تفسير ذلك بان المرافيية أن بط الأ رش على أن يكون لأ خدهما رة جو م 
الأرض وللآخر ثمرة الجزء الآخر. 

# قوله: والأخبار في هذا: يعني في قبول الصحابة لخبر الواحد. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


(0) سبق تخريجه . 


اكع الأصل الثاني :(السنة ) 5 
واتفق التابعون عليه أيضاء وإنما حدث الاختلاف بعدهم. 
فإن قيل: لعلّهم عملوا بأسبابٍ قارنت هذه الأخبار لا بمجردها. 
قلنا: قد صرحوا بأن العمل بالأخبار» والأصل عدم سبب آخر. 
فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة فلم يقبل الني بي خبر ذي 
اليدين. 


ا 


آدم» وإلا فان الله عڙ وَجَل لا يفوته شيء» وقد أحاط بكل شيء علمًا. 
# قوله : واتّفق التابعون عليه أيضاء وإِنّما حدث الاختلاف بعدهم: 


1 ن ى مر سََ 


يعني اتفق التابعون على رواية أخبار الآحاد والعمل بها والتعبد لله عر وجل 
بذلك» وإنما حدث الاختلاف بعدهم. فهذا هو الدليل الأول للجمهور. 

وقد أُورِدَ عليه عدد من الاعتراضات منها : 

* قوله: فإن قيل: لعلّهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا 
بمجردها: يعني أن هَؤلاء الصّحابَة يحتمل أنهم عَيلوا بد ار E‏ 
الاخ 

وأجيب عن هذا بحوابين : 

الجواب الأول: أن الصحابة قد صرّحوا بأنهم قد عَيلوا بخبر الواحد» 
قال قائلهم : لولا هذا لقضيت بغيره» وكانوا يقضون بشيء فلما أخبروا بالخبر 
تركوا قضاءهم السابق. 

الجواب الثاني : أن إسناد عَمَلِهم بهذه الأخبار إلى سبب آخر يحتاج إلى 
دليل» والأصل عدم وجود سبب آخر إلا كونها أخبار آحاد. 

الاعتراض الثاني : ورد عن بعض الصحابة أنهم لم يَعْمَلُوا بخبر الآحاد 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
ولا أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة. 
ولا عمر خبر أبي موسى في الاستئذان. 
فلم يقع إجماع› ولوا لذلك بأن النبي ئة لم يقبل حَبّر ذي اليدين. 
وهذا الاستدلال فيه نظر ؛ لأنه ليس من حوادث الإجماع» وأجيب عن 
هذا بأن الي ل نما تَوَقفَ في خبر ذي اليدين لِلتَّرَدّدِ في حاله ؛ إذ قد صلى 
معه جماعة كثيرة من الصحابة فلم يرد عليه أحد منهم» فهذا جعله يتردد في 


قبول خبره. 

# قوله : ولا ابو ركو شيو الف و لأن المغيرة روى أن النبي كيا 
أعطى الجدّة السدس فقال أبو بكر #ك: مر يشهد معك؟ 

فشهد معه محمد بن مسلمة ضيه '". 

# قوله: ولا عمر خب رأبي موسى في الاستئذان: يعني لما جاء أبو موسى 
الأشعري #5 إلى عمر#ك وطرَق عليه الباب ثلائًا ثم رجع؛ استدعاه عمر» 
قال : لم رجعت؟ قال: لأن النبي ياي قال : «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك 
(۱) أخرج البخاري(۱۲۲۹) ومسلم (0۷۳) عَنْ أيي هُرَيْرَةَ د قَالَ: صَلى ينا رَسُولْ الله لا 

إخدى صلائي الْمَنِي» مالظ وما صر فَسَلَمَ في ركْعيْنِ» ثم ئى جلاعا في فة 


له لع صر عر عر ص ري 


الاس» قصررت الصلاةء فقام دو اليدين» فقال : يا رسو ل لله أقصرت الصلاة آم نْسِيتَ؟ 
فنَظرَ التي يبه يمِيئا وشيمالا » فقال : «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق› لم تُصّل إلا 
رككن فضا ركان وسل كم كير كم یا ا له کر فرق قم کر وکا ا كه 
كبر ورفع). 

(۲) سبق نتخريجه ص (۳۹۹). 


تود الأصل الثاني : (السنة ) بي 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا حجة عليهم؛ فإنّهم قبلوا الأخبار الى توقفوا عنها. 
ولم تبلغ رتبة التواتر ولا خرجت عن كونها آحادا. 
وإلا فارچع» فقال عمر: لتأتيني بمن يشهد بذلك› أو لأفعلن» فأتى أبو موسى 
بمن يشهد معه'. 

والجواب عن هذه (الوقائع أن هذا حجّة عليهم ؛ فإنّهم قبلوا الأخبار 
التي توقفوا عنهاء ولم تبلغ رتبة النُواتر ولا خرجت عن كونها آحادًا) أي: أن 
رواية الاثنين من أخبار الآحاد» وحينئل.ٍ هذه الأدلة فيها حجية خبر الاثنين وهي 
مِنْ أخْبّار الآحاد» وأجيب عن هذا بأنهم إِنّمّا أرادوا الاستظهار والتثبت فِي 


هذا الأمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري(1740) ومسلم )1١107(‏ عَنْ أبي سيد الخذري #» قَالَ: كلت فِي 
مجلس من مَجَالِس الأَنْصَارء إِذْ جَاءَ أبُو مُوسَى كأَنّهُ مَدْعُورٌء فقال: اسْتَأَدْنت عَلَى عُمَرَ 
للاكاء فلم بوذن ِي فَرَجَمْتْ» قَقَالَ: ما مَنَحَكَ؟ قُلْتْ: امْتَأَدنْت لاا َم يُؤْدْنْ ِي 
وت قال روك الله عد : «إذا استَادَنَ أَحَدَكُم کا فلم يدن له فليرْڃم» فال 
والله يمن عليه بء أينكم أَحَدّ سمه ِن ابي 4؟ فقال أي بن كضبو: والله لا قوم 


مَعَك إلا أطْكَرٌ القؤم» فكنت أَصْكَرَ القؤم فقت مَعَه» فَأَخْبَرْت عْمَرَ أن النبي كل قال 
ذلِك. 


ص 


مم شرح تلخيص روضة الناظر عه 


والثّاني: توقفهم كان لمعان مختصّة بهم؛ فتوقف الب بيا في خبر ذي 
لكين لح :هذا ا لا بزحد يقول راخت ابی کر واي 
الاسفار رل خض أ وع كان فل ذلك ماف االات 
في الرواية. | 

الدليل الثاني: ما تواتر من إيفاد رسول الله بي أمراءه ورسله 
وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات 
وتبليغ الرسالة» ولم يكن ليبلّغها بمن لا يكتفى به. 


قوله : والكّاني : توقفهم كان لمعان مختصّة بهم : هذا جواب آخر عن 
اعتراضاتهم » وهو أن توقفهم عن الأخذ بخبر الواحد في هذه المسائل ليلل 
خامة ومعان ل بها الرقه» كرتت لكي > كلق القن كيوقي الندية 
مِنْ أجْل أن يُعْلَم الناس أن السنة في الصلاة أن لا يقبل إلا قول الاثنين» وأبو 
بكر طلب الاستظهار» أي: طلب قوة خبر الراوي الأول بخبر راو ثان» وليس 
ا ا وكا ع 4 لشت الناس 
في الرواية. 

# قوله : الدليل الثاني: يعني من أدلة الجمهور على حُجَيّة أخبار الآحاد 
MS SASS E‏ 
أا ا مدير لجان منها الأحاديث المتواترة في كوّن 
لبي ية كان يكتفي بإرسال الواحد في تبليغ الأحكام الشَرْعِيّة » ولو كان خبر 
الواحد لا يُقبَل ؛ لكان بعثه لا فائدة منه» يدل هذا على أن تبليغ أخبار التي 
ية ِن طريق الواحد فيه كفاية وتّقومُ يه الحجة. 


ادس الأصل الثاني : (السنة ) 5 
دليل ثالث: انعقاد الإجماع على قبول قول المفتى فيما يخبر به عن 
ظنه» فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى. 
فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظَنَ» وخبر الواحد أصل لم يبت 


کے 
سَ بت 


بالظّن. 


# قوله : انعقاد الإجماع على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنّه : 
هذا دليل ثالث وهو دليل قياسي : قالوا : بالإجماع والاتفاق بيننا وبين الخصم 
أن قول المفقي الواحد مقبول وبحب العمل به وهو حجة على العامي» قاس 
على ذلك خبر الواحد ؛ فإن الأصل قول المفتي والفرع خبر الواحد» والحكم: 
وجوب العمل به وقبوله؛ والعلة: كلاهما خبر واحد في أمر ديني شرعي»› وقد 
دل اال على فين السق الان ن قا غو وروتد ل 
على جهة القياس الْأَوْلَوِيَ» فيقول: إذا قبل خبر التي الواحد وهو يخير عَنْ 
0 [ز ز[ز [ و 
يك وقد يُسْتَدَلَ فيه بالقياس في مَعْنَى الأصل » هذا هو الذي أَشَارَ اليه 


المؤلف» أنه لا يوجد فرق في قبول خَبّر الواحد في باب الفتوى مَع قبُولِهِ في باب 
الرواية » فإذا قبل في أحدهما لزم قبُولهُ في الثانية. 

# قوله: فإن قيل: هذا قياس لا يفيد إلا الظنء وخبر الواحد أصلٌ لم 
يثبت بالظنٌ: هذا هو القول الثاني في المسألة وهو قول طائفة من القدرية» وهم 
مِنَ المعتزلة الذين يكذّبون بالقدرء وبعض أهل الظاهرء فقالوا: حبر الواحد لا 
يُسْتَدَلَ به ولا يحتج به» واستدلوا على ذلك بالنصوص الناهية عن اتباع الظن, 
ويجاب عن هذا إما بقول أن خبر الواحد الصحيح في السنة النبوية يفيد القطع 


قلنا: لا نسلّم بأنّه مظنون» بل مقطوع بأنّه في معناه. 

وذهب الجبّائي إلى أن خبر الواحد إِنَّما يقبل إذا رواه عن التي كله 
اثنان ثم يرويه عن كل واحدٍ منهما اثئان» اك 
والجزم» وإِما أن يقال إن خبر الواحد وإن كان مُفِيدًا للظن إلا أنه قد قامت 
الأولة القطعية على حجيته. 

واعْتّرضَ على هذا الاستدلال بأن هذا القياس ظني» والمسألة مسألة 
قطعية فكيف تستدلون بالظني في القطعي؟ ! 

وأجيب عن هذا بأجوبة : 

الجواب الأول : أن بعض أنواع القياس قطعي» ومن لك قياس افرع 
الذي في معنى الأصل ؛ إذ لا يوجد فرق بين الأصل والفرع إلا في المحَلٌ الذي 
لا تأثير له في الحكم فكان قياسًا قطعيًا. 

الجواب الثاني : أن الأدلة القطعية قد دلت على صحة هذا القياس» 
فكوة فبانا قطعا: 

* قوله: وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إِنّما يقبل إذا رواه عن الي 
كله اثنان ...: ذكر الولف مذهبًا ثاللًا في هذه المسألة وهو مذهب الاي في أنه 
لا يقبل الأحاديث الغريبة» والمراد بالغريب : ما تفرد به راو واحد في أي طبقة 
من طبقات الإسناد» أما إذا رواه في كل طبقة اثنان فما فوق فيقبله الجبائي» 
واستدل على ذلك بقياس الرواية على الشهادة ؛ فان الشهادة لا 00 فيها إلا 
اثنان» قال : فهكذا الرواية. 

وهذا الاستدلال فيه نظر مر" أوْجه : 


د الأصل الثاني : (السنة ) ي 


ال أنةتضين و راا أل جد يعدو مه إقياف حدية اصلا وفاسه على 
الشهادة. وهو باطل بما ذكرنا في الدليل على قبول خبر الواحد. والشّهادة 
تخالف الرواية في أشياء كثيرة فلا يصح قياسها عليها. 


الوجه الأول : أن الرّواية تخالف الشهادة في عَدَدٍ مِنَ المسائل فلا يصح 
قياسها عليه. 

الوجه الثاني : أن الشهادة تُقَبّل من الواحد في بعض المواطن» ولا تُقبَّل 
من الاثنين والثلاثة في بعض المواطن كالشهادة على الزناء من ثم لا يصح هذا 
القياس. 

واعترض المؤلف على القول بأنه يلزم على هذا القول أن يتَمَدَر بات 
خَبْر الواحد؛ لأنه يشترط في كل طبقة أن يروي عن كل راو راويانء ففي 
الطبقة الأولى رواه راويان: لوالا نوو ارده والثالثة ثمانية والرابعة ستة عشر 
فتصل إلى حد يتَعَذّر معه إِنْبّات الأحاديث. 

اة أنه اد عو لاني الو غاا رن الوواة كين كر 
وَاجِدء إذا كانت الطبقة الأولى روى فيها راويان» وفي الطبقة الثانية رَوَى 
ااا غو كل ين انر انی فحينئذ نكتفي في الطبقة الثانية برواية 
اثنين» وعلى كل فالأدلة تدل على خلاف قول الجبائي هذاء فيتبين لنا رُجحان 
القول بوجوب قبول أخبار الآحاد» وعدم جواز التّرَدْد في قبولها. 


ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام» والتكليف. 
لالط 
أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره؛ فإنّ الكافر متهم في الدين. 


في شروط الراوي: 
ذكر المؤّلف هنا شروط الراوي المقبول الرواية» وللراوي حالان: حال 


يي م ساس 


التحمّل» وحال الأداء ؛ ففي حال التحمّل لا يشرط إلا العقل» فما تحمّله 
الإنسان حال جنونه لم تجز له روايته» وبّقِيّة الشروط فإنها لا تشرط في 
التحمّل وإنها تشترط في الأداءء والمرّاد بالتحمل السماع» والمراد بالأداء الرواية. 

د قوله : ويعتبرفي الراوي المقبول روايته أربعة شروط: ا ويشترط في 
الراوي ليكون مقبول الرواية أربعة شروط : 

أولها: الإسلام» والمراد بالإسلام: الدخول في هذا الدين بالإقرار لله 
بالألوهية وحده» والإقرار لنبيه ية بالرسالة» وقد وقع الإجماع على أن 
الإسلام شرط في الرواية» وإن روى كافرٌ خبرا لم يجز التعويل على روايته» قد 
يكون ناك يعض الستشرفين فظرن القرآن ويحفظون أحاديث نبوية» ومع 
ذلك لا يجوز قبّول الرواية منهم ؛ لأمور: 

أولها: أنه مسَهّم بالسّعْي في كل ما يور على هذا الدين ويضرهء فلم 
قبل روايته حال كفره. 


سسس الأصل الثاني : (السنة ) 5 

فإن قيل: الكافر معظم للدين ممتنع من المعصية:؛ فينبغي أن تقبل 
روايته. 

فالجواب: أن الكافر متأول» وتورع هذا من الكذب كتورع اليهودي. 
فلا يلتفت إلى هذاء ولا يستقاد هذا المنصب بغير الإسلام. 

وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين: إن كان داعية فلا 
يقبل خبره؟ لأنه لا يوتى. 

* قوله: فإن قيل: الكافر معظم للدين ممتنع من المعصية» فينبغي أن 


و 


تقبل روايته: يعني لو اعتَرَض معترض وقال: مِنَ الكفار من ينره عن الكذب 
وان خت د فلاا ا ل زرا وع كدر هارا 

وأجيب عن هذا: بأننا لا نستطيع التفريق بين المتوَرّع عن الكذب 
وكير كها اعبو ا الكقار ايع تاريل ونيم شئية رذن عليهه: 
فحينئان لا ينبغي أن تُقَبّل رواية الكافر؛ لأنَّ مَنْصب الرواية لا يُسْتَفَادُ إلا 


$ 


صا 


بالدخول في دين الله. 

القول في قبول رواية المبتدعة : 

أما قبول رواية المبتدعة ففيها تفصيل حسب نوع البدعة : 

ETT‏ عن دعسم كبن كان شيرف امد 
الغباذة لفون للق قينا لذ تقل ووو اسم بوكر فاته 2 شير مكف كان 
داعية لبدعته» وروی ما يؤيد يدعنّه فلا تقبل روايته ؛ لأنه متهم فيها. 

أما من لم يكفر يبدعته ولم يكن دَاعية لبدعته» فهل تقبل روايته» أو 
لا ؟ 


1111111122 232350111011011 
وإن لم يكن فكلام الإمام أحمد يحتمل القبول وعدمه. فإذا قال: 
احتملوا الحديث من المرجئة. وقال: يكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. 
واستعظم الرواية عن سعار العوني» وقال: هو ج جهمي امتحن فأجاب. 
وأجاز أبو الخطاب قبول رواية الفاسق الأول لما ذكرناء وهو مذهب 


الشافعى. 


هَذَا مِنْ مواطن الخلاف بين العُلّماء» وقد ذكر الولف قولين عن الإمّام 
أحمد فإنه قال : يحتمل الحديث من المرجئة» جواز قبول خبر المبتدعة» وقال 
عن عطية العوفي بأنه مرجئ وأمر باطراح روايته» فالرواية عن الإمام أحمد في 
هذا الباب مختلفة » إذ يرى أن المبتدع الداعية ومن كَُرَ ببدعته لا تقبل الرواية 
منهماء وأما من عداهما فتقبّل روايته ؛ ولذلك روى الإمام البخاري والإمام 

وبعض آهل العلم قسم البدع إلى ثلاثة أقسام: بدع غليظة» وبدع 
متوسطة» وبدع خفيفة ؛ فالبدع الكبيرة لا تُقَبَّل رواية أهلهاء والبدع الصغيرة 
قبل» والبدع المتوسطة تُقبّل رواية أهلها إلا إذا رووا ما يؤيد بدعتهم. 

# قوله : وأجاز أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول لما ذكرنا: هذه 
تسألة القايق انار له فالفاسق الذي أقدّم على الفسق ويعلم أنه فسق لا تُقبَل 
روايته ؛ لأن الله قال : فیا زی موان جا اس بت فا4 [الحجرات:1] ولم 
يقل : فاقبلواء أما إذا كان الفاسق متأولاء أي: يظن جَوَاز فعله» فحينعنٍ لا 
e‏ لأنه قد قامت عنده شبهة وله تأويل» والصواب أنه لا يحكم 

بفسقه ولا يأثم بذلك ؛ لأنه عمل با في وسعه مووا على على :ظلة: 


سسس الأصل الثاني : (السنة ) بد 

والثاني : التكليف: ا 
الله ولا يخافه. ولا يلحقه مأثم فهو أدنى من الفاسق, أما ما سمعه صغيرا 
ورواه بالا فمقبول؛ لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه. 

ولذلك اتفق السّلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس 
وابن الزبير والحسن والحسين والنعمان ونظرائهم 

# قوله : والثاني : التكليف : أي الشرط الثاني من شروط قبول الخبر» 
فيُشْئَرَط في الراوي ليكون مقبول الرواية أن يكون مُكلفا» ومعنى كونه مكلفاء 
أى + يكون عاقلا بالعًا» ويترتب على ذلك أن حبر الجدون لا يقبل» فلا يقل 
تحمله ولا يقبل أداؤه؛ أما الصبي فيمكن أن يتَحَمّل حَالَ صِكّرهء لكن لا تُقبَل 
روايته إلا بعد بلوغه» وحينئٍٍ فالصبي والمجنون لا قبل روايتهم ؛ لأنهم لا 
يلحقهم إِنُّمْ حال الكذب» وهم لا يعرفون الله. 

قل اماما سفعه ضغ فزرواه الما فيو مف ل وال عن للك 
بإجمّاع الأمتعلى فول مراسيل , الصّحابة في وقائع Eg N‏ 
في الكبر» قال: (ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة) ؛ 
يعني : في الوقائع التي شاهدوها حَالَ الصغر فنقلوها في حال الكبر» وليس في 
الاس 

مَل المؤلف يابن عباس وابن الزبير والحسّن والحسين والنعمان بن بشيرء 
ومنهم : جابر» ومحمود بن الربيع» ويزيد بن السائب» وعبد الله بن عمر في 


ا 


الثالث: الضّبط: فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط لم تحصل الثقة 


الرابع: العدالة: فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأن الله تعالى قال: (ِيََيهاالينَ 
موان جا ستا4 [الحجرات: ]٦‏ وهذا زجر عن الاعتماد على قول 
ا 

# قوله : الثالث: الضبط: أي الشرط الثالث ثما يشترط في الراوي لكي 
يكون مقبول الرواية : الضبط» والضبط : أن يؤدي الراوي مَروياته بمثل ما 
CA‏ ييا 
الأداء وحال التحمل» فمن لا يَضبط لا يُوئق يقولِه 

# قوله: الرابع : العدالة: فلا يقبل خبر الفاسق لقوله تعالى : كيهان 
امون جا اسو يت وا4 الحجرات:] وهو زجر عن الاعتماد على قول 
الماسق. 

والعدالة صفة في النفس تَبْعَتْ على فعل الواجبات وتَرْك كبائر الذنوب»› 
والإصرار على الصغائر» ويترتب على هذا الشرط أن رواية الفاسق غير 
مقيواكة وعدا لظ وه العا اله ال ا 
فرط لخدا 


س الأصل الثاني : (السنة ) بو 
ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين وهو 
مذهب الشافعى. 


في حكم خبر مجهول الحال 
o o 1 /‏ ل 
# قوله: ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين 


ر سر تر 


وهو مذهب الشافعي : : مجهول الحال هل تُقبّل رِوَائَتهُ أو لا؟ أصل هذه المسألة : 
هَل الأصل في المسلم العدالة؟ الأصل فيه أننا لا عرف ما حاله ؛ ولذلك إذا 
فين اقبط ا ال كيزن وتو كان الأميل ا 
اراب الب E‏ 
العدالة» والجمهور يقولون: لا بت العدالة إلا بدليل وبَيئّة» ورتب على هذا 
2101111110 

فالجمهور قالوا: لا قبل روايته» كما هو مَذهَب الشافعي ومالك 
والمشهون من مذهب أحمد ؛ واستدلوا غلى ذلك يعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أننا لا نقبل حَبَّرَ أحَدٍ إلا إذا قامت البينة والدليل على 
وجوب قول خبره» وأدلة حجية خبر الواحد إنما كانت في حَبّر العَدْل وليست 
في خبر مجهول الحال» فلا تَشْمَل أدلة حجية خبر الواحد أخبار مَجهولين. 

الدليل الثاني : القياس» فشهادة المجهول لا تُقبّلء فهكذا روايته. 

الدليل الثالث : قالوا: إن العَامّيّ لا يجوز له أن يأخذ يفْتْوَى الجْهول» 
فكذا لا يُوْحَدُ يبر الْجْهُول. 


)١(‏ انظر: المستصفى (۲۳۳/۲) المسودة (ص : 707) شرح مختصر الروضة )١41//7(‏ كشف 
الأسرار )5٠٠/1(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (199/1). 


شرح تلخيص روضة الناظر وس 

والأخرى: يقبل خبر مجهول العدالة دون غيرها وهو مذهب أبي 
حنيفة ؛ لأن الني بيه قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال؛ ولم ea‏ 
الإسلام؛ ولأن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساءء 
ولأنهم 1 يعرفوهم بفسق» م O O SO‏ 


* قوله: والأخرى : يقبل خبر مجهول العدالة دون غيرها وهو مذهب 
أبي حنيفة: ذهب الحنفية إلى أن خبر امجهول مَقبُول» واستدلوا على ذلك 
بعدد من الآدلة : 

الدليل الأول: أن أعرابيًا شهد عند النّبِي ية برؤية البلال» فقيل 
شهادته» وَأَعْلْنَ الشهر بناءً عليها"» وهذا أعرابي مَجْهُولء وَمَحَ ذلك قبل 
شهادته يروية البلال» وهذا الاستدلال فيه نظر من جهات : 

الجهة الأولى: حديث قبول النبي ياء لشهادة الأعرابي في رؤية البلال 
لم يبت عن النبي ياء وأجيب بجواب آخر أن هذا الأخرائن قن ركوة اوه 
الحال عند اللي ية ولذلك قبل شهادكة. 

الدليل الثاني: إِجْمَّاع الصّحابة على قبول رواية الأعراب والعبيد 
والنّسَّاءء مع أن كثيرًا منهم مجاهيل عندهم إلا أَنّهُم اكتّفًُا بكونهم لم يعرفوهم 


يما 


بعسق. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۳٣۰(‏ والترمذي (191) وابن ماجه )١107(‏ عن ابن عباس قالَ: جَاءَ 

أعرايي إلى النّبي بي فقال : إِنّي رَأَيْتْ الهلال» قال الحَسَّنْ فِي حَدِيئِهِ يَعْنِي رَمَضَانَء فقال: 
6 بر سا تت ص 


«أتَشهّدُ أن لا إِلْهَ إلا اللة»» قال: نَعَمْء قال : «أئشهد أن مُحَمَدَا رَسول اللو؟»» قال: تَعَمَء 
قال : ديا يلال» أَذْنْ في الئاس ففرا غدًا). 


وود الأصل الثاني : (السنة ) 5 
ولأنه لو أسلم ثم شهد. أو روىء فإن قلتم: لم تقبل شهادته وروايته فبعيد. 
وإن قبلت: فلا مستند لقبوها إلا الإسلام. مع عدم ظهو ر الفسق؛ e‏ 


2 أ 5 چ ھا سے ص و سم ه ها ل 
وأجيب عن هذا : بأن الصحابة قد ورَدّت النصوص بتعديلهم» ومن نم 

4 8 ار ا ع ع و َس سًَ 4 
لا يقال فيهم مجهول فكلهم عدول» وأيضا لا نسَلم أن الصحابة كانوا يقبلون 


لسن ار سم 


خبر أي واحدء فقد كانوا يردون من جهلوا حاله ؛ ولذلك رد عمر خبر فاطمة 
بنت قيس فيمن طلقها رَوْجُها وبَتّ طلاقها هل لبا سكنى ونفقة» أو لا؟”". 
وقال على 45: لا رد حبر رَسُول الله اة لأعرابي بوال على عَقِيَيُه". 

الدليل الثالث: أله لو أسلم وروى بعد إسلامه مباشرة خبرا لقبل خَبَرَهُ 
مع أنه جهول» فين باب أولى إذا استمر في الإسلام مدة أن تُقبّل شهادته ؛ لأنه 
خا عم سانا فإن قلتم بأنه لا قبل روايته فهذا قول بعيد ؛ لان 
عنده إلا الاستمرار في الإسلام» والاستمرار في الإسلام ليس قادحاء وإن 
قلتم : تقبل روايته؛ فأنتم لا تعرفون من حَالِهِ إلا الإسلام. 

وأحوي عبن ذا بانه غير كته ف اام اسل خد لا ندل خر 
وروايته حتى نتأكد من فيه وَصِدْقهِ» ولو سلمنا بأنها تُقَبَّل» فإن من أسلم 
حديئًا عنده من الوازع ومن الخوف من الله عر وجل ما جعله يجتنب الكذب» 


أو الزيادة في الأحاديث النبوية. 


.)35١8( سبق لنخريجه ص‎ )١( 
.)732١9( سبق تخريجه ص‎ )0( 


دنه + ة الماء» أو نجاسته أو أنه > أو أن هذه الحاربة 
و حبر بطهار و و رفو او جار 
| مہ تة ملکه» أو أنها خالية عن زوج» قبل قوله. 


الدليل الرابع : قبول شهادة امجهول في الأسواق في البيع والشراء مع 
ا لجهل بحاله» فكما قبلت هنا شهادة المجهول» تقبل رواية المجهول» كذلك لو 
قوفت علق مان وو جد رجلا عهولاً عدده فا خر ك أن الماء نس : فتقبل قوله. 

وأجيب عن هذا: بأن قبول خبر ا مجهول في هذه المسائل ما تدعو الحاجة 
إليه » وإلا لما تمكن المجهول من بيع تمتلكاته» أما الخبر عن نجاسة الماء وقِلَتَهِ فلا 
نسلم أنه يقبل خبر المجهول. 

هذا أحد القولين في المسألة» وبهذا يظهر لنا رجحان القول بأن خبر 
الجهول لا يقبل. 


عع الأصل الثاني : (السنة ) بس 

ووجه الرواية الأولى: أن مستند قبول خبر الواحد الإجاع» والمجمع 
عليه قبول رواية العدلء ورد خبر الفاسق» والجهول الحال ليس بعدل؛ 
ولان شهادته لا تقبل فكذلك روايته» ولان المقلّد إذا شك في بلوغ المفتى 
درجة الاجتهاد لم يجز تقليده فكذا هد 

وأمًا قبوله ية قول الأعرابى ي فلعلّه كان معلوم العدالة عنده إِمَّا 
بخبرء أو تزكيق أو وحي. 

وأما الصحابة: نّم قبلوا تراحي اك دام وحيث 
جهلوا ردوا؛ ولان الصحابة مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهم بخلاف 
غيرهم. [ْ [ْ 

وأمًا الحديث العهد بالإسلام: فلا نسلّم قبول قوله» وإن سلمنا 
فذلك لقرب عهده بالإسلام. 

وأما قول العاقد: فمقبول رخصة مع ظهور فسقه؛ لمسيس ال حاجة إلى 
المعاملات. 

وأمًا الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلّمه. 

# قوله: ووجه الرواية الأولى: أن ... إل : 

أمثلة على خبر المجهول : 

لو قال : حدثني رجل» لا تقبل روايته» ولو قال: حدثني ابن سعيد 
وهو مجهول الحال» فلا تقبل روايته» ولو قال: حدثني الثقة» لا تُقبل روايته 

وفي صحيح ابن حبان رواية عَنْ عَدَّد من المجاهيل ؛ ولذلك نزلت رة 
صجيح ابن حبان عن الصحيحين. 


)١(‏ هذه الأجوبة ذكرها الشيخ مع الأدلة السابقة» با يغني عن إعادة شرحها هنا. 


شرح تلخيص روضة الناظر يب 


ولا ر يشترط في الرواية الذكوريةء ولا البصر؛ لان الصّحابة رووا عن 
عائشة رضى ي الله عنها وغيرهاء وهم کالضرير في حقها. 


فيما لا يشترط في الراوي: 

تقدم معنا البحث في شروط الراوي الذي تُقبّل روايته» وذكرنا أنها أربعة 
شروط: الإسلامء والعَدَالّة» والضبط» والتُكليف. 

وهناك عدد من الأمور» أو الصفات قد يقع تَرَدُد في اشتراطها في الراوي. 

الصفة الأولى: الذُكوريّة: فإن طائفة قالوا بأن الشهادة في الحدُودٍ لا 
قبل إلا من الذكور؛ فهكذا الرواية في تلك الأبواب لا تُقبّل إلا من ذكرين ؛ أو 
إلا من الذكور. 

والصّوَابٍ أن الذكورية لَيْسَتْ شَرْطا في الرواية» وذلك لوجُود الفرّق بين 
الرُوَايَّة والشهادة ؛ فان باب الرواية َنْب عليه حكم شَرْعِي لِعْمُوم الناس» 
بخلاف باب الشّهادة فِإِنمَا يَرَنّب عليه تطبيق حُكم شَرْعِي ثابت يعلق بقضية 
معينة» والناس العدول يتحرزون فيما يتعلق بقضايا العموم زيادة تَحَرّزْ عن 
القضايا التي تكون خاصة بأفراد» ولبذا قبل الصحابة رواية عائشة رضي الله 
عنيدا ولوار را اء اا :يداك لأنهنّ قد وجدت فِيهنٌ الشرُوط 
اا 


الصفة الثانية: (صفة البصر): فلا د يُشترّط في الراوي أن يكون مبْصيراء 


بل الأعمى تُقبّل روايته : فالبصر ليس شرطا لا في النَّحَمّل ولا في الأداء لعدم 
ورود الدليل الدال على اشتراط هذه الصفة ؛ ولذلك قبل الصحابة خبر الأعمى 


وروايته › فقد كان ابن أم مكتوم أعمى رجلا لا يبصرء ولا یودن حَتّى يقال 


و الأصل الثاني : (السنة ) 5 
ولا الفقه لقوله عَل: «رب حامل فقه غير فقيه» خلافا لأبى حنيفة 
في قوله: إن خالف القاس يشترط فقهه وإلا فلا. 


أ رم تور 


له : لا » ومع ذلك قبلت روَايكهُ وقبل حبر ينّمَاقَء ويدل 
E‏ راة اللاي دوا عون N e‏ 
يَحْتَحِبْنَ من الرّجَال ولا يَرَى الرجال وجُوة النْسَاء ومع ذلك تُقبّل رِوَايّة من 
روى عنهن من وراء حجاب» مما يدل على أن صفة البصر ليست مث مشترطة في 
الرواة. 

داب الل ساي 3 يعر 
تُقبَّل رِوَايُهُ ؛ وذلك لأن النّبِي بيه قال : درب حَامِل فقو ليْس بفقيي»” : 

ط بعض الفقهاء أنه يشترط أن يكون الراوي فقيهّاء فلا تُقبَّل روايّة غير 
الفقيه» وهذا القول مخالفٌ للحديث السابق» وهناك قول ثالث في المسألة بأن 
الرَّاوِي غير الفقيه إذا روى شيئًا بخالف ما عليه الناس لم قبل واي وإذا 
روَى آَم لا يحالف ما عليه الاس قبت رِوَبُهُ» وقد يمل لهذا برواية أبي 
وي اا ا 


ص 0 
م م ل س م و 


'» قالوا : وأبو هريرة ليس بفقيه› وين ثم لم يقبلوا روايته ؛ وهذا القول 


TT 


)١(‏ أخرج البخاري (1۱۷) ومسلم (۱۹۲) عَنْ سَالِم بن عَبْد اللهوء عَنْ أييهء أن رَسُولَ الله 
کل قال : يلالا ون يليل > فكلوا وَاشْريُوا حى يادي ابن ام موم » ثم قَال: وَكَانَ 
رجلا أَعْمَى» لا يادي تی يقال لَه : : أصبحت أصبحت. 

(۲) سبق نخريجه ص (۳۲۹). 


(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹). 


شرح تلخيص روضة الناظر وع 
ولا يقدح في الرواية العداوة ولا القرابة لعموم حكمهاء ولا يشترط 
معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له نسب فالجهل به أولى. 


الأول: أن أبا هريرة مِنَْ الفقهاء. 
أن 


الثاني : أن روَاية غير الفقيه مَقبُولة ؛ لأن النصوص قد دلت عَلَى قبولها. 


الصفة الرابعة: العداوة ؛ فلا يشترط في الراوي انتفاء العداوة بينه وبين 


مَنْ يَسْتّفِيد مِنْ رِوَايتِهِ» أو مَنْ يَتَضَرّر ؛ لأن الرُوَايّة باب شَرَعِي ديني يُتَعَلّق 
حُكمه يِالعُمُوم» وَمِنْ تم لم تَضرٌ صفة العداوة إذا كانت عند الراوي لمن يِتَضَرّر 
براويته ؛ ولذا قال : (لحُموم حكمها) ليست كالشهادة ؛ لأن الشهادة يَقتَصِر 
الانتفاع بها للمشهود له. 

الصفة الخامسة: القرابة ؛ فلا يشرط انْتفاء قرَآبَةٍ الرَّاوي لمن ينتفع 
رِوَايَتِه» فلِيْسَتْ كالشهادة في هذا الباب ؛ لاله يَعْمّ حُكمها أناسًا كثيرين» ولا 

الصفة السادسة التي لا تُشترَط في الخبر ولا في الراوي : معرفة النسب› 
انرو لو تيه تل نت نع لأن النصوص الدَالة عَلَى قبُول 


رواية العدل نصوص عامة تَسْمل مر جهل نَسَبَه» واستدل المؤلف على ذلك 


َه م TE oo‏ ا ° ر مير و 2 م6 ل 
يأن من ليس له نسب كابن الزنا متى كان ثقة عدلا قبلت روايته› فمن باب 


”هو ىم ©6 


wl N 


اكوم الأصل الثاني : (السنة ) 8 
للتردد. 


قوله: ولوذكر اسم شخص مترذدٍ بين مجروح وعدل؛ لم يقبل 
حديث للتردد: هذه مسألة إذا تَرَدَدَ اسم الراوي بين اثنين› فما الحكم فِي 


لس ماس ير لاه سمس 


ڏلك؟ مال هذا: يروي بعض الرواة عر سفيّان, 5 
عيينة وسفيّان الثوري لكن كلا مهما ثقة فتَقبّل الرواية» وهكذا يَرُوي الراوي 
عن حمادء فيحتّمل أن يكون حماد بن سلمة ويحتمل أن يكون حماد بن زيد, 


وكلاهمًا مقبول الروّاية فلا يضر التردد لك لو ترد ب الع E‏ 


لا قبل تلك الرواية ونتوقف فيها حتى يتبين الحال. 
وَمِنْ أَمِْلَةٍ ذلك: حديث النهي عن الصبغ بالسواد» وتشبيه أهله 


ردم فإنه قد وَرَدَ مِنْ رِوَايَةٍ عَبْدٍ الكريم» فول ا كوو عل 
الكريم الجزري” '' وهو ثقة» ويُحَتَمَل أن يكون عبد الكريم بن أبي المخارق› 


2 ل ر ی 


وهو صعيف › فلما وقع التردد توقفنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )175١7(‏ قال: حدثنا أبو توبة ثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن 
سعيد بن جبير عن بن عباس قال: قال رسول الله 45: وساق الحديث. وأخرجه 
النسائي(۱۳۸/۸) عن عبد الكريم › ولم يذكر الجذري. 

() ثقة متقن. ينظر: تقريب التهذيب )77١/١(‏ وينظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)6١/5(‏ 

(۳) ضعيف» روى هو والجذري عن سعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن. ينظر: تقريب التهذيب 
(27 وينظر ترجمته في سير اعلام النبلاء (67/5). 


شرح تلخيص روضة الناظر ج 


فصل: في التزكية وا لجرح: 7 

يسمعان من واحد كالرواية بخلاف الشهادة. 

وتقبل تزكية العبد والمرأة كقبول روايتهما. 

* قوله: التزكية والجرح: المراد بالتزكية : الثَنَاء عَلَى الرّاوي وَالشّهَادَة له 
وب300 ی 11111101 

* قوله: يسمعان من واحدر كالرواية بخلاف الشهادة: التزكية والجرح 
كما تكون في باب الرواية تكون أيضًا في باب الشهادة» والمزكى في باب الشهادة 
لا بد فيه مِنَ العَّدّدء فلا يكفي واحد في تزكية الشاهد» أما في باب الرواية فإنه 
يكتفى فيه بتزكية الواحد وجرح الواحد ؛ لأن الرواية قبل من واحد وهو 
الأصل» ففرعها الذي هو الجرح والتزكية يُقبّل من الواحد» يشرط أن توجد 
فيه الأؤْصاف المشعرة بصلاحيته للجرح والتزكية» وحينئذ عرف الفرق بين 
باب الرواية وباب الشهادة» فالتزكية في الشهادة لا بد فيها مِنَ العَدَّدِ يخِلاف 
باب الرواية. 

# قوله : وتقبل تزكية العبد والمرأة كقبول روايتهما: هل نبل تزكية 
العبد في باب الرواية؟ 

نقول: نعم» تُقبل مَتَى كان أهلا عارفا بأسباب الجرح والتعديل» وإن 
لم يقبل ذلك في تزكية الشهادة. 

ومكذا ايها تدان SE LSE OS‏ 
زيه وَجَرْحُهُ في باب الرواية» بخلاف التزكية في باب الشهادة لا بد فيها مِنَ 
العدد. 

ها ا الكزاة كنا قلت روا 
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واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا ل يبين سببه: 

فروي أنه يقبل؛ لأن أسباب الجرح معلومةء فالظاهر أنه لا يجرح إلا 
ما پعلمه» وروي أنه لا يقبل؛ لاختللاف الثاس فيما يحصل به الجرح. 

¥ قوله : واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يبين سببه : هذه مسألة 
ا لجرح غير المفسر هل يقبّلء أو لا؟ لو جاءنا أحد أئمة الجرح فجرحَ إنسانا 
يحكم فقال: فلان صعيف › فلان لا قبل روایته› هل يقبل منه هذا الجرح› أو 
لا بد من بيان السبب الذي مِنْ أَجْلِهِ جُرِحَ ذلك الراوي؟ 

هذا من مُوَاطِن الخلاف» وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول: أله يقل اجرح غَيْرٌ المفسّر ؛ لأنّ الأسْبّاب التي يُجْرَح 
روايةٍ الراوي بسببه. 

القول الثاني : أنه لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرًا قد وضح سَبَبّهُ ؛ لأن 
أسباب الجرح متفاوتة والناس يختلفون فيهاء فبعض أئمة الحديث جرح إنساناء 
فلمًا روجع في ذلك قال: رأيته يبول واقفا”", وَجَرَّح مَالِك في رواية راو» فلمًا 
كلم فِي ذُلِك أستده إلى سَبّبٍ لا يصح الجرح بسببه» وجرح عروة رَاويًا 
فرُوجِعٌ في ذلك فقال: حَدَث عن زَوْجَتِى وهو لم يشاهدها”' ؛ لکن يکن أن 
يكون ذلك الراوي قد سمع منها حديئًا وعروة لم يفطن لذلك. 


)١(‏ أخرج الخطيب في الكفاية ص(١١١)‏ بسنده قال: ثنا جرير » قال: «رأيت سماك بن حرب 
يبول قائما فلم أكتب عنه». 

(۲) المقصود هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي › وقد أنكر هشام بن عروة أن يكون 
ابن إسحاق قد حدث عن زوجته» ورد عليه بأنه يحتمل أن يكون حدث عنها وهو غلام» أو 
قبل زواج عروة بها. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


وقيل: ذلك يختلف باختلاف المزكى. 
فإن اجتمع الجرح والتعديل قدم الجرح؛ لأنّه اطْلاع على زيادة. 


القول الثالث: أننا تنظر إلى المجَرّح ؛ إن كان اجرح يتحرّز في الجرح» 
e‏ الشحص دسي Se‏ ان ا چ 
وَلْعَلَّ هَدَا القول الثالث أرجح أقوّال أَهْلٍ العلم في هذا الباب. 


ع ورك 


أما بالنسبة للتزكية هل ۾ يشترط في المزكي أن يبين السبب؟ 


قال بعضهم : يُشترّط ؛ ثلا يكون منخدعًا بحاله ؛ أو يفوت عليه وصف 
یا ا عليه وا یور على أذ اا کے لا شا ن ج أن ...سيب 
التزكية ؛ قال بعضهم: لأنّ الأصّل فِي المسلمين العدالة. وهذا خطأ ؛ لأن 
الأصل أن لا نَحْكُمَ عَلَى الآخرين جرح » أو تزكية» وإنما السبب والدليل على 
قبول التزكية بدون ذكر سببها هو أن أسباب التَرْكيّةِ كثيرة» لا بد ِن اجتماعها 
ويصعب تعدادهاء فين أسباب التزكية : أداؤه للصلوات وللزكاة وفعله للصيام 
وأداؤه للحج» وقيامه بشرائع دينه» وعدم ظلمه للآخرين ...ج وهذه 
يصعب تعدادها في كل شخص تتم تزكيته» ومن تم فن الصواب أن النَّرْكِيّة لا 
شترط فيها ذكر السبب. 

إذا ود في الشخص الواحد جرح وتَعْاريل» فما الحكم؟ 

الأصل أن نحاول الجمّع بين ذلك الجرْح ولك التّمْدِيل» بحيث تَخيِل 
الجرح على محل ونحمل التعديل على محل آخر. 

مثال هذا: وَنَّقَ الأئمة الإمام مَعْمّر بن راشد» ولكِنْ جرحه بَعضهم 
لروايته بَعّض الأحاديث» فنظرنا فوجدنا أن اجرح يتعلق بأحاديثه التي رَوَاهَا 
في العِرَاق» فحص اجرح في ذلك. 
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ن 


فإن زاد عدل المعدّل. فقد قيل: يقدم التعديل» وهو ضعيف؛ لأن 
سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي بزيادة العدد. 


مثال آخر: طحن بعض الأئمة في سيد بن أيي عَرُوبة» وأننى عليه 
آخرون» فَتَمْقَدَنَا حاله فوجدناه قد اخْكَلط فِي أَوَاخِرٍ عمره» فَحَمَلَنا الترْكيَة 
عَلَى ما كَانَ قبل الاختلاط » وحملنا الجرح على ما كان بعد الاختلاط. 

مثله : ابن لبيعة: اختلفت أقوال أهل العلم في تزكيته وجرحه» فسبرنا 
أحواله» فوجدنا أن التزكية تتعلق با رواه العبادلة عنه» وأن الجرح يتَعَلق يما 
رواه غيرهم عَنْه. 

أمّا إذا لم يُمْكِنٍ الجمُْعٌ» أو حَمْل الجرح على محل والتزكية على محل 
آخر وتعَارَضَ عندنا الجرح والتزكية فتَنْظر حينئذ في الجرح فان كان مين السب 
َدَمنَا الجرح ؛ لأن الجارح طلم عَلى زيادة علم لم يَطْلِعْ عليها المعدّل» فالجرح 
كان بصفة واحدة عندما وُحِدَتْ في الراوي صفة يُجُرح يها حكمنًا بال جرح» 
بخلاف التعديل ؛ فإن الْحَدّل قَدْ يَحْفَى عَلَيْهِ بض صفات الْجرح الموجودة في 
الراوي. 

# قوله: فإن زاد عدل المعدّل: يعني لَوْ قدّرَ أن الذين عَدَلُوا جماعة وأن 
الجارح واحد فما الحكم؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقول : 

الأول: يقدم انيل ؛ لأن القائلين به أكثر. وهذا القول ضعيف ؛ لأن 
الجارح عنده زيادة علم لم يَطْلِع عَلَيْهًا المعَدّلون. 

الثاني : يدم الجارح. 


شرح د تلخيص روضة الناظر ته 


الثالث: يُقَدَمُ قول الأكثرء ولكِن أكريّة المزكين لا يترتب عليها حال ؛ 
لأن الجارح الواجد قد يَطْلِع على سبب لم يَطْلِعْ عليه المحَدُلُونَء فينبغي معرفة 
أن المحَدلِينَ وا لجارجين على مراتب وليسوا على رْبَةٍ وَاحِدَة. 

ما الذي يجَرّح به الراوي؟ 

جرح الراوي يكون إما في ضبطه» أو في عدالته» ويكون في خمسة 
أھور: 

الأول : أن يكون ج رحا في دينه. 

الثاني : أن يكون جرحا في عدالته. 

الثالث : أن يكون جرحا في ضبطه. 

الرابع : أن يكون جرحا في تكليفه. 

ا لخامس: أن يكون الجرح بسبب كثرة العلل عنده فيكون جرحا للخبر 
ولیس جرحا للراوي؛ كيالو و [لنقة مهو اوت هنه سه 
شادّاء لا يطعن في الراوي لكنه يطعن في | لرواية. 


تت الأصل الثاني : (السنة ) 5 
فصل: في التعديل: 
وذلك إما بقول» وما الوا عقف أو بالعمل بخبره. E‏ 
وأعلاها صريح القول» وتمامه: أن يقول هو عدل رضي» ويبين 

ا 
والقّاني: الرواية عنه» وهل ذلك تعديل له؟ على الروايتين. 

والصحيح: أنه إن عرف من عادته» أو بصريح قوله أنه لا يروي إلا عن 

العدل كان تعديلاء وإلا فلا. 
فان قيل: لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين. 
فالجواب: Bd a‏ سمعت فلانًا قال 


كذاء وقد صدق فيه. 


تكلم المؤلف هنا عن طرائق التعديل ؛ وتعديل الإمام في الحديث للراوي 
له أربعة طرق : 

الطريق الأول: بالقؤل» كما لو قال : فلان عدل» فلان ثقة» والتعديل 
بالقول له مراتب» أعلاها الإتيان بوصفين لِلتَعديل مع بيان سَبّب التعديل» كما 
لو قال : عدل رضي » وبين السبب» ومثله: صيغ المبالغة؛ كما لو قال: أصدق 
الناس» أحفظ الناس عن فلان» وتتفاوت درجات التعديل بالقول» فمرة يأتي 
بوصف واحد ومرة يأتي بدون زكر الي 

الطريق الثاني من طرق تعديل الراوي: الرواية عنه» فإذا روّى شخص 
عن آخر رواية» فإنها تُعتَبّر يِمَتَابَةٍ التوثيق له عند طائفة من أهل العلم ؛ ولذلك 
يَعتَرُون من أنواع اع بين قال: لم یحدث عنه ابن 


مهدي › فإذا حدث عنه ابن مهدي فهذا توثيق ثبو 


الثالث: العمل بخبره إذا عرف. 

هل تعتبر الرواية عن الشخص تعديلا له» أو لا تعتبر؟ 

هناك ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول: أن الرواية عن الشخص بثابة التعديل له ؛ لأنه لم يرو 
TEE‏ لالسلمين: 

القول الثاني : أن رواية الراوي عن أحد الرواة لا د 
اکر اسه كانه الخال اا على الم گا زک لوجي على غین 
أن يعمل بتلك الرواية. 

القول الثالث: أننا ننظرء فإذا روى عنه مَنْ لا يعرف يالروَاية إلا عن 
اقات فح تونق ذلك الراوي وتُخْرِجُهُ من طائفة المجاهيل» ومِنْ أمثلة 


2000 


در ل ؛ لأنه 


هؤلاء الأئمة الذين لا يروون إلا عن الثقات : عبد الرحمن بن مهدي » والإمام 
مالك» وحريز بن عثمان» وطوائف لا يروون إلا عن الثقات والتزموا بذلك»› 
فروايتهم تعتبر يمَتَابَةٍ التعديل» وعند الأئمة أن الراوي الذي لم يرذ له توثيق 
لكِنْ رَوَى عَنْهُ جَمْع من الثقات فإننا نحكم يق 

الطريق الثالث: العمل جخبره» فإذا وجا أَحَدَ الأئمة عمل بخبره فحينئذ 
قبل رِوَايثُهُ؛ وني نسخة من التلخيص : : (الثالث: العمل بخبره إذا خرف أنه لا 
مستند للعمل إلا تلك الرواية)» وفي نسخة ثالثة قال : (الثالث: العمل بالخبر 
إن غرف يقيئًا أنه عمل للخبر). 

وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في هذا الطريق هل هو من طرق التزكية 
والتعديل» أو لا؟ 


ا الأصل الثاني : (السنة ) بي 
الرابع: أن يحكم بشهادته وهو أقوى من تزكيته بالقول» وأمّا تركه 
الحكم بشهادته فليس جرح . 


فإذا أردنا أن نحرر محل النزاع في هذا نقول : اه تفقوا على أن عمل الراوي 
للخبر إذا أمكن إحالته لدليل آخر فلا يعتبرتزكية لرواة الخبر» وأما إذا لم يكن 
للعمل مستند آخر إلا تلك الرواية فإنه وقع الاختلاف فيه. 

الطريق الرابع : الحكم برواية الرّاوي» فإِدًا كان هناك قاض قضَى في 
مسألةٍ بتاء على حديث رواه راو فإن ذلك القاضي يُرّكي ذلك الرّاوي» وهذا 
أعلى دَرَجَات التَركية» فقوله هناك : (وأعلاها) يعني : وأعلى التزكية بالقول, 
وليس المراد أعلى طرق التعديل ؛ ولذا قال في الأخير: الرابع: أن يحكم 
يشياذته وهر أقوى ف د کته بالقول كن نے فرك اكه 
بشهادة الشاهدء أو براوية الرّاوي» فهل يعتبرهذا جرحًا فيه وقدُحًا له؟ 

نقول : : لا يعتبر؛ لأنه قد يَرُدّه بسبب آخر غير الجرح » كما لو رده يسبب 
عدم اكتمال النصاب» أو بسبب اضطراب كلام الشاهد» فترك القضاء بشهادة 


الراوي لا يعتبر جَرّحَا له. 


والّذي عليه السّلف وجمهور الخلف أن الصحابة معلومة عدالتهم 
بتعديل الله تعالى لهم» وثنائه عليهم بقوله: (وَآلتَيمونَالأوأوت4 [التوبة:١٠٠]‏ 
الآبة» َد رى رمن [الفتح: 18] الآبة» وقوله: «امْحَتَدْرَسْولْئَهِ 
وم4 [الفتح 47 الآبة. وقوله يكل «خير الئاس قرني» وهذا يتناول 
من يقع علية اسم الصضحابي. 
في عدالة الصحابة : 
انتقل المؤلف إلى الحديث عما يتعلق بالصحابة» والبحث في الصحابة 
يكون في عدد من المسائل : 
المسألة الأولى: عَدالة الصّحَابَةِ ؛ فإن الصحابة كلهم عدول بلا استثناء؛ 
فمتى نيتنا للشخص الصحبة فهو عَدْلُء والدليل على هذا: أن الله عر وجل 
اتی عليهم كما في قوله E‏ لحارلا تَبَعُوهُم 
ag‏ جت [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله : للذ ر 
ددع عَن الْمُؤْمننَ د بايغو تتت الشجرة © [الفتح : .]٠۸‏ 
وهناك أحاديث في فضل الصحابة منها قوله يَكلِةِ: «لا تَسَبُوا كر 
فلَوْأَنٌ أحدكه ا مق مل حار د ذهما هبا ما بلع مُدَ ا حلهم» ولا تصق“ > ومنها 
قله عَطَلة : ١«خَيْرٌ‏ الاس قري“ 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري (7711) ومسلم )١051(‏ من حديث أبي سعيد 4ك. 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري )١١07(‏ ومسلم (7077) من حديث ابن مسعود 4ه. 


الكو الأصل الثاني :(السنة ) ي 


وطعن بعض الناس في متأخري الإسلام من الصحابة» وهذا الطعن لا 
عن 4د لأن الو ا > اا 

وطْعَنَّ بعضهم فيمن شارك في القتّال الذي كان بين الصحابة؛ وزعم 
أنهم فسّقوا بذلك» وهذا أيضًا كلام باطل ؛ لأنّ كل واحد من المشتركين كان 
يظن أن حكم الله الواجب عليه هو فِعْل ما فعَلَهُ فقد أدى ما غلب على ظنه 


و 
د ه. ‏ مه 


أنه شرع الله» ومن كم فالمصيب له أجران والمخطئ مَعْفُوٌ عَنّه وله أجر كما ورد 
ذلك في الخبر. 

طعنَ بَحْضْهُمْ في بَحْض الأَمَويْينَ كمعاوية ومروان» وهذا الطعن أيضًا 
لا محل له لِعَدَمِ قِيّام دلِيلِه» وحصول اجتهادات منهم تُخَالِفْ الحقّ لا يصح أن 

وقال بعضهم بجرح معاوية ذه وهذا أيضًا قول فاسيد بَاطِل ؛ لأن 
ابي يا قد أْنى عليه » وقد جَعَلَهُ مِنْ كناب الْوَحْي» وقد أَخْبّرَ بولايته فقال 
له: «يا مُعَاوِيَة» إن وليت أَمْرًا فان الله وَاعل»"» فإن قال قائل: أنه قد 
ورد في الخبر أن النبي ياء قال له : «لا أشبَعٌ الله بَطْنَك!)”". فنقول: هذا من 
الدعاء له ؛ ذلك لأن معاوية استدعاه النَِّيَ اة لكتابة الوحي وكان يأكل» فَعَادَ 
الرسول الذي ذهب لا مْتِدْعاءِ مُعَاوِيّة فأخبر ابي يياه بأنه يأكل » فَدَعَاهُ الثانية 
والثالفة» تم قال النَبِي به : «لا أشْبّمَ الله بطنه» أي : لا جَعَلّه الله يُكَثِرُ من 


.)٠١١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم )751١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


233+ + + شرح تلخيص روضة الناظر ببسب 


ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به. 


الأكل حتى يصل إلى مرحلة الشّبّع » وهذا دعاء للإنسان وليس دُعَاءٌ عليه» 
وين هنا فالصّحَابّة كلهم عدول. 

المسألة الثانية: وهي أثر للمسألة الأولى : عدالة الصحابة» أنه قبل رواية 
الصحابي مطلقا حتى ولو لم يُعَيّن اسّْمّهء فإذا قيل: عن رجل من الصحابة 
اكتفيَا بذلك وقبلنا روايته. 

# قوله : ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به : 

المسألة الثالثة: من هو الصحابي؟ 

للعلماء قولان في تعريف الصحابي : 

القول الأول: أن الصحابي : مَنْ لقي النبِي يك مؤمئًا به ومّاتَ على 
دلك› ويستدل أصحاب هذا القول بما ورد عن لبي يه أنه قال: «يعْزو فئام 
منكم فيقال لہم: هل فيكم من صحب الثبي كَِك)'': وفي بعض رواياته 
قال: «هل فيكم مَنْ رأى ابي ي . مما يذل على أن هذين اللفظين من 
المترادفات عندهم : الرؤية والصحبة. 

القول الثاني : أن الصحابي هو: مَنْ صّحِب النبي ياه مدة من الزمن» 
يعني : لا يقال : صاحب فلان فلانًا في لَعَةٍ الْعَربِ إلا إذا بقيت هذه الصحبة 
مَدَّة» ولعل القول الأول أظهر ؛ لورود الخبر في ذلك. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري (۲۸۹۷) ومسلم ۲۰۹ -(101775) من حديث أبي سعيد 4. 


(۲) أخرجه مسلم ۲۰۸ -(1077؟) من حديث أبي سعيد ذكه. 


تع الأصل الثاني :(السنة ) 5 


ن 


ويحصل العلم بذلك بخبره بذلك عن نفسه»ء أو عن غيره» ولا يتهم 
في ذلك؛ لأنه خبر بما يترنّب عليه حكم شرعي. 


2 
م يبر ماه هه 


وبَحْض أَهْلٍ العلم قال: فرق بَيْنَ مسألة عدالة الصحابة وبين مسألة 
حجية قول الصحابي» ففي عدالة الصحابة نسمي باسم الصحابي من لقِي 
الي اة ولو لحظة» وفي باب حجية قول الصحابي نشترط الملازمة وطول 
الصحبة ؛ لأننا لم تَحْبَيجَ يول الصحابي إلا لأنه قرينة على ورود حُكم عَلَى 
لني يله ولا يتَأنّى ذلك إلا من صّحِب التي اة مدة من الزمن. 

٭ قوله : وبحصل العلم بذلك جخبره بذلك عن نفسه : بي شيء نعرف 
الصحابي؟ 

هذا له طرق : 

الطريق الأول: إِخْبّار العذل عن نفسه بأنه صّحِب النْبِي بيه بشرط أن 
کد ا راف ف 

الطريق الثاني : أن يُخْبِرَ عَدْلٌ عَنْ غير يأنّهُ مِنَ الصّحَابَة» ولا بد أن 
يكون ممن تَنْتَفِي عَنُّْ النّهُمَّة: وأن كر الح و ومِثْل هذا بالنسبة 
للتابعين» فنصف الإنسان أنه من التابعين بأحد هذين الطريقين: بخبره» أو خبر 


غيره. 


شرح تلخيص روضة الناظر 222522 


فأما المحدود في القذف فإن كان بلفظ الشهادة لم ترد شهادته. لأن 
نقصان العدد ليس من فعله. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة وهو محدود 
في القذف . 


في خبرالمحدود في القدف : 

مسألة ا محدود في القذف : هل هو عدل ثقة فنقبل روايته» أو لا؟ 

يعني مَنْ قدَف غيْرَهُ بالزنا هل تَنْتَفِي عَدَالُهُ يالقف ؛ لأن القذف من 
كبائر الذنوب» فإن الله عَرَّ وَجَلَ يقول : 1يرمو محص تالتكت مريت 
واف ادن وا رة وعدا عطي ) [النور: 77]. 

واللعن دليل على أن الفعل مِنَ الكبائر؛ وقلنا في شرط الرّاوي الذي 
E‏ اشركون عرلا > فإذا كان قد قذف غيره فحينئلٍ هل تنتفي عدالته 
بذلك؟ 

تنقسم هذه المسألة إلى قسمين : 

القسم الأول: إذا كان القذف في مجلس القضاءء مِنْ أجل إِقامَة الحد 
RENO O‏ مي 
فلا تنتفي العدالة بسبب ذلك» وقوله : (بلفظ الشهادة) أي : : عند القاضي › 
قال : (لم ترد شهادته) كان الأولى أن يقول : (لم ترد روايته)» ولم يجرح ذلك 
في الراوي ؛ لأنه قد فعل ما يجوز له فعله» وعدم قبول الشهادة بسبب نقصان 
عدد الشهود ليس من فعله» فلا يوا خذ به. 

ودل على :ذلك ان ایک ة تُفيّع بن الحارث شهد مع شبل بن معبد ومن 


تود الأصل الثاني : (السنة) س 
وإن كان بغير لفظ الشهادة لم تقبل حتى يتوب. 


معه بشهادة عند عمر بن الخطاب د ضيه أن والي مِصرهم قد زنا > فلم يكتمل عدد 
الشهودء فجَلدَهُم عمر”'» ومع ذلك لم تُرَدٌ روايتهم بعد ذلك ؛ لأن نقصان 
العدد ليس من فعلهم» فَهُمَ فَعَلُوا فعلاً يجوز لهم فعله» فلم تُرَدٌ روايتهم بسبب 
فعل ما يجوز لهم فعله» وكونهم بُجلدون هذا لحق المقذوف. 

القسم الثاني : أما إذا كان القذف في غيّر لفظ الشهادة» يعني في غير 
مَجْلِس القضاءء ففي هذه الحال يكون هذا قادحًا في القاذف ؛ لأن القذف من 
كاير انتب ا لغ اا ی ينوب ؛ لقوله تعالى : : 5Y‏ دن يمون 
المخصَكت رر ياوا ارب تشھد جلد ور مین جلد ول امتبوا لجر مهد ذا وليك فهر 
لْفقَسِفُوتَ 4 لالنور:٤]‏ ثم قال في الآية اتی بعدهاء واا اين ابوا [النور: 0]. 


)۱( علقه البخاري بصيغة الجزم ف كتاب الشهادات› باب شهادة القادف والسارق والزاني 
(۱۷۰/۳) قبل الحديث )۲۹٤۸(‏ فقال: وجلد عمر أبا بكرة» وشبل بن معبد» ونافعا 
بقذف المغيرة» ثم استتابهم› وقال : من تاب قيلت شهادتة . 


فصل: في كيفية الرواية : 
وهي على أربع مراتب: 
أعلاها: قراءة الشيخ عليه O‏ ل 


* قوله: فصل : في كيفية الرواية: هذه مسائل من مسائل الرواية» 
O‏ اا ااا ا O‏ 
الأحكام الشرَعِيّة منه» ومن هنا نعرف الفرق بين البحث الأصولي» وبحث أهل 
المصطلح في هذه المسائل ؛ فأهل الأصول يعتنون بصلاحية الخبر بأن يوحَذ مِنْه 
الحكم الشرعي ؛ ولذلك في العَالب نجد عند أهل الأصول ذكر الاختلاف من 
هذا المنطلق» وأما بالنسبة للمصطلح فالغَاإِب أن تُبْحَتْ يِن جهة مَعْرِفة 
مصطلحات أهل القن › ومعنى كل مصطلح. 

وقد بَقدَّم أن رواية الصحابي عن النَّبِيّ بيه على أنواع : منه ما يصرح 
ال اموس الل ا را يي 
ومنه ما يَأَتِي ذ فيه يصِيعَةٍ المبِْي للمجهول > فلك في مراب رواية الصحابي عن 
النبي علد 

مراتب رواية غير الصّحابة عن شيوخهم : 

وقيل عنها مراتب ؛ لأنّهّا تتفاوت في الرتبة وليست على رتبة واحدة 
وهي على أربع مراتب : 

الرتبة الأولى: وهي أعلاها يعني أقوى هذه المراتب لكونها محل اتفاق 
ولكون الشيخ تكلم بها - عندما يقرأ الشيخ الأخبار والرواة عنه يسمعون 
ذلك من لفظ الشيخ فهذه أُعْلَى الدرجات ؛ لأننا حينئذ تَجْزم بعدم غفلة 
الشيخ » أو نومه» وأنه حاضر الذهن قد تكلم بالحديث بلفظه. 


تود الأصل الثاني :(السنة ) س 


في معرض الإخبار ليروي عنه» فهذا يسلط الراوي أن يقول: ١احدثني)‏ 
و«أخبرنى»)» و«قال فلان)» و«سمعته يقول». 


الثانية: أن يقرأ على الشيخ فيقول: ١نعم».‏ ا 


کے لال 


ويشترط في هذا أن يكون الشيخ قاصدا الروَايّة عنه ؛ لأنه أحيانا قد بخبر 
الشيخ بحَبّر ولا يقصد أن يُرْوَى عنه» فلا يتَحَرَّرْ فيه» بخلاف ما إذا كان في 
مجلس التحديث» فإنه إذا حَدّث بالخبر فمعناه أنه قد تَحَرَرَ فيه واجِتَّهّد في نقل 
الخبر على وفق ما سمعه؛ ولذا قال: (في معرض الإخبار) أي: في معرض 
الإخبار والرواية وليس في معرض الحديث الجانبي. قال : (لِيَرْوَى عنه)؛ أي : 
أ واا عه يذه الال على ا او 

وإذا سمع الراوي شيّحّه يحدث بالخبر فإنه يقول: «حدثني» ؛ لأن الشيخ 
قد تكلم بالخبر» ويقول أيضا: «أخبرني» ؛ ويقول: «سمعته يقول»)2 ويقول: 
«قال فلان». 

الرتبة الثانية: أن يقرأ التلميذ على شيخه والبقية يسمعون» وهذه يقال 
لبا العرض» أي : العرض على الشيخ» وهي أقل من الرتبة السابقة ؛ لأن 
الرتبة السابقة كانت بلفظ الشيخ » وكان الإمام مالك لا يحدّث بالرتبة الأولىء 
وإنما يستمع للخبر ولا يتكلم به؛ وهذا جلي فيمن روى عن الإمام مالك هذه 
الرتبة. 

ورتبة القراءة على الشيخ لها نوعان : 

النوع الأول: أن يقول الشيخ : نعم» أو يتكلم بكلمة شير يبَقَظيِه 
وإتجازته لخر ود دال تة ا ا هان وجا و جر ر الزواية نام عليه 


2 11-------ذ-ذذذذذ000 1 ااا 2111 
أو يسكت؛ فتجوز الرواية به» خلافا لبعض أهل الظاهر. 
ولنا: أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت. 
نعم لو كان ثم إكراة» أو غفلة لم يكتف بالسكوت. 
وهذا يسلّط الراوي أن يقول: «أخبرنا». 252 


النوع الثاني : أن يكون الشيخ ساكمًا لا يقر ولا يعقب على كل خبر بألّهُ 
قد روى ذلك الخبر إِما يِصِيعَةٍ َعم ؛ أو نحوه, بل يسكت الشيخ › وهذا النوع 
وقع فيه الخلاف» أما النوع الأول فمحل اتفاق. 

فالجمهور على أن القراءة على الشيخ مقبولة ولو سكت الشيخ»› 
ويستدلون على ذلك بأن قالوا: إن الشيخ لو كان لم يرو ذلك الخبر لما سكت 
وَلْبّهَ على عدم روايته لهذا الخبر» وقالوا بأنه لا قريئة دل على وُجُودٍ عدم 
الإقرار يهذه الرواية. 

# قوله : خلافا لبعض أهل الظاهر: لأن بَعْضُ أَهْل الظاهر قالوا: بأنه 
إذا سكت الشيخ لم تُقبّل الروَاية لاحتمال أن يكون غافلاء أو نَائِمّاء أو مُكرَهًا. 

# قوله: نعم لو كان ثم إكراة» أو غفلة لم يكتف بالسكوت : يعني عند 
دا فل ھا ال رل > لکت لكن إذا لم تُوجَد قرينة 
فالأصل عدم الالتفات لهذا الاحتمال» ولو فتحنا باب الاحتمالات على جمِيع 
الأدلة لتَوقفتًا فيها جميعًاء فلا لنت لاحتمال إلا إذا قام عليه دليل. 

ار 5 4 

* قوله: وهذا يسلط الراوي أن يقول: «أخبرنا» : ما الألفاظ التي تقال 
في رتبة القراءة على الشيخ؟ 

يقول فيها : «أخبرنا»» أو «حدثنا ف عل وهل يجوز أن نطلقها بأن 
نقول: «أخبرنا» بدون زيادة كلمة قراءة عليه» أو نقول: «حدثنا» بدون زيادة 


سح الأصل الثاني : (السنة ) ي 
أو «حدثنا فلان قراءة عليه». 
وهل يجوز أن يقول: «أخبرنا)» أو ١حدثنا»)؟‏ على روايتين: 
إحداهما: لا يجوزء كما لا يجوز أن يقول: «سمعت من فلان». 
والأخرى: يجوزء وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه إذا أقر به كان كقوله 


«نعم»» والجواب بنعم كالخبر. 

وهل يجوز إبدال إحدى لفظتى: «أخبرنا» و«حدثنا» بالأخرى؟ على 
روايتين. 
قراءة عليه؟ 

على روايتين عن الومام أحمد : 


الأولى : أنه لا وران نأتي بلفظة «أخبرنا) و«حدثنا» في القراءة على 
الشيخ إلا إذا قلنا: قراءة عليه» قال : وكما أنه لا يجوز أن يقول: «سمعت) في 
هذه الرتبة فكذلك لا يجوز أن يقول «حدثنا» و«أخبرنا». 

الثانية: أنه يجوز ذلك ولا حرج فيه؛ واسعدلو ]على دل انه لا رال 
كثير من الأئمة عد نون بهذه الرتبة ويقولون: «حدثنا» و«أخبرنا»» كما تقدم 
أن الإمام مالكا رحمه الله كان لا يُحَدَّث إلا بالنوع الشاني - أن يستمع 
لخدو < وان الات الذين دوا غه يتولون + حزتنا سالك وأخيرنا 
مالك يدون أن يقولوا: قِرَاءَة عَلَيّْهِ ؛ ولأنه إذا أَرهُ كأنه تكلم به. 

# قوله: وهل يجوز أن يقول : «أخبرنا»»› أو «حدثنا»؟ على روايتين: 
أي : إذا تكلم الشيخ بإحدى هاتين الكلمتين : «حدثنا» فهل يجوز إبدالہا 


)١(‏ انظر: الروايتين عن الإمام أحمد في ذلك في : العدة في أصول الفقه )4۸١/۳(‏ أصول الفقه 
لابن مفلح (؟2040/5) التحبير شرح التحرير (50/6 .)3١‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
وقيل: لا يجوز أن يقول: «سمعت فلانًا» إلا بقرينة إرادة القراءة 
عليه. 


”» 


الثالثة: الإجازة: وهى أن يقول: «أجزت لك أن تروي عنى الكتاب 
الفلاني» أو ما صح عندك من مسموعاتي». 

الرابعة: المناولة: وهو أن بقول: «خن هذا الكتاب فاروه عنى» فهو 
كالإجازة. 
ب«أخبرنا», ولفظة «أخبرنا» هل يجوز إبدالہا بلفظة «حدثنا»؟ 

بعض أهل العلم يقول: حدثنا للرتبة الأولى» وأخبرنا للرتبة الثانية. 

وبعضهم | يقول: هما سواء. 


20000 و وار 2 


وعلى كل بغي أن تقر مَذْهَّب كل راو يما يراه» فإذا وَجَدنًا الراوي 
استخدم حدثنا وأخبرنا فنََّهّم هذه اللفظة عنده بحسب المذهب الذي يسير عليه 
ويختاره في هذا الباب. 

# قوله: وقيل: لا يجوز أن يقول: «سمعت فلائًا» إلا بقرينة إرادة 
القراءة عليه: هل يقول: سمعت فلانًا؟ 

نقول : لابد من التصريح بأنه قراءة عليه ؛ للا يشعر أن الشيخ هو الذي 
تكلم بالخبر. 

الرتبة الثالثة من مراتب الرواية: الإجازة: والأصل في كلمة الإجازة أن 
تكون يمَعْنّى الإذن» أي : المراد بها الإذن في الرواية» وهي على أَنْوَاع متعددة 
ومَرَاتِبَ متفاوتة» أعلاها: المناولة» بأن يقول: هذا الكتاب مِنْ مَرْويّاتِي فاروه 


ويشير إليه» هذا إجازة وهو في نفس الوقت مناولة» وبذلك تعلم أن طريقة 


ا الأصل الثاني : (السنة ) 29 
فيقول: ١احدثنى»‏ أو أخبرني إجازة» فإن ل يقل: (إجازة» 1 جز 


المؤلف في جعل المناولة رتبة رابعة فيها نظرء فالصّواب أن المناولة جزء 
من أجزاء الإجازة» وهو من أعلى مراتب الإجازة. 

والإِجَارّة قد تكون لْعيّنء وقد تكون لجماعة» وقد تكون يرِوَايّة حديث 
واحد» وقد تكون برواية أحاديث عدة» و د ی ا وقد 
تكون مُطلقة» كما لو قال : اجَڙت لك أن تروي عي جميع مَرُويّاتِي. 

ويقال ق و الإجازة بأنواعها : «(حدثني إجازة) و«أخبرني إجازة»: 
ولا يجوز أن يقال : : «حدثني) ويسكت ؛ لأنه يوهم أن الرواية كانت بالرثبَة 
الأولى» وهذا خلاف واقع الحال؛ وأجازت طائفة أن يقول: «حدثني) في 
الإجازة» لكن هذا القول مرجوح ؛ لأنه يَخَالِف الواقع ؛ لأن لفظة حدثنا يشعر 
بوجود سماع للخبر. 

هل الإجازة بما فيها ا مناولة طريق صحيح للرواية؟ 

جمهور أهل العلم على أنها طريق و للرواية”"» ويَسْتَوِلون على 
ذلك يما وَرَدَ في | لبر أن لني اة أغطى ب بَعض أَصحايهِ كتابًا ثم قال: «إذا 
أتيتم مكان كذا فافتحوا الكتاب واقرؤوه)”" 

قالوا: هذا لم يُوقِفهم على ألفاظ الحديث» وَإِنّما 


0 


جَارَ لهم أن يفتحوه 


(۱) انظر: كشف الأسرار (57/7) فواتح الرحموت (؟19/7١)‏ البحر المحيط (7731//5). 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (۷/۸ )٠‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/۳ ٠١‏ والطبراني في الكبير 
0 والبيهقي في الكبرى )۲٠/۹(‏ وعلقه البخاري في كتاب العلم قبل الحديث (15). 


وحكى عن أبى حنيفة وأبى يوسف: لا تجوز الرواية بالإجازة ولا 


بعك مدة» e‏ : هذا ذا يكاب الإجازة. ويشترّط في هذا أن تكون الإجازة لأصل 
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و عن لا تجوز الرواية بالإجا 


ولا المناولة: يعني قد وردت رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف بعدم صحة 
الرواية بالإجازة وا لماولّة ؛ وَدلِكَ لاله لم يقح سماع بين الشَيّخ والتلميذ لهذه 
الأحاديث”) 

والصواب : قول الجمهور؛ لأن المقصود بالرواية أن نتيقن أن الخبر وارد 
عن ذلك الشيخ» وفي الإجازة نتيقن ذلك؛ وعين الطريق الذي هو طريقة 
الروَاية بالطريقين الأول والثاني ليس مقصودًا لذاته» وإنا الرّوَاية كلها يُقصّد 


)١(‏ وهو قول جماعة من الشافعية والحنابلة. انظر: العدة (447/7) الواضح (01/5) البحر 
الحيط (779/57) روضة الناظر )٠١/١(‏ التحبير شرح التحرير .)3١57/6(‏ 
والصحيح في مذهب أبي حنيفة أنه إن علم المجيز ما في الكتاب جازت الإجازة والرواية. 
بمقتضاهاء وإن لم يعلم ما في الكتاب لم تجز الإجازة» لأن في هذا صيانة الكتاب والسنة. 
كما في فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (707/1) وتيسير التحرير ..)٤١/۳(‏ 
أما منع الرواية بالإجازة فقد ورد عن شعبة» وقال: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة؛ 
وأبي زرعة الرازي» وقال: لو صحت لذهب العلم» وإبراهيم الحربي» وأبي الشيخ 
الأصفهاني. واختاره القاضي الحسين» والماوردي» والروياني وأبو طاهر الدباس من 
ال حنفية» وروي عنه أنه قال : من قال لغيره : أجزت لك أن تروي عني ؛ فكأنه قال: أجزت 
لك أن تكذب على. كما في البحر المحيط (794/7") والتحبير شرح التحرير )5١57/05(‏ 
وإرشاد الفحول .)١71١/1١(‏ 


تمت الأصل الثاني : (السنة ) بوب 

وإن قال: «هذا الكتاب سماعي) و يقل: «اروه عني) لا يجوز 
الرواية عنه؛ لعدم الإذن فيها. 

وكذا لو وجد شيئًا مكتوبًا بخطّه لا يرويه عنه كذلك. 

لك قرول لو دك لظ فان وان قال هده ت د 
من صحيح البخاري» لم تبر روايته عه ولا العمل به إن كان مقلّدَاء وجاز 
إن كان مجتهدا؛ لأن الناس كانوا يعتمدون على صحف الني بي بشهادة 
حاملها بصحتهاء دون سماع واحدٍ منه. 


e A حر‎ 


والقِرَاءَةٍ على الشيخ. 

ووا يكون لما إذنة أمّا إذا لم يأذن الشيخ بالرواية في 
الإجازة فلا تَصِح الرواية» ولو قال: هذا كتابي وهذا مسموعي ؛ لأنه قد لا 
وال الات 3ف ل والستن aa‏ ولذلك لابد أن 
يصرح في الإجازة بإذنه في الرواية عنه. 

الرتبة الرابعة من مراتب الرواية: الوجادة: وهي أن يجد كتابًا فيه خَط 
ششكه اذى يعرقه» نهل تجوة له الروائة يه ك وهل قنز له العمل ين 

أما الرواية فلا نُجيز الرواية بالوجادة ؛ لأنه لم يروه عنه» وإنما لاد أن 
يُصَرّح ياه وجّادة» فيقول: وَجَدْتُ بخط شيخي» وجَدْتُ بخَط فلان» ونحو 
هذا لرا 

وين أنواع الوجادة : أن نَجِدَ نسخة صحيحة من صحيح الإمام 
البخاري» فبالتالي هذا لا يجيز الرواية عنه» ولكن قد ينقل الإنسان ما فيه على 
جهة النقل لا على جهة الرواية. 


زمته وليكون صادقا في حبرو برواية هذا الحديث. 


ج شرح تلخيص روضة الناظر وب 


هل الوجادة تجيز العمل بما نجده من مرويات الشيخ؟ 

ينقسم الناس إلى قسمين : 

القسم الأول: العامة المقلدونء فهؤلاء لا يجوز لهم أن يعملوا 
بالأخبار» بل يجب عليهم سؤال العلماء ؛ لأنهم لا يعرفون هل هذا الخبر 
صحيح أم لا؟ وهل هذا الخبر محكم أم منسوخ؟ وهل هذا الخبر معارض بخبر 
آخر؟ وهل هو عام» أو خاص؟ ومِن كم وَجَب عليهم سؤال أهل العلم. 

القسم الثاني : هل الاجتهاد» فإذا كان الناظر في الخبر منهم فإنه إذا يق 
و > يصح له العمل والفتوى بذلك ؛ لأنه قد ت فنن ااي 
ظنه أنه ما صم روايته عن الى اء ويدل على ذلك أن ال ڳلا كان 
يُرْسيل الكتب والرسائل إلى ملوك الأرض وأقطارهاء فَكَانَ الناس يعْمَلون بهذه 
الصحف» ولا يتَوَقَفُون فيهاء مع أنهم لم يسمعوا ذلك من الي يَكل. 

وقد أشار المؤلف هنا إلى وجود قول بعدم جواز العَمّل بما في الوجادة. 

وقد يأتي في بعض الأحاديث تَقوِيّة بطريق الوجادة» فمَكلا كناب أبي 
موسى في القضاء قد ورد طرق ضعيفة وورد بطريق صحيح فيه وجادة فقوت 
هلو الأسانيد ببعضها"'". 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (737/0) مطولا من طريق أبي المليح البذلي قال: كتب عمر 
بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : "أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة» 
فافهم إذا أدلي إليك بحجة» وأنفذ الحق إذا وضح»› ...” 
وأما الوجادة لهذا الكتاب: فأخرجها الدارقطني (79/0") والبيهقي في الكبرى 
(۲۲۹/۱۰) من طريق سعيد بن أبي بردة» وأخرج الكتاب فقال: هذا كتاب عمر» ...» 


تود الأصل الثاني :(السنة ) ي 

فصل : 

إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز العمل به - وإن لم يذكر إذا غلب 
على ظنه سماعه وفاقًا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة؛ لما علم من اعتماد 

# قوله: إذا ود سناع كنا وى به جا الل ب اوسا 
أخرى» والفرق بين هذه المسألة ومسألة الوجادة: أنه في الوجادة وجد خط 
شيخه» وهنا وجد خط فيه بأنه قد سمع هذا الخبرء وكان لا يَذْكرُ روايته 
لذلك الخبر» فهّل يجوز له أن يعتمد على المكتوب مع أنه قد نسِيّهُ ولم يتذكره» 
أو لا يجوز له ذلك؟ 

واا ر ا غاب عل ند أنه و لكك 
يأمن من أن يُدخل فيها الآخرون شيئًا من الأحاديث فحينئفٍ يَجُوز له العمل 
به» ويجوز له أن يرويه مَتى غلب على ظنه أنه مِنْ سَمَّاعِهِء وعند أبي حنيفة : 
اولك 

والصواب هو القول الأول ؛ لأن النبي ولي كان يكتب الكتب» فيعتمد 
الصحابة على هذه الكتب إذا غلب على ظتهم أنها من عند الى له 

أما مسألة آلشك فلاب أولآ من التفريق بين الظن والشك ؛ فالظ فيه 
احتمالان أحدهما أقوى وأغلب» بخلاف الشك فان الاحَيَمّالات فيه متساوية› 
ومسألة (الوجادة) و (إذا وجد سماعه بخط يوثق به) هما من مسائل الظن. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر )707/١(‏ شرح مختصر الروضة (۲۱۹/۲) التمهيد )١19/7(‏ كشف 
الأسرار .)0١/7(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر بيجع 


وإذا شك في سماع حديث من شيخه لم تجز روايته عنه» كما لا يجوز 
نياك عليه رار كك في یکر من سناع الین عليه ل غبز أن بردي 
شيئًا منها مع الشّك كذلك. 

فإن غلب على ظنه سماع حديث فقيل: يجوز اعتمادًا على غلبة 
الظَّنْ» وقيل: لا يجوز كالشهادة. 

أما إذا شك في الخبر هل سمعه أم لا؟ كما لو وجد خبرين عن فلان وقد 
سَيع أحدهما لكن لا يعلم ما الذي سمعه وما الذي لم يسمعه؛ فلا يجوز لنا أن 
روي عنه ؛ لأن الرواية مَبنِيّة على غلبة الظن› فلا تجوز الرواية مع وجود 
ا e‏ فإنها لا تبنى على الشكوك والاحتمالات المجردة: 
ا ا ا 

أما إذا غلب على ظنه أن ارم موي ته فالصواب أنه يجوز له أن 
رو ن الشويحة ادن احا كر العم لے الكل يقلات الاق و 
أهل العلم مَنَعٌ منه » قال : في الشهادة لابد مِنَ اليقين والجزم فهكذا في الروايةء 


or و‎ 


ولعل القول الأول أظهر ؛ إد بين الشهادة والرواية فروق كثيرة. 


1د الأصل الثاني :(السنة ) ي 


إذا أنكر الشيخ الحديث قائلا: «الست أذكره) لم يقدح فيه عند إمامنا 
ومالك والشافعى وأكثر المتكلّمين. ومنع منه الكرخى قياس على الشهادةق 


وليسن بصحيح ؟ ASS‏ اي SS DAR ie‏ 
في عدم ارال للعديث 


هذه مَسَأَلَةٍ أخْرَى وهی مسألة إنُكار الشيخ لرواية الرّاوي عله هل يقدح 
ذلك» أو لا يقدح؟ 

وإنكار الشيخ لرواية الراوي عنه على توعين : 

النوع الأول : انوع الذي يجزم فيه كما لو قال فلان: حدثني شيخي 


م ران 


فلان» فقال الشيخ : : لم أحدث بذلك الحديث› وفلان قد أخطأ على في نسبته 
هذا الخبر إلي؛ فحِيئَئِلٍ نحكم على هذا الخبر بأنه ضعيف الإسناد ولم يثبت»؛ 
ولكنه لا يدح في أحدهما لا في التيّْ ولا في التلميذ الرّاوي عنه. 

النوع الثاني : مالم جزم ذ فيه يتفي ذلك الخبر: أن دت اللا هد 
شيخه › فيقول الشيخ : لا أذكر ذلك الخبر» قد يكون رواه عني لكن لا أذكره؛ 
والجمهور على قبول هذه الرواية» وقال الكرّخِيّ من الحنفية : لا تُقبل”". 

واستدل بقياس الرواية على الشهادة» فإذا أنكر شاهد الأصل الشهادة: 
أو قال : لا أجزم بهاء ردت شهادة الفرع. 

والصواك» هو الول ال رل اها ا :وال على هاا امور : 


)7057/١( روضة الناظر‎ )١70/75( العدة (950/7) التمهيد‎ (١۲: انظر : المستصفى (ص‎ )١( 
.)٠١/⁄/۳( شرح تنقيح الفصول (ص۹٦۳) كشف الأسرار‎ )1١1/17( الإحكام للآمدي‎ 


شرح تلخيص روضة الناظر وو 
لجزم الراوى العدل وعدم تكذيب شيخه. ومفارقة الرواية الشهادة؛ ولآن 

8 . كان يقول ف حديث اة اء“ «(حدثني ربيعة عني أني حدخدكل ولا 
ينكره أحد من التابعين. 


الأول : أن التلميذ جَازم بالرواية» والشيخ لم يجزم يكذ ذيبه» وين كم 
فالأضل انل الل ن الزواية رل 

لأاني: أن قياس مسالة الرواية على الشهادة لا يح وجو الفروق 
بينهما ؛ فإن شَاهِد الفرع لا يُسْمّع له متى ود شاهد الأصل» يخلاف الرواية 
فإن راوي الفرع يَجُوز له أن يروي ويَجِب على الناس أن يقبلوا روايته ولو کان 
A E‏ ذلك وتو الاجم ومبائر 
وروايات روى التلميذ فيها عن شيخه ثم : تع الشيخء وقال بعد ذلك : : حَدَئْنِي 
تلميذي عني. 

ومنل المؤلف لبذا بما رَوَاهُ سَهيّل بن أبي صالح» فإنه قد حَدّٿ يحَدِيتْ 
بقضاء النبي ياء يالشّاهد واليمين› » فكان يُحَدنُه عن رييعة» ثم بعد ذلك دسي 
رَييعَة» فكان ربيعة يقول: حدگني سهيل بن أبي صالم عي اي حَدَئنُهُ يکڌا. 
مُرَأَةٍ تكحَت عير ٳِڏن مَوَالِيمَاء فَيِكاحُهًا 
بَاطِل»)» وهو مِن رِوَايَةٍ عائشة» وقد حَدّث به الزّهْرِي عن عروة» ثم 


ومثل هذا في حديث : «أَيُمَا اه 


ا 


«أنّ التي ل ق قَضِى ياليّمِين مع الشّاهِدِ»» قا قال أبو 


دَاودَ : : وَرَاَنِي الرببع بن سليْمَانَ المُوَدّنُ ِي هَذا الحَاريث» قَالَ: أخْبرَنِي الشّافجي ؛ ey‏ 
عبد العزيزء قال : فذكرْت ذلك لِسَهَيْل فقا : ا ريعة وهر عتوي ننه ا حديه 
ياه ولا أحفظة. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹). 


)١(‏ أخرجه أبو داود(٠ ١‏ ) عن أَبِي شرنرة: 


سسس الأصل الثاني :(السنة ) ى 


الراوي عن الزهري لما حدث به سي الزهري » فكان الزهري يروي عن تَِلمِيذه 


عنه» فَدَلَّ هَدَا على أن إنكار الشيخ لرواية الراوي عنه إذا لم تكن جازمة فإنه 


و 


لو برد التي ميدي 


انفراد الثقة بالزيادة مقبول كانفراده بحديث. 

ولاحتمال ذكر الحديث في مجلسين» ذكرت الزيادة في إحداهما ول 
يحضر من لم يذكرها إلا الواحد. 

واحتمال حضوره في أثناء ا جلس» وكونه عرض له ما يدهشه عن 
الإصغاء» أو يوجب قيامه قبل التمام. 

رک6 شى الاد 

فإن علم أنهما في مجلس واحار قدم قول الأكثرين عند أبي الخطّاب. 
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ا 


في حكم انفراد الثقة بزيادة في الحديث: 

هل زيادة الثقة مقبولة» أو لا؟ 

زيادة الثقة إن كانت تالف رواية بقية الرواة» أو إذا خالف الثقة مر“ هو 
وق فإنه ترد روايته ؛ لأنها تصبح شاذة ؛ فإذا لم يكن هناك مخالفة» وَرَادَ في 
الخبر» فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول أنها ل وها هو رل جور اا وله و لا 
غل ا 

الدليل الأول : أن الراوي للزيادة لو انفرد بحديث كامل لقبلت روايته» 
فهكذا إذا انفرد برواية جزء من الحديث. 

الدليل الثاني : أن وجود الزيادة في الرواية أَمْر حتمل» كما لو لم يَحْضْر 
أحد الراويين أول المجلس» أو قام عن آخر المجلس» أو حَصَّلت وله غفلة» أو 


2 رص 


لم يرو الخبر كاملا وإِنَّما رَوَى أحد الراويين جزءًا منه لِمَتَاسبَتَه. 


سح الأصل الثاني :(السنة ) | 
فإن تساويا فى الحفظ والضبط قدم المثبت. 
ونقل القاضي فيه روايتين. 


سن س 6 ص 


وا ذلك ورد في حديث : «إِنْمَا الأَعْمَال يالثيّات»”". أن بض 


الوا رر كاملا وبعض الرواة أسقط بعض أجزائه» ففي صحيح البخاري 
ل مم E O TT‏ 
ورد في حديث عقبة بن عامر #ه أنه جاء وسمع من النّبي ياء حديئًا في فضل 
الوضوء؛ فعجب منه» فقال له عمر ظ4 : ما قبله أعجب منه» وروی له حديئًا 
آخر في فضل الوضوء وفضل الذكر فيه" 

وجاء عن عمران بن حصين ضيه PE‏ 
لأول الحديث قال النبي مَل لبني تيم : : «اقبلوا البشرى ...) ثم قال اة : «كان 
الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشة على الماء, ار ت 
وَخَلْقَ السُمَوات وَالأرض», ثم بَعْدَ ذلك ادى مُنَادٍ: دَهَبَت ئاقك يا ابن 
الحصيّن» فَانْطلقت» فإذا هي يَقَطع وها السَّرَابْ» فَوَاللُهِ لووذت أي كنت 


. متفق عليه » سبق تخريجه‎ )١( 


أخرج سام ۲۳0 غو ةن ار قال : کات عَلَيْنَا رِعَايَة الإيل فجاء ت توبتي 


SS‏ يكين شاي ذاذ مكتاين وري : «مَا ين 


لم يوا يخن وو كم قوم فيصل ركْعتيْنِ» مُق َلبق وَوَجِْه» إلا 
وجبت له الجئة» قال: فَقَلْت: ١ eg‏ الي قبلا جود 
َرَت فإذا عُمَرُ قال : : إلي قذ ريك جت آنًاء قال «ما نكم مِنْ أحَل يتوا بيغ أو 
يسيع الوص كم يقول: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله أن متنا يد ال وول إلا يح ل 
أبواب الج اکا ا شاءً). 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


رکه . 

القول الثاني : أن الزيادة مردودة ؛ واستدلوا بما يلي : 

أولا : : أن راوي الزيادة كأنّهُ يُخَالِف بَقِية اترواةه هذا فيه قري لذن 
ا E e‏ 
قرآنًا SESE GS‏ 
وهنا ول هذه الاد ةة 

القول الثالث: هو التفريق يَيْنَ أنواع الريادات» وذلك بالرجوع إلى أهل 
الفن في هذا الباب» فما قله مِنَ الزيادات نقبله» وهو قول جماعة من 
القن ل درا لح رتك اا نوسن ا اة ر 
تقبل؟ ولذا فإن الأظهر هو القؤل الأول بقبول زيادة الثقة. 

ومن صور الزيادة التي فيها مخالفة : 

أن يروي رَاوِيَانَ الخبر عن مجلس واحد» فَيزِيدُ أَحَدُهُمَا زيادة يتعلق بها 
باقي الخبر» فحينئذ نحتاج إلى الترجيح بين الروايتين: رواية الزيادة» والرواية 
الأخرى» والتَّرْجِيح يكون بأمور منها: روايّة الأكثرء ومنها: النّظر في الحفظ 
والضبط » ومنها: النظر في الإثبات والنفي» وسيأتي إن شاء الله باب مستقل في 
آخر الكتاب عن أوجه الترجيح بين الروايات المتعارضة. 


.)٠۱۹۱( أخرج البخاري‎ )١( 


اصع الأصل الثاني :(السنة) ي 


تجوز رواية الحديث بالمعنى للمفرق بين «المحتمل» وغيره. و«الظاهر» 
و«الأظهر»». و«العام» و«الأعم» عند الجمهور فيما فهمه قطعًا لا 
بالاستنباط. 


في حكم رواية الحديث بالمعنى : 
من المعلوم أن القرآن لا يجوز روايته بالمعنى ؛ لأنه كلام الله عز وجل 

المعجز بلفظه› ا ا وما ورد عن بعض الصحابة في 
هذا فهو إا لا ثبت عنه» أو هو قول مرجوح. 

وأما في رواية الحديث» هل يجوز لنا أن تَرُوي الحديث بالمعنى» أو لا؟ 

لاد | ولام عرو ل ا لخدي لاوز روه هی غير 
معناه ؛ لان هَدَا تحريف في الحديث النبوي» وقد وقع الاتفاق على أن الراوي 
الذي لا يعرف دلالات الألفاظ ولا المرادفات لا يجوز له الرواية بالمعنى» بل 
يحب أن تكو روايْةُ باللفظ» وكذلك لابد أن يكون اللفظ الذي روي به الخبر 
غير اللفظ الأول يُمَائْل مَعْنَاه اللفظ الأول» أما إِدًا قم اختلاف بأن كان 
ادها اکر من الآخرق إن أو في الدّلالة جيذ لا يصح الرواية بالمعنى. 

فمحل النزاع هو أن رواية الحديث بال العارف بمعاني دلالات 
الألفاظ الذي روى لفظا بمعنى اللفظ الوارد قطعًا لا اجتهادًا. 

والجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى حسب الشروط السابقة""» 


)١(‏ انظر : المستصفى (ص :”1777) الوحكام للآمدي (5/١)روطة‏ الناظر )۳٠٣١/۱(‏ شرح 
مختصر الروضة )۲٤٤/۲(‏ رفع النقاب )۲۳٠/٠(‏ أصول السرخسي .)٠٠١/١(‏ 


سح | " " £ لاد شرح تلخيص روضة الناظر 
ومنع فيه بعض أصحاب الحديث مطلقا؛ لقوله يكن «فأداها كما سمعها». 


واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الشرع يرجم لغير العرب» ومن الشرع الحديث 
النبوي» وقد وقع الإجماع على جواز تَرْجَمّة أحكام الشريعة للعجم» فإذا كان 
هذا في العجم الذين لم لغة أخرى» فمن باب أؤلى أن يجوز رواية الحديث 
بالمعنى العربي. 

الدليل الثاني : أن الصَّحَابّة رووا الخبر الواحد بألفاظ مختلفة» مما يذل 
عَلى أنهم يروون بالمعنى ؛ إذ لو كانوا يلتزمون بالرواية باللفظ لوقع الاتفاق 
على هذه الرواية. 

الدليل الثالث: أن عددًا من الصحابة صرّحوا بأن روايتهم بالمعنى؛ 
فيقول قائلهم : أو بنحو ذلك» أو بمعناه» مِمّا يدل عَلَى أن الرواية الى كانت 
موجودة عندهم. 

الدليل الرابع : قالوا: إن الشهادة تجوز فيها التَرْجّمة» ويجوز نقلها 
بالمعنى » فهكذا في الرواية ؛ ولذلك لو سَمِع مقالة من أعجمي يجوز له أن يشهد 
بها وأن ينقلها باللفظ العربي ؛ ولذلك قل قول المترجمين بالترجمة. 

ومنعت طائفة من الحدثين الرواية بالمعنى» وقالوا: لابد أن تكون الرواية 
بنفس اللفظ» وقد ورد ذلك عن ابن سيرين وعن جماعة"''؛ واستدلوا على 
ذلك بدليلين : 

الأول: أن النبي ياء قال: «نَضرَ الله إمْرأ سيم مقالتي فأدّاهَا كما 


(١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح (ص )3١18:‏ فتح المغيث للسخاوي .)٠٤١١/⁄/۳(‏ 


ا الأصل الثاني : (السنة ) بس 

ولنا: الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم؛ ولأن الخطب 
والوقائع رواها الصحابة بألفاظٍ مختلفق ويجوز لمن تحمل شهادة بالعجمية 
أداؤها بغيرهاء والشهادة آكد» والحديث حجة لناء لتفريقه فيه بين العالم 
وغيره؛ ولان الرآوي بالمعنى راو كما سمع. 

ولا يجوز إبدال لفظ بأظهر منه عند أبي الخطاب؛ لاحتمال قصد 
الشارع ذلك. ۰ 


سيا 
ر مر اص هم موس 
واجيب عن هذا الاستدلال بامور : 


م سے م 


الأول: أنه بي قال : «كمًا سَمِعَّها ولم يقل: يما سَمِعَهَاء والتشبيه لا 


الثاني : إن الحبّر فيه الثناء لمن روى الحديث كما سمع» وليس فيه القدْح 
فيمَن رَوَى الحديث بمعناه ؛ ولذلك قال في الخبر: «رجم الله امُرءًا سمع مني 
مقالة فأداها كما سمعهاء فرب مَل أوعى مِنْ سامع”"2. 

مسألة : هل يجوز إبدال لفظ بأظهر منه؟ 

لعل المراد بكلمة (أظهر) منه أي : أشمل في المعنى. 

وقال أبو الخطاب: لا يجوز أن تُبْوِلَ اللفظ النبوي بلفظ أظهر منه ؛ لأن 
الشارع قد يكون قصد ذلك اللفظ» وقد يكون أَرَادَ تَحْيَة بَحْض الحكم ؛ وَمِنْ 
كم لا يَجُورُ إبْدّال لفظ بلفظ آخر أظهّر مله في المعنى» بل لابُدٌ أن يكون مساويًا 


2 


له في هذا الجانب. هذا ما يَتَعَلق بمسائل الرواية. 


.)۳٤١/۸( سبق تخريجه ص (۳۲۹) وهذا اللفظ أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر جج 


مراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور. 

وقيل: إن عرف أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل وإلا فلاء وليس 
پصجیح؟ 0 5( 

في حكم مراسيل الصحابة : 

المراد بمراسيل الصحابة : ما رَوَاهُ الصحابي عن الوقائع التي لم يَحَضْرهًا 
ولم يشاهدهاء فهذه المراسيل مثالها: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
في أوَائل وقت نزول الوّحي على النَّبِي كل فان جَايرَا لم يشهد ذلك ولم 


م 


يحضره» ولم يسيم إلا يل البجرة بقليل”"'؛ ومِن أَمَثِلة دَلِك ما رواه ابن 


0 
س ها £ مس شن دان 


عباس عَنْ أخبار اللي يك في مكة» فهذِه الأخبار لم يشهدها ابن عباس» ومع 
ذلك كان يرويها رضي الله عنهما”". 

مراسيل الصحابة هل هي مقبولة» أو لا؟ 
القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم أن مراسيل الصحابة مقبولة وأنه 


يحتج بهاء واسْتّدَلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 


(1) من ذلك ما أخرج البخاري (۳۹۸) ومسلم (۱۳۳۰) عن جَايرَ بْنَ عَبْد الله رَضِي الله 
عَنْهُمَاء قالَ: لما بيت الكعبة ذهب الي يكل وعَبَاسَ ينْقلآن اليجارة» فقال اعباس لاني 
ية : اجْعَل إَِارَكَ على رَقبتك» فخَرَّ إلى الأرْضء وَطْمَحَتَ عَيْنَاهُ إلى السّمّاءء فقال: 
«أرني إزار ي فشده عليه 

(1) من ذلك ما أخرج البخاري (۳۹۸) ومسلم (110) عن ابن عباس قال: أَخْبَرَنِي أُسَامَة 
ابن َيِه أن ابي يا ا َحَلَ البيْت» دعا في نَوَاحِبهِ كلهَاء وم يُصَلُ حى خَرَجَ مِنْهُ؛ 
فلم خرج رکع كين 2 قبل الكحة وقال هده القيلة». 


اس الأصل الثاني :(السنة ) بوي 


لاتفاق الأمّة على قبول رواية أصاغر الصحابة مع إكثارهم كابن عباس 


وابن الزبير. 


الدليل الأول: إِجْمَاءٌ الأمّة على قبُول مَرَاسِيل الصحابة» فقد روى 
علماء الحديث عن بعض الصحابة أحاديث عن حوادث ووقائع لم يشهدوها 
ولم يحضروهاء مثل : روايتهم عن ابن عباس وابن الزبير"'' ومن كان مُمَائْلا 
لما" عددًا من الوقائع التي لم يحضروها. 

الدليل الثاني : أن الغالب في الصحابي أنه لا يروي هذه الوقائع إلا عن 
َع لس ا 3 1 ب وك و يه 2 و 
Sha‏ 

القول الشاني : أن مراسيل الصحابة لا تُقبّل إلا إذا غرف من طريقة 

بهذا درف یر شق الان : فد انه تفقوا على أن الصحابي الذي لا 
وي إلا عن صحابي آخر ِل قبل مرَآاسيلهُ؛ واختلفوا في الصحابي الذي لم 
يصرّح ياقتِصارٍ روايته على الصحابة. 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (287) عن كايتوء قال: سمحت ابن الزبير» يَحْطْبْ يقول: 
َال مُحَمِّد يا : «مَنْ لبس الحريرَ في الدثيًا لم يبه في الآخِرَةِ). 

(1) من ذلك ما أخرجه البخاري (0877) ومسلم )١11١(‏ عَنْ عَائْشّة أ المؤمِنِينَ انها قالت: 
١أَوَلَ‏ ما ئ به رَسُول الله اة مِنَ الوّحي الرّوْيًا الصّالِحَة في اللوم ...) 

(۳) انظر: روضة الناظر )3725/١(‏ البحر المحيط .)١95/5(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ججج 
والظاهر أنهم لا يروون إلا عن النى بلا أو عن صحابي» أو تابعي 
عرو العدالة 


م ی سرس 


و 8 


والتابعون يحتاجون إلى توثيق ل ومن 595 تثبت 50009 
إلا إذا عرفا حَالَهُ. 

وهذا القول مَرْجُوحٌ ؛ فإن الصحابة كما تقدم لا يَرْوُونَ إلا عن صحابةِء 
أو عَنْ يعي يبون به ؛ لأن الصحابة عُدُول يعَدَالَةٍ النّمّء والصحابي أَنْرّه 
وأرفع من أنْ يروي عن غير العدل» ومن كم فإن روايتهم ومراسيلهم مقبولة ؛ 
ولذلك ورد عن بَعضيهم بأنه قد بين أن بعض الأحاديث التي رَوَاهَا لم يِسْمَعها معا 
من النبي ويا مباشرة› ا CE‏ 


سم مير 


آخر. 
ومن هنا فإن الراجح أن مراسيل الصحابة مقبولة. 


تك الأصل الثاني : (السنة ) 3 


فصل : 

فأما مراسيل غير الصحابة ففيها روايتان: 

مراسيل غير الصحابة : المرسل كما تقدم : هاه كل انقطاع في سنده» وقد 

القول الأول: أن المرسل هو ما روَا كِبَارٌ النَابِعِينَ عن النْبي كَل فإذا 
وجد تابعى قد أدرك عددًا كبيرًا من الصحابة فروى خبرًا عن النبى لله دون أن 
سم الواشظة وة وبين اللو 25 قال ةحامسل و اهارو ضا 
الّابعين فإنهم لا يُسَمُوئَهُ مرسلا. 

القول الثاني : أنه ما رَوَاهُ التابعي وَرَفْعَهُ إلى ابي ية دون أن يَذْكرَ 
الواسيطة بَينَه وبين النَبِيَّ كه وهذا الاصطلاح هو أَشْهَرُ الاصطلاحات عند 

القول الثالث: أنه هو الخبّر الذي روي عن النبي بيه ِن طريق مَن لم 
يِعَاصِرَه» فإذا روى تايع التابعي عن النبي اه خبراء دون أن يذكر شيخه من 
التابعين › أو دون أن يذكر الصحابي الذي روى ذلك الخبر فإننا حينثئارٍ نقول: 
هذا مرسل. 

القول الرابع : أن المرسل هو ما سقط مِنْهُ بَعْض رُوَاته» وَهَذَا اصطلاح 
كثير من الأصوليين» ويدّخل في المرسل على هذا الاصطلاح ما يسمى بالمعضّل 
وهو ما سقط فيه رَاويّان عَلى التَّوَالِيِء ويدخل فيه المنقطع وهو ما سقط فيه راو 


إن 
٠‏ 


الذى سقط شىء من أواخر إستادو. 


e‏ شرح تلخيص روضة الناظر سسس 

إحداهما: تقبل» اختارها القاضي وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. 
وجماعة من المتكلّمِين؛ لأنَ الظاهر أن العدل لا يجزم بذلك إلا إذا علم 
عدالة من روى عنه. 


زا قزر هذا فما حُكم مَرّاسيل غير الصحابة؟ هل هي مقبولة ويُحْتَج 
بها وتبنى الأحكام عليهاء أو لا؟ 

TL a 
اک اا ا‎ 

واختلفوا في الراوي الذي يُرْسِل وقد عَلِم مِنْ شَأْنِهِ أنه لا يُْقِط إلا 
اتقات Ll‏ أو لا يُقبل؟ 

فالإمام الزهري إمام في الحديث لكن مَرَاسِيلَهُ ضعيفة ؛ لأنه اسستكثيف في 
للك قر يانه د 0 1 الو سط اير N‏ ما يدت اانا 
استكشيف في مراسيله وُجِدَ أله لا يُسْقِط إلا اقات ؛ فالخلاف في مثل هذا. 

وقد اختلف العلماء في مراسيل غير الصحابة هل هِي مقبولة› أل اليف 
بمقبولة» على قوليْن : 

القول الأول أن مزال غر الضحابة مقبولة حب العمل بها ورز 
استخراج الأحكام منهاء وهذا مَذْهَبْ جَمَاهِيرٍ أَهْلٍ العلم» ويُنْسَبْ إلى مالك 
وأبي حنيفة» وهوالمشهور يِن مَذَهَّب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى'" 
واستدلوا على ذلك بأَنّ العّالب على الظن من الثقات أَنهُمْ لا يُسْقِطُونَ إلا من 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص175) روضة الناظر )7707/1١(‏ العدة (907/1) شرح تنقيح الفصول 
(ص۳۷۹) أصول السرخسي .)۳٠١/۱(‏ 


ا الأصل الثاني : (السنة ) د 

والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعي وبعض أهل الظاهر؛ لأنه لو 
ذكر شيخه ول يعدله ل تقبل» فإذا ل يسمه فالجهل أع» ولأن شهادة الفرع 
لا تقبل إلا مع تعيين شاهد الأصلء فكذلك الرواية. 


يثقون في عدالته» ويسْتَجيزو E‏ ه واميطة بيهم وبين التي كلا 
الل اة ذا حت ديش عن ال ل وميه فما أنه قد غلب على 
ظنّهِ ثبوت هذا الخبر إلى اللي اة E:‏ ا 
قال كبرق زيل وغو فة عذال إذ لو كان هاا و حال ل اسا جن جل 
أن يسلم من عهدته. 

القول الثاني : يانه لا تُقبّل مَرَاسِيل غير الصحابة» ويُنْسّبُْ هَذَا إلى بعض 
الا وال إنه مقي فل الاي اب إلى الداني با 
NERE‏ : الشافعي يَقبّل بَعْض الراسيل > لكنه د ترط في 
المع روا يَشْتَرِطْهًا غیره» واستدل مَنْ قال يِمَدَمِ قبُول مَرَاسِيل غير 
الصحابة بأدلة : 

الدليل الأول: أن الراوي يعر ور أسقطه فخرف الناس 
اسمه لم ب يكن ذلك تخدیلا له» ولم لبت نبت عدالته بناء على رواية فلان عنهء 


ر ا س ان زد 


وقي مَجْهُولا لا يُرْوَى عنه» هذا | دا سماد وين اسهة: فين باب اول آنه إذا 


لم يبين اسمه ولم يُحْرّف يعين الرّاوي أنه ترد رِوايته. 
الدليل الشاني: قالوا: إن شهادة الفرع لا تُقبَّل إلا إذا عَيِّنَ شَاهِد 


۾ ر 


الأصل > فلو قال الشاهد : : حدثني رجل أنه قد وقع الشيء الفلاني» ولم يعين 


.)0 - ۲/۲( انظر: روضة الناظر (757/1) الإحكام لابن حزم‎ )١( 


وأجيب: بأن الرواية تفارق الشهادة في اللفظء والمجلسء والعدد. 
الد گور وار والعجز عن شهرد الأصل» ا ا ا 2 


اسم الراوي لم تُقبّل روايته؛ وهكذا لو شهد بحصول واقعة لم يحضرها لم تقبل 
شهادته حتى يعين شاهد الأصل ويبين اسمه ليعرف وتُعرف عدالته› واش 


باب الرواية على باب الشهادة» فلا قبل الخْبّر المرْسّل الذي أرسله تَايعى إلا إذا 


72 2 رر ره 


بين لا الواسيطة وَبِيّنَ لا الشّيّخ الذي يروي عَنْهُ الخبر. 
وأجيب عن الدليل الأول بجوابين : 
الأول: أن طائفة مِنْ أَهْلٍ العلم قالوا إن رواية الرّاوي عَنْ شّخْص تكون 


عدا له كما تَقَدّمَ في مَبْحَثْ الجرْح والتعديل ؛ فتکون روا 
التعديل له. 


يته عنه مِن باب 

الثاني : أنه لما سَّمَّى الرّاوي الجهول جَعَل العْهُدَة على مَنْ استّمَعَ للْحَبّرٍ؛ 
بخلاف ما إذا أسقط اسم الراوي» فإنه يكون بذلك جازمًا بصحة الخبر وجازمًا 
بالثقة في ذلك الراوي. 

وأجيب عن الدليل الثاني بأن الشّهَادَة تُخَالِف الرُوَايَة في عدد من 
الفرُوقات » وما وَقَمَ فيه اختلاف فإنه لا يصح أن يقاس بعضها على بعض. 

ا ات 

NEE e ES AG E 

ثانياً: مجلس ؛ فَإِنَّ الشهادة يُْتَى يها في مجلس القضاء ولا تُقبّل إلا فيهء 
بخلاف الرواية فإنّهًا تكون في أي مجلس. 

ثالثاً: العدد ؛ فن رِوَايّة الواحد مقبولة ولو لم تَعْتَضِدْ يرِوَاية آخر» كما 
قلنا هذا في مبحث زَيَّادَةٍ الثقة» بخلاف الشهادة ؛ فإنه يشرط فيها العدد. 


سس الأصل الثاني :(السنة ) ي 


والاسترعاء. 


7 أن ا سنن ار بخلاف الشهادة فإنها لا قبل مر 
الأنثى مفردة. 

غافيا + طرية :نان سوب عمد اشن ردير درو طالشيانةة 
ولكنها لا ُشتررط في الشهادة» فإذن فرّقوا بين الحر والمملوك هناك وفرقوا فيها في 
مسائِل الشهادة والرواية. 

اس ف الشهّادة لابدَ أن يك ن شاهد الأصل لا يمكن استشهاده ما 
لِمَرَض» أو لموت» أو لسفر بعيد انقطعت أخباره فيه» وكذلك شهَادَة الفْرْع لا 
قبل إلا إِذًا حمله شاهد الأصل. 

وهكذا بَقِيّة المسَائل» وَمِنْ كم لا يصح أن قيس الرواية على الشهادة. 

* قوله: والاسترعاء: الاسترعاء معناه أن الشَهَادَة من الفرع لا ُقبّل إلا 
إذا طلب مِنْهُ شاهد الأصل وأَذِنَ له في الشهادة بخلاف الرواية ؛ فإذا سيعت 
الشيخ يُحَدّثْ بحديث جاز لك أن تروي عنه ولو لم يَطْلْبْ وك الرواية عنه» 
يخلاف الشهادة ؛ فإنه لا يجوز لِشَاهِدِ الفرْع أن يهد إلا إذا طلب مِنْهُ شاهد 
الأصل أن يودي الشهادة. 

وبهذا نعلم أن الأرجح هو القول بقبول المراسيل» بشرط أن يكون 
المرميلُ لا يُسْقِط إلا الكّقات. 

أما إذا كان المرّسيل يُسقِط غير الثقات فإننا حينئلٍ نتَوَقفْ في خَبّره ونحكم 
E‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر مده 


ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر ونحوه في قول 
الجمهور. 

خبر الواحد فيما تعم به البلوى: 

تَقَدّم تحديد المراد بخبر الواحد»؛ وهومارواه واحد فأكثر لا يلون حد 
التواتر» وأمّا مَا تَعُم به البلوى , أي : ما ينتشر في الناس ويذاع فِيهم› ويحتاج 
إلى حُكمِه غالب الناس» ومن أَمْئِلة هذه المسائل: مسألة رفع اليدين في 
وهكذا إذا كبّر للركوع وإذا كبر لِلرّفع مِنْهُ» وإذا كبر للقيام من التشهد الأول 
ل الثالثة › فهذه مواطن قد جاء في حديث ابن عمر أن النبي يه كان يرفع 
0005 

ومِنْ أمثلة هذا الباب ما ورد في حديث بسرة أن النبى بيه قال: «منْ 
م واف ئا فاا الل كيو براحت بول ةلك قال خسفي + ا 
هذا الخبرء ف ل ی و 

قلنا: هذا الحديث صحيح الإسناد. قالوا: لكنه خبر واحد فيما َعم يه 
البلوى» ومِن ثم لا تقبله. 

الأقوال في العمل بخبر الواحد : 

القول الأول: أن حَبْرَ الواجد فيما نعم يِه البلوى مقبول» ويحتّج يه 


.)۳۹۰( متفق عليه» أخرجه البخاري (۷۳۹) ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۱) والترمذي (۸۲) والنسائی (۲۱۹/۱) وابن ماجه .)٤۷۹(‏ 


سسس الأصل الثاني :(السنة) 5 

وقال أكثر الحنفية: لا يقبل؛ لأن ذلك يوجد كثيرًا فلا يحل للني كله 
أن لا يشيع حكمه؛ إذ يؤدي إلى خفاء الشرع. 
وهذا مذهب جماهير أهل العلم"". 

القول الثاني : قول الحنفية: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا 
قبل ولا يحتج به" واستدلوا على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: أن ما َعم به البلوى يحتاج عموم المسلمين إلى حكمه؛ 
فيبعد أن يخص النْبِي يا واحدًا بحكمه دون بقية الصحابة. 

الدليل الثاني : إن ظن أَنَّ ما تَعُم يه البلوى يقتصر في روايته الآحاد يودي 
إلى خفاء الشريعة» وعَدَم ظهورهاء وقد يُوَدي إلى إبطال صلاة جماعة مِنَ 


التاس» وين كم يَحِبْ أن يشّاع وينشر. 

الدليل الثالث: أن ما تَعُم به البلوى تَتَوَافر الدواعي لنقله وتوضيح 
کا وا لاد م كيك رو ها رر الوإتكه ون الان 

وقد أجيب عن هذا بأجوبة: منها : 

القول ,أن اللي كل لكل له أن انين كمه » هذا بتكم مان ما حب 
الوحي وإيجاب أشيّاء بير دَليل. 

أما قولبم : إنه يُؤدّي إلى خفاء الشريعة وإبطال صلاة طائفة مِنَ الخلق, 
فنقول: الشارع حكيم» وإذا أوجب علينا العمل بخبر الواحد ولو في مثل هذا 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص170١)‏ روضة الناظر )778/1١(‏ الإحكام للآمدي )١١7/7(‏ شرح 


(۲) انظر: أصول السرخسي )778/1١(‏ كشف الأسرار )١1/1(‏ التقرير والتحبیر (؟7510/5). 


شرح تلخيص روضة الناظر بجع 
وخبر رافع بن خديج في المخابرة؛ Me VANELESS ESSE SSS‏ 


وَجَّب عَلينَا العمل بهء وقولبم: أنه تتَوَافر الدّوَاعي على نقله» فنقول: قد 
يقتصر الجماعة على رواية راو كأَنّهُمُ قالوا ما دام أن هذا الخبريرويه فلان 
فنكتفي بروايته. 

ويدل لقول الجمهور عدد من الأدلة : 

الدليل الأول: الإجماع ؛ فإن الصحابة قد أجمعوا على قبول حَبَرِ 
الواحد فيما تعم به البلوى في مسائل متعددة» فقيل أبو بكر خبر الواحد في 
مِيراث الجدة"'', وء م يه الصحابة فلم يكره أحد منهم ؛ هدا اانا اک 


2e ت‎ 


أ 
م © مار 


المؤلف هنا يان الصّحَابّة أجْمَعُوا على قبُول حَبّر عَائْشّة في العْسْل مِنَّ الماع 
يدون إِنْرَال ؛ فإن الصحابة كانوا مختلفين فيمَنْ جَامَع فأكسَّل ولم يتمكن مِنَ 
الإنْرّال ما الواجب عليه؟ فقال طائفة : يكفيه الوضوء»ء وقال آخرون: يجب 
عَلَيْهِ الاغتسال» فلما اختلفوا أرسلوا إلى عائشة ؛ لأنها أعرف جال الب كلل 
في مثل هذه القضاياء وهذا من حكمة تَعَدَّهٍ الرَّوْجَات بِالنُسْبّة للنبي عل 
فسألوهاء فقالت : إن النْبِي بي قال : ا جلس بَيْنَ شعيها الأربّع: ثم 
جَهَدَهَا فقاذ وَجَب الكسل» ون لم يُنْرل»”. 

ومِن أمثلة ذلك قبول الصحابة خَبّر راع بن خديج في المخابرة» والمراد 
(۱) سبق تخريجه ص (۳۷۰). 


(۲) متفق عليه» سبق تخريجه ص (۳۱۸). 
(۳) سبق رجه ص (۳۳۷). 


معد الأصل الثاني : (السنة ) س 


ولانه عدل جازم ممكن صدقه. فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه؛ ولان 
ذلك يعبت بالقياس. فخبر الواحد أولى. 


وما ذكروه يبطل بالوتر E O O‏ 


ا أن ا ا من على أن كرون ي اكير او واف 
لصاحب الأرض والبَاقِي للعايل» فكانت المخابرة بإعطاء ثمرة من الأرض» 
كما لو قال: ازرع أرضي وثمرة الجهة الشمالية لك وثمرة بقية امحصول لي» 
وهذا لا جور لأنه قد نلف صب العاف + أو تصي ضاتحب الأرض »ف 
يتَمَكنُون حينئذ مِنّ العذل بَيَنَهُمَ ؛ لأن أحدهما سيأخذ جميع المحصول. 

الدليل الثاني: أن الراوي لِحَبّرٍ الواحد فيما تَعُمَ به البلوى راو عَدْل 
انار بان ب ويك انكر e EE‏ 
فلا يجوز أن نكذبه وهو عدل. 

الدليل الثالث: قالوا: إن ما تَعُم يه البَلوَى يَجُورُ نات حكمه بواسطة 
القياس» فإذا جَارَ إثبات حكمها بالقياس فين باب أُؤْلى أن نجير خَبّر الواحد 

فيهاء وتقبّل خبر الواحد فيما نَّعُم به الى ؛ لأن القياس أضعف من خَبّرٍ 
لواد بل القياس فرع عَنْ َب اْوَاحِدء وإذا يت الحكم بالفرع وهو القياس 
فين باب أولى أن يثبت الأصل وهو الخبر. 

الدليل الرابع : أن المخالفين استدلوا بأخبارآحاد فيما تعم به البلوى : 
ومن أمثلة ذلك أنهم قالوا بوجوب صلاة الور بناءً عَلَى أخبار آحاد «أُوْتَرُوا يَا 
هل القرآن»”" فتَركوا مذهبهم» وقالوا بِإنبَات الحكم فيما تعم به البلوى بناءً 


.)١1117١( وابن ماجه‎ )۲٤۹/۱( أخرجه الترمذي (507) والنسائي في الكبرى‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر وج 
والقهقهة» وخروج النجاسة من غير السبيل» وتثنية الإقامة فإنه كذلك. 


2 و لم 


فلن ر واخك روصلاه الوق e‏ 

وهكذا في مسألة القهقهة إن الحنفية بة يقولون: : بأن مَنْ قهقة دَاخِل الصلاة 
NE NL,‏ وإذا قهقه خارج الصلاة ة فإنه لا 
E‏ فمسألة القهقهة ما تَعُم بها البلوى» ومع ذلك قبلوا فيها 
خبر الواحد. 

A LS 
من غير السبيلين» فإن الحنفية يقولون: ينتقض الوضوء بذلك”" ؛ بناء على‎ 
انان الها د كوا مذهبهم في قولبم بأن حَبَّرَ الواحد لا‎ EE 
قبل فيما تَعُم به البلوى.‎ 

وكذلك قبولهم خبر الآحاد في مسألة تَثنية الإقامة» فالمؤذنون في عهد 
لئسي ية كان المؤذن مِنْ أهل المدينة كبلال وأبي محذورة إذا أقامُوا أفردوا 
الإقامّةء 6 ورد في حديث أنس : «فَأمِرَ يلال أن شفع الأَذانء واا 
الإقامة»”"» فقالوا: هؤلاء كانوا يفردون الإقامة» بينما أبو محذورة في المدينة 
كان يُقِيم للصلاة بأمر لني ويه فيكرّر ألفاظ الإقامة» قالوا: أذان أبي محذورة 


خب ر آحاد ما نعم ر يه البلوى ومع ذلك قبل يه الحنفية > فهذا ينقض مذهبهم. 
)١(‏ انظر: الأصل للشيباني )17١/١(‏ بدائع الصنائع(٠/۲").‏ 


(؟) انظر : تبيين الحقائق )۷/١(‏ حاشية ابن عابدين )۷۳١/١(‏ الفتاوى البندية .)٠١/١(‏ 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري )٦۰۳(‏ ومسلم (۳۷۸). 


اس الأصل الثاني : (السنة ) ب 


الدليل الخامس: أن النبي بيه لم يجب عليه إبلاغ جميع الناس بكل 
خبر» وإنَّما يكتفى بأن يبلغ الخبر من تَحْصل الحجة بنقلهم» ويعرف بأنهم 
ينشطون لنشر أخباره اء وحينئذ لا يبعد أن يرد الناس فيما تّعم به البلوى إلى 


خبر الواحد» كما رَدَهُم إلى القياس في مسائل يحتاج إليها كثيرًا. 


ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. 
وعن الكرخي: لا يقبل؛ لأنّه مظنون فيكون شبهة لدرء الحد. ... 


في حكم خبر الواحد في الحدود: 

المراد بالحدود العقوبات المقدرة من قبل الشارع على فعل جريمة معينة» 
فإذا وردنا خب رآحاد في مسائل الحدود فهل يبل حبر الواحد. أو لا يقبل؟ 

قال الجمهور: قبل خير الواحد ف مسائل الخحدور" 

وقال الكرخي: لا بقل خَبّرُ الواحد في مسائل الحدود””» ومِن أَمْيِلَةٍ 
ذلك حديث : «خذوا عنّي خذوا عني» «قد جَعَلَ الله لبن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مائة وكغريب عام)”". قالوا: ا جلد ثابت في القرآن» أما التغريب فقد ورد 
بخبر واحد فلا يُقبّل. 

ول ا ل چاو و راخت ف 
وبالتالي تّدر الحدود به ؛ لحديث : «ادرؤوا الحدود بالشبهات)” وود 


مرفوعا وموقوفا بأسانيد يقوي بعضها بعضا. 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي )١1١7/57(‏ روضة الناظر )۳۷٠/١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 


(۳۱/۲). 
(۲) انظر: أصول السرخسي (۳۳۳/۱ - )۳٤‏ التقرير والتحبیر .)۲۷١/۲(‏ 
(۳) سبق لمخريجه ص (۲۷۹). 


)٤(‏ أخرجه الترمذي )١575(‏ وابن أبي شيبة (017/6) والدارقطني (٤/1۲)وغيرهم‏ من 
حديث عائشة قالت: قال رَسُولُ الله كلا : «اذْرَءُوا الحذود عن الْمسلِمِينَ ما استطعكم...) 


تود الأصل الثاني : (السنة ) ي 
وليس بصحيح. اه 
خبر الواحد كسائر الأحكام» وثبوت ذلك بخبر الواحد أولى من ثبوته 


بالقياس . 
وما ذكروه يبطل بالشّهادة والقياس» وهما مظنونان ويقبلان في 
القياس. 


ر سے ا 


والصراتا هو فول ا هور ى هة الميالة أ خر الواحد يل اور 
في مسائل الحدود؛ فإن الحدود أحكامٌ شرعية» ويجوز أن شبتها بالشهادة: 
والشهادة تكون من اثنين› لم برقعوا كن كونها اخيار ]اد تبكنا O‏ 
الأحاديف الوا ردة ق ادوم كنا الحا يسلم نان ا اة جو ال 
فيها بالقياس» فإدًا جاز ذلك في القياس فين باب أولى أن يصح إثبات الحد 
بواسطة خبر الواحد» وقولهم: إن حَبّر الواحد فيه شبهة بأنه مظنون» قلنا 
كون خبر الواحد مظنونًا لا يعني عدم قبوله في باب الرواية ؛ ولذلك فإن 
القياس ليس مقطوعاء ومع ذلك نعمل به في مسائل وأحكام القياس» وبذلك 
يتضح لنا رجحان مدهب الجمهور بقبول خبر الواحد في الحدود وما يسقط 
بالشيوات: 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


وبقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. 


في حكم خبر الواحد إذا خالف القياس: 
إذا وردنا خبر واحد» والقياس يدل على خلافه» فهل تُقَدَّم خَبّر 


سے سے ل 


الواحد» أو نقدم القياس؟ من أمثلة ذلك : ما ورد في الأحاديث أن النّبي كَل 


قال : «ولا تُصروا الإيل والعَكم» فمن ابتاعَها بَعْدَ ذلك فهو يخير النظريْن بَعْدَ 
أن يلاء فان رَضْيهَا أمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطْهَا ردا وَصَاعًا مِنْ تَر" فهذا 
الخبر مخالف للقياس» ومخالفته للقياس أن المتلفات يحب ضمائها بمثلها ؛ فإن 
عَم المثل فبقيمتهاء وهنا وَجَّبٍ الضمان بالثّمرء وهو سلعة مستقلة مغايرة؛ 
فهذا وجه من وجوه مخالفته للقياس» وهناك أوجه أخرى لمخالفة هذا الخبر؛ 
ولذلك رد أبو حنيفة ومالك هذا الخبر؛ لأنهم يرون أن خبر الواحد لا يَعْمَل يه 
في مخالفة القياس. 

ومثله أيضًا حديث : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»"”". فهذا الخبر خالف 
للقياس ؛ لأن القياس أنه إذا وجد العقد وتم لزمت آثاره بعده مباشرة» وحينئذ 
لا نحتاج إلى مُضِيّ مجلس العقد ؛ لكِنّ خَبّرَ الواحد هنا قد وَرَدَ» ولِذَلِك ذهب 
مالك وأبو حنيفة إلى عدم إثبات خيار المجليس. 

فللعلماء في مسألة خبر الواحد المخالف للقياس ثلاثة أقوال : 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري )۲٠٠١(‏ ومسلم )٠٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة د4ك. 


التو الأصل الثاني :(السنة ) 7 


القول الأول: أن القياس يُقَدَّم عَلَى خبرالواحد مطلقاء وهذاهُوَ 
مهب الإمّام مالك رحمه الله في المشهور عنه''' ؛ ولذلك عند المالكية لم يقبلوا 
حديث : «إذَا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» '". 

قالوا: إن كلب الصيد إذا صّادَ صَّيِّدًا وتناوله بأسنانه لم يَحِبْ غسله 
سبعّاء فنقيس عليه الإناء الذي وَلَمَ فيه وهذا الكلام فيه نظر؛ إذ يوجّد فرق 
بين المسألتين» وَمِنْ كم لا يصح القياس» ومِنْ أمثلة ما رده المالكية من أخبار 
الآحاد لكونه يخالف القياس: أن مَنْ مات وهو مُحرم قالوا: بأنه يُكَسّل ويُكفن 
Ne Ea,‏ وقال أحمد والشافعي : بأنه يُغْسّل 
ركفل لوك ولح متطورات الإحرام كالطيب ؛ لأن الثبي ياء قال : 
«فإئه يبِعَثْ ماليا يوم القيامة)”" فهنا خبر واحد خالف القياس. 

واستدل مالك على قوله في هذه المسألة بأن قال: إِنّ المجتّهد على ثقةٍ من 
قياسه» وليس على ثقة مِنْ حَبّر غيّْرِوِ» وهذا الاستدلال ليس بصحيح ؛ بل 
الثقة بخبر الواحد أعظم من الثقة بالقياس» والقياس قد يكون مبنيًا على خبر 


واحد. 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۳۸۷) رفع النقاب )۲۸۳/١(‏ روضة الناظر )۳۷١/١(‏ وقد 
نفى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ذلك» وقرر أن استقراء فروع مذهبه تقتضي تقديم خبر 
الواحد على القياس. انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص .)١175- ١/5‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري )١17170(‏ ومسلم )١11١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


شرح تلخيص روضة الناظر :دده 

وعن أبي حنيفة: إذا خالف الأصول» أو معنى الأصول لم يحتج به 
وهو فاسد؛ لأن معادًا قدّم السنة ولم ينكر عليه الني كك ''؛ ولأن الصحابة 
كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص كتقديم عمر حديث حمل في غرة 
ال 


القول الثاني : أن حبر الواجد إذا خالف قياس الأصول فإننا نرذه» وإذا 
حالف قياسًا واحدًا فإننا قبل الب" » وقياس الأصول: أن يكون هناك مسائل 
كثيرة يمكن أن يقاس عليهاء كما في خبرالمصراة“ فإنه خبر واحد عارض 
ال كيه قبي اغ فى هذ اطي :واج اغالا لقباس 
الأصول. 

والوات» أن شير الواجة ولي كان عالفا للأصول جب العمنا ره 
ويكوق أصكلا مستقلا فة ولذلك :وجدتا أن ا فة قالوا ق مسال انه 


يعمل فيها بالأخبار الواردة بمخالفة القياس. 


)١(‏ يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه أحمد (۲۳۰/۵) وأبو داود (70917) والترمذي 
(۱۳۲۷) أن رسول الله َي حين بعثه إلى اليمن» فقال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» 
قال : أقضي با في كتاب الله. قال : «فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فبسنة رسول الله وَكِ. 
قال : «فإن لم يكن في سنة رسول الله كَكِِْ؟) قال : أجتهد رأيي» لا آلو. قال : فضرب رسول 
الله ية صدري › ثم قال : «الحمد لله الذي؛ وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله). 

وهذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه» والظاهر ضعفه. 

(0) سبق تخريجه ص (۳۷۱). 

(۳) انظر: أصول السرخسي (۳۳۸/۱ -۳۳۹) الفصول للجصاص .)١51١- ۱۳٠٥/۳(‏ 

(5) سبق قريباً. 


دس الأصل الثاني : (السنة ) بيج 

ورجوعه إلى التسوية بين ديات الأصابع لا بلغه النص؛ ولأن ذلك 
كلام المعصوم. 

ثم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضرء وأبطلوا الوضوء 
بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء واللّه أعلم 


وعند المالكية مسائل قالوا فيها يّبر الواحد وتَرَكُوا القياس» مثل القول 
أنه إذا قَطِعَتْ كلاثة أصابع من المرأة فإنه يَحِبُ فيها ثلاثون من الإبل» وإذا قطِع 
الرّابع لم يجب فيها إلا عشرون ؛ لأنهم يرون أن المرأة تُمَاْل الرجل حتى تبلغ 
تلق ديه كم بعد ذلك اصفه» كما ورد بالك حبق الستن من حديت 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده'. 

فهذا خَبّرُ واد خَالفَ القياس» ومع ذلك قالوا بخبر الواحد ولم يعلموا 
فيه بالقياس » وكذلك الحنَفِيّة ؛ فإنهم قد أبطلوا القياس في مسائل وقَدَمُوا عليه 
ان ل ق هراظن يدون الک الف على اقاس رمن أ لا 
قد ورد حديث أن اللي ياه تَوضاً في السفر بنبيذ التمر فلما قيل له في ذلك» 
قال : «إْنّما هو ماءٌ وتم" فقال الحنفية بناء على هذا الخبر: يجوز الوضوء 
بالنبيذ في السفرء ولا يجوز في الحضرء مع أن القياس أن ما رفع الحدث في 
السّفر رفعه في الحضر. 


)١(‏ أخرجه النسائي (//55) من حديث عمرو بن شعيب› عن أبيه ؛ عن جده قال: قال رسول 
الله ا : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها). 

(۲) أخرجه الترمذي (۸۸) من حديث عبد الله بن مَْعُودٍء قال: سألني النّبِي ية : مَا فِي 
إداوتك؟» فقت : تبيد» فقال: ١تمرة‏ طيبةء وَمَاءٌ طَهُورً) » قال : فتوضًا مِنْه. 


فجماهير أهل العلم تقدم خبر الواحد على ما يَخَالِفْه من الأقيسة, 
لعموم الأدلة الدّالة على حجية خبر الواحدء وقد قال مالك في المشهور عنه: 
إن القياس يُقَدَّم على خبر الواحدء سواء كان هذا القياس قد ثبت بأصْل 
واحد» أو بأصول متعددة. 

مثال ذلك: حديث الذي وقصّثّه ناقته في عرفة» يجنب حظورات 
الإحرام ؛ لأن الي لل قال : «فإنه يبِعَثْ ملبيًا يوم القيامة»”'': قال مالك : 


فا 


هذا مخالف للقياس؛ لأنه قد ورد في الأدلة أن الأموات يكفُون ونْعّطى 
رؤوسهم ويطيبون» فهنا خبر واحد مخالف للقياس ؛ لأن الأصل واحد. 
وقال أبو حنيفة: بأن خبر الواحد المخالف لِقِيّاس الأصول لا يقبّلء 
وقياس الأصول هُوّ القياس المبني على أصول متعددةٍ بحيث يكون قاعدة 
ومن امه : حَدِيث المصّراة ؛ فإنه قد ورد أدلة متعددة في الشريعة أن 
المدلِيات تَضِمَن بالمثل» واللبّن هنا مر المثْلِيّات: فجَاءَ في خبر المصراة أنه يضمن 
بالثمرء وهذا خبر واحد تخالف لقياس الأصول. 


)فق علية سى قرا 


س الأصل الثالث: (الإجماع) : 

الأصل الثالث: الإجماع: 

وهو في اللّغة الاتفاق» ويطلق على تصميم العزم أيضًا كقوله تعالى: 
لامعا هر4 [يونس:١17].‏ 

وهو في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد بي على أمر من 
أفور الديق: ۰ 

# قوله : (الأصل الثالث): أي : الدليل الثالث ؛ لأنه تقدم الكتاب 
والسنّة ؛ والأصل الثالث: الإجماع. 

الإجماع في اللغة: الاتّفاق» يُقال: أَجْمَعُوا على كذا: اتفقواء وأجْمّع 
أولياء الدم على طلب القِصّاص: أي: حَصّل انّماقهم. ويُطلّق لفظ الإجماع 
على معنى آخر وهو تَصْمِيم العَرْم؛ أي: العَْم اكد الطَالِب لفِمْلٍ من 
الأفعال؛ لذلك ورد في الحديث: «مَنْ لم يُجْمِع الصّيّام من اللِيْل فلا صيام 
له"", أي: يعزم» ومثّل له بقوله تعالى : ضعو رد4 ايونس 12١:‏ في قصة 
نوح عليه السلام قال: إن کان رمک مقا دینک ری تتت الو َل أنه 
ےت کد تیوک راو ر4 درنس :0/1 

الإجماع في الاصطلاح : عرّفه المؤلف بأنه (اتفاق عَلَمَاء العصر مِنْ أَمَةٍ 
محمد به على أمر من أمور الدين). 

# قوله: اتفاق: يعني أنه لابد مِنْ حصول توافق بين العلماء جميعًاء 
فإِن حَصّل اخْتِلاف لم يكن هناك إجماع» ولابد أن يكون ذلك من جميع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 )١55‏ والترمذي(۷۳۰) والنسائى )١97/5(‏ من حديث حفصة رضي 
الله عنها. 


شرح تلخيص روضة الناظر بيع 
وهو مته ور كالإجماع على وجوب الصلوات ا لخمس» وسائر أركان 
عليه. 


ww 


اسح ا یی ار و ا 
علماء الأمة في جميع الأزمنة؛ وَإِنْمَا ب شط غلماء أحل العصور: 

* قوله: من أمة محمد بل : اا ا 
افوص امرض اا عع ` حجية إجماع هذه الأمة. 

# قوله: على أمر من أمور الدين: يعني : لو حَصّل الاتفاق على 
لباس» أو على مطعم فهَّدًا ليس مِنّ الإجماع الشرعي» وبعض أهل العلم 
بقول: (على حُكم شَرَعِي) وهو أولى» وقد تَقَدَّم معنا أن الأحكام الشرعية 
منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي. 

المسائل المتعلقة بالوجماع : 

المسألة ا ا 

د الا وله : لا يمكن أن يتفِق العلماء على قول في مسألة من 
المسائل ؛ لان لدان نة والاختلاف من طبع لاس 

وهذا الكلام ليس صحيحًا ؛ فالإجماع متَصور الوقوع ؛ وقد اتفق علماء 
الأمة على مسائل مختلفة» مكل امؤلف في ذلك بمسألة إجماعهم على وجوب 
الصَّلوَات الخمّسء فهنا تُصوَّر الإجماع» ونحن نرى أصحاب الملل الباطلة 
اموق على اول > فإذا تُصُوّر اناق تلك الأمم على باطل فيدلا يك 
عَلَى إِمُكان اتفاق أهل الحق على الحق. 


تود الأصل الثالث: (الإجماع) | 

ويعرف بالإخبار والمشافهة. 

اکر خد فاط اهر 

وقال الظّام: ليس بحجق. E O‏ 

المسألة الثانية : هل يمكن أن يعرف الإجماع؟ 

بعض الناس يقول : العلماء مُتَمْرّقون في البلدان, فهل يتتصور أن نعرف 
أقوالہم مع اختلاف بلدانهم؟ 

ولواب + :أن ذلك ت انا تف اا ردنا بقن شكس إن 
علماء كل بَلّد ويأخذ قولهم في المسائل التي ترد» أو يكون بِتَنَاقل الأخبارء وقد 
لا يثبت الإجماع ولا يَعُرفه الناس إلا بعد عَصْر المجْيِعِينء كما في حال 
الإجُمَّاع السكوتي» بأن يجمع بعض العلماء على قول فتَنْتشِر أقوالهم ولا 
يوجّد لبم مخالف في زمانهم. 

المسألة الثالثة: هل الإجماع حجة» أو ليس بحجة؟ 

قال النظام : الإجماع ليس بحجةء والنظام من المعتزلة وله آراء شاذة في 
عدد من المسائل الْمَقَدِيّة والأصولية» وقد وافق النّظامَ عَدَدٌ من ا ارين وراو 
راه :وشككوا في الإجماع» وقالوا يعدم إمكانية تصور و وقد قد 
أن الإجماع ممكن الوقوع » وَاسْتَدْللنَا على ذلك بوقوعه في عَدَدٍ من المسائل كما 
في الصلوات الخمس» وفي عصرنا الحاضر أشيّاء جديدة وقع اتاق العُلّماء 
عليهاء كاتفاقهم عَلَى جواز استخدام البواتف النّقَالَهةَ» وعلى ركوب الطائِرَات 
وَكذَلِك أجمعوا على استعمال مكبرّات الصوت في المساجد» ونحو ذلك. 


.)2706٠: انظر: المعتمد (50//75) آراء المعتزلة الأصولية (ص‎ )١( 


وقال: الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع شناعته. 


ولا يمّكن أن تُحيلَ النصوص على ما لا يتصور وقوعه. 
* قوله : وقال : الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع شناعته : لا كان 


ا 


قول النظام ومن تبعه قولا شنيعًا ؛ لمخالفته للنصوص التي دلت على حجيّة حجية 
الإجماع» قام النّظام بتفسير كلمة الإجماع يان المراد بها القؤل الرّاجِح الذى 
نامف الأرلة هك ريو كان" ا ا اعرد م 
مِنْ باب التأويل ؛ لأن كَلِمَة الإجماع لها مَدْلُول في اللغة في عُرّف العلماء» وإن 


كان لا يصح أن تصرفها عن مدلولها اللغوي والشرعِي يدون أدلة تقوم على 


ذلِك. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الإجماع حُجَّة قاطِعّة يجب العمل يها 
والرجوع ا 


والقول بحجية بحْجَبّة الإجماع ليس قولا جديدًاء أو ناشينًا عند القرون 
e AE OS e‏ 
الشرعي › فإذا اه ا 


(۱) انظر : المستصفى ( ص :۱۳۷) روضة الناظر (۳۷۹/۱) الإحكام للآمدي (110/1). 
() انظر: المستصفى (ص5 ١0‏ :) روضة الناظر )۳۷۸/۱١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص7””1) 
أصول السرخسي .)550/١(‏ 


وع الأصل الثالث: (الإجماع) س SE‏ 5 5-5 

ولنا دليلان: أحدهما: قوله تعالى: تومن يْمَاتِقٍ أليمسُولَ»4 الآية 
[النساء:١٠١]ء‏ وهذا يوجب اتباع سبيلهم ويحرم مخالفتهم. 

فإن قيل: إنما توعد على مشاققة الرسول» وترك اتباع سبيل المؤمنين 
معاء أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخرء وإنما ألحقى الوعيد بتارك 
سبيلهم إذا بان له الحق فيه؛ كقوله: لبعد ماي الى 
[النساء:0١١]:‏ والحق في هذه المسألة من جملة المدى فيدخل فيها. 

* قوله: ولنا دليلان: الأدلة على حجية الإجماع كثيرة متتابعة» قد 
فك ولت مرا 

الدليل الأول: قوله تعالى : ونيك اقق السو من بع د ماي الى َي 
عر سبل الْمَؤْميِينَ ور A E‏ [النساء: 21١١‏ ويفهم من 
قوله تعالى: لوَيَعْعيْرَسَيِ لِالْمُؤمِينَ4 [النساء: 1١١0‏ وجوب اتباع سبيل المؤمنين› 
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع» وهناك 
آيات أخرى يستدل بهاء مثل قوله تعالی : ون تعر ىوهو ل اى ال4 
النساء: 4109 فَدَلَ هذا على أَنَّهُ إذا حصل اتفاق ولم يُخْصل نِرَاعَ ولا خلاف 
اكِيَ بالاتفاق» وقوله تعالى: لإوَأنَّةسَِِلَمَنَأَنَاَ4 القمان:١؟]‏ وإذا أجمع 
العلماء على شيء فهُم أَهْل الإنابة الذين أمَرَ الله باتباع طريقتهم. 

وقد اعترض على استدلال الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع 
بقوله تعالى : نیاق اسول من بع ر مات 1 الى يعر سَ ل الْمؤِْيِنَ 
TCE‏ [النساء: ]١١6‏ بعدد من الاعتراضات : 

الاعتراض الأول : أن العقوبة ليست على درك سّبيل المؤمنين» وإنّمَا هي 
عَلَى أمرين : مَشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين» بحيث لا تكون عقوبة 
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ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين» ويجحتمل : 
أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة» والمخالف من جملة المؤمنينء 
فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم. فتقدير عدم إرادة شيء من ذلك 
فالإجماع أصل لا يقبت بالظن. 

قلنا: التوعد على الشيئين يقتضي التوعد على كل واحدٍ مفرداء أو 
عليهما معًاء ولا يجوز أن يلحق بأحدهما معيئًا دون الآخر. 

وأمّا العّاني: فلا يصح؛ لأنّه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين 
مطلقاء وليس تبين الهدى شرطًا في مشاقة الرسول مع أنه مذكور معه. 
فلأن لا يكون شرطا لترك الاتباع مع أنه لم يذكر معه» أو لا 
yg‏ 

وهذا الاغتِرّاض لا يصح ؛ لأن العُقوبّة إذا نَت على فعلين دَلَّ ذلك 
على تحريم كل واد من الفعلين» وإلا لما كان في ترتيب العقوبة عليهما وذكر 

جميع الفعلين فائدة» فَدَلَ هَذَا عَلَى تَحْرِيم كل واحد منهما وَحَدَهُ. 

الاعتراض الثاني : قالوا: إنما يسركب الوعيد على مَنْ ترك سبيلهم إذا 
تبن له الحق» بدلالة قوله : «وَيَبمرسَ ٍألْمَؤمنَ4 [النساء: 21١‏ أمّا إا لم 
يتين له أن الحق في قولبم فإنّهُ لا يَحْرُمُ عليه خالفة إجماعهم. 

واوا موادي بت سي 
مشاقة الرمسولء قال: ونيك اق السو من بع ر مات الى يي َسيل 
ألْمُوّمِيِينَ * النساء : ]١١4‏ فهذا الاعتراض لا محل له. 

الاعتراض الثالث: قالوا: إن المراد ترك اتباع سبيل المؤمنين الذي 
جعلهم مؤمنين وهو أصل دين الإسلام» وليس المراد به ذم مّنْ ترك إجماعهم 


سج الأصل الثالث: (الإجماع) | 


في جميع المسائل. 

والجواب: أن هتا مخالف إظاهر الآية «اوَيَّ عرسي ل الْمُؤْمنِنَ 4 
[النساء :1 أي طريقة ة لهم وأي قول لہم. 

الاعتراض الرابع : قالوا ل E‏ حجية إجماع جميع العلماء 
ين عهد النبُوَةٍ إلى قيام الساعة ؛ يم هم الؤمنون» أما علماء العصر الواحد 
لا يصدق عليهم هذا اللفظ. 

وهذا الاعَيَرَّاض خطأ ؛ لأنه يودي إلى جعل الآية لا مدلول لباء أي : لو 
كان الإجماع غير حجة إلا بإجماع جميع الأمة إلى قيام الساعة لما كان له 
فرقم قرف الوق وقت يان ولس ردت عد 

الاعتراض الخامس: إن الاستدلال بهذه الآية ظني لورود احتمالات 
ككيرة غليه+ وإذا وروت الاحتسالات غلى الدليل جَعَلئه ظا و حح ة 


0 


الإجماع مسألة قطعية لا يَصِحّ أن نستند فيها إلى أدِلة ظَّة 1 

وهذا الاعتراض ضعيف ؛ لأنّ الاحتمالات السابقة احتمالات غير 
مود ال و ااال غير اللو دا ر مهي دلول 
اللفظ » كيف والأولة على خلاف هذه الاحتمالات» فهي احْيِمَالاتُ مُخَالِفَة 
لظواهر اللغة ويالتالي لا يَصِحّ الالتفات إليها ولا تنقص من قطعية الاستدلال 
بهذه الآية» ثم نحن لا نَستَوِل بهذه الآية وحدها في هذا الباب» بل هذه الآية 
مِنْ جُمْلة أدلة كثيرة» فإذا قدَرا أننا لا نستفيد القطع من هذه الآية وحدَهاء 
فهذا لا يمع مِن استفادتنا الجزم والقطع لبذا الباب من بقية الأدلة. 


ر مدقت 

الثاني : قول 0 : لا تجتمع أمتي على ضلالة» وروي: «على 
خطأ». وروي: «لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ» وقال: «ما رآه 
المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح». 
وقال: «من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). وامن 
فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»). وقال: «عليكم بالسواد الأعظم». وقال: 
اثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل للّه» والمناصحة لولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين»» وقال: «من شد شد في النار» وقال: «لا 
تزال طائفة من أمتى على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) 
وقال: «من أراد محبوحة الحنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد. 


وهو من الاثنين أبعد) . 


کے کر کر تر 


الذليل الثاني على حجية الإجماع : ما تَوَائَرَ عن النبي ككِةِ من الأمر في 
الرجوع إلى الإجماع› قد وردت في ذلك أَخبَار كثيرة› TEE‏ 
هذه الأحاديث : 

منها حديث : «لا نَجِتَمِعْ متي عَلَى ضلالة»» وأما لفظ : «على خَطأ» 
فقد قال ابن الملقن في تذكرة المحتاج : لم أرّه بهذا اللفظ" '". 

ومنها حديث : «لا تَرَال طَائْفة يِن أمتي ظاهِرِينَ على الحو . فلا بد 


أن يوجد في كل زمان قائل يقول بالحق. 


.)۳۱۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)0١ : تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص‎ )۲( 


سس الأصل الثالث: (الإجماع) | 
وهذه الأخبار ل تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها 
أحد منهم. وهي وإن لم تتواتر أحادها حصل لنا بمجموعها العلم 
الممّروري أن الني بي عظّم شأن هذه الأمّة» وبين عصمتها عن الخطأ. 
ومثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى شجاعة علي» وعلم عائشة 
رضي الله عنهماء وسخاء حاتم وإن ل تتواتر آحادها. 


وقد أورد المؤّلف عَدَدَا من الأدلة اعترض عليها باعتِرّاضّات» غير أن 
هذه الاعتراضات على الأدلة بأحادها ا بمجموعهاء فالأدلة بمجموعها سالمة 
من الاعتراض » متواترة مِنَ السنّةِ دل على حجية الإجماع» وبذلك يتبيّن أن 


و لس 


الصواب القول يحجية الإجماع. 


ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؛ لأن الحجة في 
قولهم صيانة للأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة؛ وإن لم يكن على الأرض 


ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع. 
في المعتبرين في الإجماع : 


ذكر الولف هذا الفصل وأدرج فيه عددا من المسائل : 

المسألة الأولى: في عدد أهل الإجماع: هَل يشرط أن يبلغوا عدد 
التواتر؟ 

مراد بذلك: إذا كان هناك عصر من العصور قل العْلَمَاء فيه» يِحَيِثْ 
أصبح العلماء أقلّ مِنْ عَدَدٍ أهل التواترء فأَجْمّعٌ هؤلاء العلماء على قوّل» فهل 
يكون إِجْمَاعْهُمْ حُجَّة أو لا؟ وهَدِه المسألة بَعِيدَّة الوقوع ؛ وذلك لأننا جد في 
كل زمان توافر همم أعداد كثيرة من طلاب العلم للوصول إلى رَبْبَةٍ الاجتهاد. 

وقال بعض الناس : إن الاجتهاد انقطع من القرن الرابع» وإذا انقطع 
الاجتهاد القطع الإجماع ؛ لأنه لا يعبر في الإجماع إلا أهل الاجتهاد. 

وهذا قول باطل ؛ لأن الاجتهاد في النصوص من الحق الذي لا بد أن 
ARAN‏ إن زعا 
الموجودين حجة ولو كانوا قلة» بدلالة النصوص السابقة الدالة على حجية 
إجماع علماء هذه الأمة. 

المسألة الثانية : من المعتبّر في الإجماع؟ 

علماء الأمة الذين بَلقُوا رتبة الاجتهاد تُعتَبّر أقوالبم في اللإجماع» فلا 
ينعَقِدُ الإجْمّاع بدونهم ؛ لأن النصوص قد دلت عَلَى حجية اتفاق علماء الأمة. 


اوج الأصل الثالث: (الإجماع) س 


وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين» ولا يعتبر قول العوام عند 
الأكثرين. 

وقيل: يعتبر؛ لدخولهم في اسم المؤمنين» ولفظ الأمة. وهذا يرجع إلى 
إبطال الإجماع لعدم تصور اتفاقهم» وإن تصور: فمن الذي ينقله؟ ولأن 
ما ابا وفاقاء فالعامي أولى. 

مع أن الصي المراهق قد يكون له آلة النظرء فقد نقل صبيا 

ا المأمون قد قرأ القران» ونظر في الرأي. وكان إذا جاع يبكي. 
واللّه أعلم. 

المسألة الثالثة: الصبيان والمجانين لا مَدَخَلَ لهم في باب الإجماع : فلا 
ُعتَبّر أقوالهم» ولا يُلْتَفْت إلى خلافهم» فأما الجنون فإنه لا يي ما يقول» وأما 
الصبي فلأنه لا يُوَاخَذيمَا يقول» وقد ذكر الولف احتمالاً في الصّبيّ المراهق, 
والمراد بالمراهق مَنْ قارب سن البلوغ أنه لو كان له آلة للنظر فإنه يُمْكِنْ القؤل 
ياعتبار كلامه في اللإجماع› وتقل حادثة ثة الصبي الذي حمل إلى المأمونء لكن 
الصواب أن مَنْ كان كذلك فلا يعتبر قوله ؛ إذ لم يجر عليه قلم التكليف بعد 
ولم يؤاخذ يأقواله ر مويه ولا کا ا وله و العم 

المسألة الرابعة: هل يدخل العوام في الإجماع؟ 

فبعض العوام يُقحمون أنفسهم في الإفتاء والاجتهاد في مسائل فقهية 
تخالف ما يقرره العلماء» وقد يستدلون له بأن العوام يدخلون في لفظ : َي 
عَيَرسَييِ ل الْمُوَمِنِينَ 4 [النساء: 2١١5‏ وفي لفظ : : لا تَجِتَمِعْ امي عَلَى ضَلالتي» 
وهذا لا يفت إليه» فالمعتبر في الاتفاق والخلاف هم أَهْل الاجتهاد علماء 


020 
يدا 
يديب 


.)۳۱۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر بء 

وقد ذم م الشرع الجهال الرؤساء الذين أفتوا بغير علم فضلّوا وا 
ومن يعرف من العلم من لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة 
والنحوء ودقائق الحساب كالعامي فهو لا يعتدٌ بخلافه؛ فإن كل أحد عامي 
بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه» وإن حصل علما سواء. 


وم 


الشريعة الذين وصلوا لرثبة الاجتهاد» فمن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد فإنه لا 
يُلتفت لقوله ؛ لأ هذا القول الذي قاله مَعْصِيّة وَدْنْبِ» فلا يُمْكِن أن نجعل 
القول الذي يُخْصّى به الله قولا معتبرا في الإجماع. 

فالقول باعتبار أقوال العَوَام يودي إلى إلغاء الإجماع؛ وإلى اعتبار 
المعصية ؛ لأن كلام العامي بتقرير الحكم الشرعي من المعاصي» ولأن الله عر 
وَجَلّ إا أمر بالرجوع إلى العلماءء فقال: لعلمة بيش تبط ودر متد4 
[النساء : 2185 ثم إن العوام ككُر فهل يُتَصّوّر اتفاقهم على شيء» ولو اتفقوا على 
شيء مَنٍ الذي ينقل قول كل واحد منهم يمُفْرَدِه؟! فالعوام يماثلون الصَّبْيّان 
ويالنَّالِي لا يفت إلى قولهم في الاتفاق» أو الخلاف» ويدل على ذلك أن 
الشريعة هت عَن القول على الله بلا علم» وقَدْ جَاءَ في الحديث: «إنّ الله لا 
يقبض العِلم انير عا يزع ِن العّاد» ولكِن يَقيض العلم يقيْض العلَمَاءِ» حى 
ذا مُق حَالِمًا اخ الاس رمُوسا جهالاء فسلوا فاو :ا يعَيْرٍ عِلم» » لوا 
وَأَضَلُواء فجَعَل الرّجُوع إلى غير العُلَمَاءِ في مسائل الشرع من الضلال. 

المسألة الخامسة: مَنْ كان يعرف علمًا يتعلق بعلوم الشريعة لا مََدْخَلَ له 
في معرفة الحكم» فهذا لا يُرْجع إليه. 

بالك ةنده لاسي ل الاك اتاد الاي لايمرق 
الأحكام الفقهية ولا يتَمَكّن مِنَ الاستنباط» فَهذا لا يصح أَنْ يُحْتَمَدَ عَلَى قوله 


اود الأصل الثالث: الإجماع) بسي 
فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع. 


وكذلك قول أهل اللغة في المسائل الفقهية الصرفة» ومثلهم المتخصص في الطب 
أو الہندسة› أو الرياضيات› أو الأحياءء فمثل هؤلاء لا يجوز أن تعتبر أقوالهم 
في الإجماع ؛ لأَنّهُمَ بمثابة العامة بالنسبة للعلم الشرعي ؛ فمن لم يصل إلى 
درجة الاجتهاد في الأحكام الشّرعِيّة يعتبر عاميًا إن حَصّلَ عِلمّا سوى العلم 
بالأحكام الشرعية وتوافرت عنده آلة الاجتهاد» فان كان يعرف الرياضيات 
ولكنه لا يعرف التاريخ» فهو جاهل عامي في باب التاريخ» وهكذا إذا كان 
مختصًا بفن ولو كان له علاقة بعلوم الشريعة» فِإنَّهُ يعد عَاميًا بالنسبة للعلوم 

المسألة السادسة : الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع : 
ذا كان مُتَخَصّصًا في القواعد الأصولية عارفا بهاء قادرًا على تَطَبِيقِهًا 
لكِنَّ النْصُوصّ ليست حاضرة بين يديه فحيتئذ لا يصل إلى رتبة الاجتهاد ؛ 
لعدم توفر أحد شروط الاجتهاد وهو معرفة النصوص الشرعية. 

فإذا كان الأصولي عارفا بقواعد الاستنباط قادرًا على تطبيقهاء ولديه 
مَعَرفة بالنصوص الشرعية فهل يعتبر قوله في الإجماع؟ 

قالت طائفة: لا يَنْعَقِدُ الإجماع بدُونِه؛ لأ الفرُوع أكر وتَتِيجَة 
للاجتهاد» والإجْمَاع مَبْنِيُ على الاجتهاد» ولا يصح أن يُجْعَلَ الأئر شَرْطا في 
امور فيه ؛ ولذلك فالصّوَاب أن الأصولي المتَمكن مِنْ تَطبيقٍ قَوَاعِدٍ الأصول 
والعارف بالأدلة مجتّهدء وين كم يعتّبر قوله في الإجماع. 


| 
ع 
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والعارف بالفروع من غير معرفة له بالأصول. 

والنحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحوء فلا ينعقد 
بقولهم. 

وقيل: لا ينعقد الإجماع بدونهم؛ لأن الأصولي متمكن من درك 
الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع» والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق 
مسائل الحيض والوصاياء فأصل هذه الفروع لهذه الدقائق. 

ولنا: أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه» ومن 
يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفة ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. 
وكذلك من يعرف النصوص ولا يعرف كيف يتلقى الأحكام منها لا يمكنه 
تعرّف الأحكام. 

المسألة السابعة: العارف بالفروع: الحافظ للمسائل الفقهية لكنه لا 
يدري من أين أَخِذَت وما أدلتهاء فهذا عامي ولو حَفِظَ المذهب كله» ولو حَفْظ 
جميع كتب المذهب» فلا يكو ن الَرْء فقيهًا إلا إذا كان قادرا على استخراج 
الأحكام من الأدلة» وبالتالي فلا يلقت إلى قؤله. 

المسألة الثامنة: النحوي: هل يعتبر قوله في مسألة لہا علاقة بالنحو بحيث 
لا ينعقد الإجماع بدونه» أو لا؟ 

الجمهور على أنه لا يَعتَبّر قوله في الإجماع ؛ لأنه غير قادر على 
الامنتتبّاط » وليس لديه آلية لامنتِحْرَاجٍ الأحكام من الأدلة» وليس لديه معرفة 
باستعمال الأقيسّة» فهو غير قادر على الاجتهاد والاستنباط. 

المسألة التاسعة : حافظ القرآن والسئة هل يُعْتَبّر قوله في الإجماع؟ 

إن كان قادرا على الاجتهاد واستِخراج الأحكام يِن هده الأدلة بواسطة 
القواعد الأضُولنة فاا عة حت قوله» :وأما إذا كان بط الأدلة ل ل 


تسوج الأصل الثالث: (الإجماغ) جد 


وهذه المسألة اجتهادية. فمتى ررق أن يكون واحد من هو لاء دا 
فخالف ل يبق الإجماع حجة قاطعة. 
ولا يعتدٌ في الإجماع بقول كافر وإن كان متأولاً. 


ا 


يقدر على استنباط الأحكام من الأدلة» أو موازين الاستنباط عنده مختلة فإنه لا 

يعتَبّر قوله» وليس من أهل الاجتهاد. 

قال الموَلْفُ: (متى جوزنا أن يكون واحد من هؤلاء حجة فخالف لم 
يبق الإجماع حجة قاطعة). 

المسألة العاشرة: هل يعتبر قول الكافر في الإجماع؟ 

لا يعتبر قول الكافر في الإجماع» فلو جد مُستشرق كافر مثلا تَعَمَقَ في 
علوم الإسلام وأصْبّحَ لَدَيّه أهلية للاجتهاد» فحدثت للناس مسألة خالف فِيهًا 
هذا المستشرق بَقِيّة علماء المسلمين فلا نلتفت لقوله؛ ولا نُشتّرط في حجيّة قول 
أهل الإجماع اتفاقه معهم ؛ لأن الكفار غير مأمونين على دين الله. 


شرح تلخيص روضة الناظر بجع 

فأما الفاسق باعتقاد. أو فعل» فقال القاضي وجماعة: لا يعتد به 
لقوله تعالى: «وَحَدَلِكَ جَعَأتَكُرْأْمَةَوَسَطَا4 [البقرة: 57 ]١‏ الآية» أي: عدولا 
وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع كما لا 


يقبل منفردا. 
المسألة الحادية عشرة: اعتبار قول الفاسق بعمل من الأعمال في 
الوجماع ا 


لا يعبر قوله على الصحيح ؛ وذلك لقول الله عز وجل : يتأن ءامنا 
إن جا اس افوا 4 [الحجرات :1 وهذا قول القاضي أبي يعلى وجمّاعة: أما 
بو الطاب فعنده أن الفاسق يلل في حموم قوله عر وَجَل : «وَيَيعْعَيْرَسَيِلٍ 
ع وي و غ الوند دعوم E‏ 
رداك اكك رأة وسا [البقرة: "41147 فالأمّة الوّسّط : الُدُول الّار 
وهذا ليس يعدل» فكما أنه لا يُصّدّق في كلامه في روايته وشهادته كذلك لا 
يعتبر قوله في الإجماع. 

المسألة الثانية عشرة: الفاسق باعتقاده: أو المتأول في مسائل الاعتقاد 
كالمبتَدعَة هل يعبر قولهم في الإجماع ؛ أو لا؟ 

مثال ذلك: منْ كان على طريقة المعتزلة وله اجْتِهّادات فقهيّة» هل 
نقول: یعتبر إجماعه؟ ومثله من يَرَى ري الخوارج بتكفير المسلمين والخروج 
على الولاة الشرعيين» هل يبَر وله في الإجماع بحيث لا يعفد الإجماع 


(۱) انظر: التمهيد (”51677/7 -500)المستصفى (ص )١176 :» ١175‏ روضة الناظر )”915/1١(‏ 
البحر الحيط (577/5). 


> الأصل الثالث : ( الإجماع)‎ EEE 


وقال أبو الخطاب: يعتبر لدخوله في مسمى المؤمنين والأمة. 


بدونه؟ أو نقول: قوله غير معتبر ويَنْعَقِد الإجماع بدونه؟ 

هذه المسألة ما حَصَّلَ ا لحلاف فيهاء فقال القاضي: لا يعد يقَولِهم 
لفسقهم فهم لا يَؤْمّون بأن يخبروا يخلاف ما يعتقدون» ولأن الله عَرَ وجل 
قال: و كَدَِكَ جع اڪ راه وم 4 [البقرة: 5 ]١‏ أي غندولاء وأهل ادغ 
ليسوا بعدول. 

وال ان الطاب ينتاف : يعبر خلافهُم االدعرليم ل شدي N‏ 
وَمُسَمَّى العُلَمَاءِء وَإِدًا قلنا إن المخْطِئ في باب العقائد إذا بَدَلَ الأسباب في 
الوصول للحق فعَجز أنه لا يُوَاخَذْ بذلك على الصحيح» فهذا يدنا على اعتبار 
أقوالهم في الاتّفاق والخلاف. 

مسألة: خلاف الظاهرية هل يعتد بهء أو لا؟ 

وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي مسألة خلاف الظاهرية هل يُعتد به أو لا؟ 
نمض اا نز عات اشر موري أن و كي 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنهم فقهاء م يِن أَهْل الاجتهاد» فدخلوا في قوله ل : « 
جي متي عَلَى صلا 7 E EE‏ 
وان الوا الحقّ في مَسَائِل أخرى فالإنسان يصيب ويخطيئع”". 


.)3١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)5717/- 575 /5( انظر: هذه المسألة في البحر المحيط‎ )۲( 


ات شرح تلخيص روضة الناظر سسس 


مسألة : هل تعتبر قرارات المجامع الفقهية والبيئات العلمية إجماعاء أو 
لد؟ 

من اللوم أذ هذه المجَامِع تشتمل على علماء» ولكنهم يسوا كل 
عُلماءِ الأمة» لكن القرَارَات التي تصدر منها نتشر في الأمة ويُعْلّم بهاء فإذا لم 
يوجَد مخَالِف فحينئذ نقول: يعتَبّر هَذَا يِن الإجماع السكوتي» أما إذا وجد 


و ەر 2 


مخالف فحينئذ لا يعتبر مِن الإجماع في شيء. 


ادد الأصل الثالث: (الإجماع) و 

مسألة : 

وإجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصّحابة» خلافًا لداود. وقد 
أوماً إليه الإمام أحمد؛ لآن اا اتباع سبيل المؤمنين جميعهم. والصحابة 
وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة. 

مسألة : هل الإجماع لتر إجماع الصحابة فقطء أو إجماع أهل كل 
عصر يعبر حجة ودليلا شرعيًا؟ 

اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول : أن الْمحْتبّر الذي يُسْتَدَلَ به هو إجماع الصحابة فقطء وأما 
إجماع منْ بعدهم من التابعين ومّنْ بعدهم إلى قيام الساعة فإنه لا يكون دليلا 
جاه وها ا وقول ذاو الطافوى وماع وو تدر علي اتلك 
ِفْضِيلَةٍ الصحابة ومَكائتهم» والنصوص الواردة بِالئََّاءِ عليه . 

القول الثاني : أن الإجماع ا عبر هُوَ إِجْمَاعٌ أَهْل كل عصرء فإن انْعَقَد 
اتفاق من أهل كل عصر في أي زمان فإنه يكون حجة ودليلًا شَرْعِيًّا وهذا هو 
مذهب جماهير أهل العلم» وقد أومأ إليه الإمام أحمد"» والدليل: أن 
NOS SATE‏ ومن ذلك قول الله 
تالى: ان ياق الرس من بع ر ما ا الى وع عر سيل لومون 4 
ب ويدل على ذلك ما ورد في 


(۱) انظر: الإحكام لابن حزم (5 )١517//‏ البحر المحيط (57//57). 
(0) انظر: المستصفى (ص1772) روضة الناظر (1575/1 -550) شرح تنقيح الفصول 
(ص:777) أصول السرخسي )۳٠۳/١(‏ البحر المحيط (17//5). 


شرح تلخيص روضة الناظر ع 

ولو أجمع التابعون على أحد قوليهم لم يصر إجماعا. 

ولا ينعقد الإجماع دون الغائب» فكذلك الميت» ومقتضى هذا أن لا 
ينعقد إجماع الصحابة» لكن اعتبر قول من دخل في الوجود. 
الحديث أن النيي بيا قال : ولا نَجِتَمِعْ متي عَلَى لاټ » ولفظ الأمة ليس 
مقتصرا على الصحابة. 

* قوله : ولو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعا : 
هذه مَسْأَلّة أخرى» وَهِيّ إذا أجمع التابعون على أحَد قَولَيُهم فإنه لا يصير 
لماع :ما ندل على أن الإجْماع ليس منحصرً في أقوال الصحابة فقط. 

* قوله: ولا ينعقد الإجماع دون الغائب: فلو كان أحد الجتهدين 


غائبًاء فلا يَنْعَقِد الإجماع حتى يحضر ونعرف قوله في المسألة. 

* قوله: فكذلك الميث : وهذا دليل الظاهرية في قولہم إن الوجماع 
العْتَبّر هو إِجْمَاع الصحابة» أما إجماع التابعين لا يُكون حُجَّة ؛ لكونه لا 
يَشتّمِل على أقوال الصحابة ؛ لأن الصحابة إذا ماتوا فان الإجماع لا يَنْعَقِد مع 
عدم معرفتنا بقولهم ؛ لأنه لا يكون إِجَمَاعًا لجميع الأمة إلا في ذلك العصرء 
وما مَنْبَعْدَهُمَ مِنَّ النَّابِعِينَ فإنه لا يكون إجماعًاء إلا إذا كانوا قد وافقوا 
الفا 

* قوله: ومقتضى هذا: أي : يلزم على قول الظاهرية (أن لا ينعقد 
إجماع الصحابة) ؛ لأن الآية والحديث قد ذَكَرَّت أن الحجّة في إجماع المؤمنين 


(۱) سبق تخريجه ص .)3١١(‏ 


اسع الأصل الثالث: الإجماع) | 
أو نقول: الآية والخبر تناو لا الموجودين حين وجودهماء ويحتمل أن 
يكون لبعض الصحابة في الحادثة قول لم نعلمه فيخالف ما أجمع عليه. 


َو وير لم 


وجميع الأمة» ولكن تقول أَنَّهُ احبر قول من كان موجودًا في الَّمَنْ الي وهو 
الصحابة. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: أنه يلزم على هذا المقال أن لا ينعفد 
الإجماع بعد وفاو مَنْمَّاتَ من الصحابة في عهد النبوة» فقد توفي بعض 
الصحابة في عهد النبي ياه » فعلى قول الظاهرية يلزم أن لا يكون قول الصحابة 
واتفاقهم إِجْماعًا يحم به ؛ لأنه ليس مشيلا على قول جميع الصحابة الذين 
ماتوا في عهد النبوة كشهداء أحدء وبالاتفاق أن موت هؤلاء الذين تقدمت 
وفاتهم لم يم باب الإجماع 

وأما قولهم : إن الميت لا ينْعَقِد الإجماع بدونه كالغائب» فتقول: هناك 
فرق بَيْنَ الميت والغائب ؛ فإن الغّائب يمكن أن يأتي ويُنْتَظرء وأما مَّنْ مّات فلا 
يمكن انتظاره» ولو قلنا إن قول الأموات مَعتَبّر لأدى ذلك إلى إلغاء دليل 
الإجماع. 

الاعتراض الثاني للظاهرية على استدلال الجمهور بالآية والحديث : 
قالوا: إن الآية والخبر إا تالت الموجودين في عَهّد الْسُوّة حين نزول الآية 
والتّلفظ بالحديث؛ ومن تم لا يشمل مَنْ كان موجودا بَعْدَهم من التابعين فمن 

وهذا الاعتراض يودي إلى إبطال مدلول الآية» وجَعْل الآية محصورة في 
زمان واحد» ثم إن الكلية حاصلة للموجودين في كل عصر» اى كل الأمة 
وكل المؤمنين يكون بالنسبة للحاضر والموجود في أي عصر من العصور. 


ولنا: ما تقدّم من الأدلّة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر 
وعصرء وإجماع التابعين إجماع من الأمة. ومخالفه سالك غير سبيل المؤمنين. 
ر ل آمل مسر اجا السات وترم من بقاله أنه لاه 
الإجماع بعد من مات من الصحابة في عصر الني بي وبعده بعد نزول الآ 1 
كشهداء أحد ولا خلاف أن موت الح ايم وكما أن 
الآتي لا ينتظرء فا ماضي لا يعتبر» والكليّة حاصلة للموجودين كل عصرء 
والغائب ب يمكن مخالفته بخلاف الميّت» والصَّ وامجنون لا ينتظر فالميّت أولى 
أن لا يعتبر» ولو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج كاحتمال النّسخ 
وكذب الخبر وغير ذلك. 
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الاعتراض الثالث: قالوا: يحتيل أن يكون لبعض الصحابة في الحادثة 
قول لم نعلمه» فإذا اتفق أهل العصر الثاني يمكن أن يكون مالقا لقول أُولَيِك 
الغائبين من الصحابة في هذه المسألة. 

وأجيب بأن هذا جرد احتمال» والاحتمالات المجردة لا يصح التعويل 
عليهاء ولو فتَّحْنَا باب الاحتمالات لأدَّى إلى إبطال جميع الأدلة» وإذا 
ات قال لك الخصم: : يمكن أن تكون منسوخة» وإذا احتججت 
بحديث قال كن أن کا ويمكن أن يكون فيه علة لم نطلع عليها ! 
فلا يصح أن نلتفت إلى هذه الاحتمالات غير المؤيّدة بدليل. 

فالصواب هو قول الجمهور» وأن إجِمَاع كل عصر يبَر حجة ودليلا 
شرعيًا يلزم التمسك به ؛ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع عَامّة لم فرق 
بين عصر وعصرء وإجماع التابعين إِجْمَاع لِجَمِيع الأمّة في ذلك العصرء ومن 
خالفه فَإنَهُ قد سَلَكَ طَرِيقا وسبيلاً مخالفًا لِسَِيل المؤْمِنِينَ» ولأن إِجْمَاع آهل كل 


سج الأصل الثالث: (الإجماع) وود 


عصر يُمَائْل إِجْمَا الصّحَابَة» وَيَدُلَ على رجحان هذا القول قول ابي كلإ : 
«(لا تَرّال طائفة من متي ظاهِرينَ عَلَى الحَق)”"2, ممايدل على أنه لا بد أن 


ٍ 


يُوجَدَ في کل رمان قاټل يقول يالحق. 


.)3١١( سبق تخريجه ص‎ )١( 


شرح د تلخيص روضة الناظر جع 


إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فهو 
إجماع عند أبي الخطّاب والحنفيّة. 

هل اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع؟ 

# قوله: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على 
أحدهما: هذه مسألة أخرى من مسائل الإجماع» يعبرون عنها بقولبم: حكم 
الإجماع اللاحق بعد الخلاف السابق» فإذا اختلفت الأَمّة فِي الرّمّان الأول: 
واستقروا على قولين» ثم اتفقوا في الزمان الثاني على أحد القولين فهل يكون 
إجماعا يدل على أن القول الآخر قول باطل» أو لا؟ 

مثال ذلك : اختلف الصحابة في الْنَوَفَى عنها الحَامِل» هل تَعْنَدَ بوضع 
الحمل كما قال بذلك طائفة» أو تعد بأطول الأجلين إما أربعة أشهر وعشرة 
أيام» أو وضع الحمل؟ واستقر هذا الخلاف بين الصحابة» ولما جاء التابعون 
اتفقوا على أحد القولين فحصل إجماع في الزمان الثاني على أن المتوفى عنها 
روجها وهي حامل تعتد بوضع الحمل» ولو وضعت الحمل بعد الوفاة يمدة 
فلئله المدتك هناك فين ا القابعين كد ا حب به أو قوق 
بأن سب الخلاف ألعّى حُكم الاتفاق فلا ينعقّد به إجماع؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: إن اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة يُحَدّ إجماعًاء 


M0 ع‎ 


يجب الأخذذ يه ويعتبر حجة يجب العمل يه" » واستدلوا على ذلك بأدلة : 


۲۹۷/۳( هو قول أبى الخطاب» واختاره الطوفي من الحنابلة» وأكثر الحنفية. انظر: التمهيد‎ )١( 
.)3١19/1١( شرح مختصر الروضة (10/7) أصول السرخسي‎ )۲۹۸ - 


اسع الأصل الثالث:(الاجماع) | 
لقوله كةِ: «لا تزال طائفة من أمتي ... الحديث» وغيره من التصوص. 
ولأنه إجماع أهل عصر فهو كإجاع الصحابة بعد اختلافهم. 


الدليل الأول: قول النبي لا : دلا تَرّال طائْفة من متي ظاهِرِينَ عَلى 
احق فإذا حصل اتفاق في العصر الثاني على أحد القولين المختلف فيهما 
دل على أن ذلك القول الذي اتَّفِقَ عليه هو الحق بدلالة قول اللي كه 

وتعبير المؤلف بالصحابة على جهة التمثيل وتصوير المسألة» وإلا فلو 
حصل خلاف في أي رَمّان ثم حصل اتفاق بعده فإنه يَدْخُل في هذه المسألة. 

مثال ذلك : لو كان في الزمان الأول وقع اختلاف في حكم التدخين» ثم 
بعد ذلك وقح الاتفاق في الزمان الثاني على المنع منه» فحينئذ نقول: هذه 
المسألة تدخل تحت هذه القاعدة. 

الدليل الثاني : قالوا إنه لو حصل اختلاف من الصحابة على أحد 
القولين ثم رجع أحد أصحاب القولين إلى قول الآخرين لحد إِجْمَاعًا فهكذا إذا 
اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة فإنه يعد إجماعا. 

وهذه المسألة تسمى مسألة انقراض العصر ؛ هل يشترّط في الإجماع 
انقراض العصرء أو لا؟ وهم يّفقون على أنه إذا اختلف الصّحَابة على قولينء 
ثم اتفقوا على أحد هذين القولين أنه يكون إجماعا معتبرا. 


(۱) سبق تخريجه ص .)35١١(‏ 


وقال القاضى وبعض الشافعية: لا يكون إجماعا؛ لأنه فتيا بعض 
الأمّة فأشبه ما إذا مات القائل بأحدهماء والكلية تثبت للتابعين بالإضافة 


إلى مسألة حدثت في زمنهمء بخلاف ما أفتى فيه بعض الصحابة؛ فان قوله 
لا يسقط بموته. 


القول الثاني: أن اتفاق أهل العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر 
الأول لا يعد إِجَمَاعا: وهذا هو قول كثير من الشافعية» وهو أحد الوجهين 
عند الحنابلة”"؛ واستدلوا على ذلك بقولہم أن الأقوال لا تَبْطْلٌ يموت قائلهاء 
كما تقل ذلك عن الشافعي أنه قال: "المذاهب لا تموت بموت أربابها"» أي أن 
القول بانعقاد الإجماع يقل أهل العصر الثاني لا يعني موت تلك المذاهب 
الأخرى» فهي لا تَرَال باقية منسوبة لأصحابهاء لكن علمنا أن الحقّ في سواها 
بانعقاد الإجماع على قول مُغَاير لباء قالوا: بأن القول الذي لم يَنْعَقِد عليه 
اتفاق المتأخرين فيا مِنْ بعض الأمة» وبالتالي لا تذل الَتَصُوص الواردة في 
حُجيّة الإجماع في هذا الإجماع. 

قالوا: اتفاق أهل العصر الثاني ليس إجماع جميع الأمة ؛ لأن أهل 
العصر الأول قد وَحِدَ مِنْهم خالف خالف في هذه المسألة» فحينئدٍ لا يصدق 
على اتفاق أهل العصر الثاني أنه قول كل الأمةء والنبي ية قد قال: «لا 
نَجِتَمِعْ امي عَلَى ضلالة». 
)١(‏ انظر: العدة (۳/ ١١١5‏ ) الواضح )١166/6(‏ الإحكام للآمدي )71310/١(‏ المستصفى 


((ص )١60‏ روضة الناظر .)5759/1١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص .)3١١(‏ 


سس الأص الثالث:(الإجماع) | 


ولو حدثت ا م موته فأجمع عليها الباقون كان إجماعا. 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنّ كليّة الأمة ا بالينية لكل 
زمان» قوله: «لا تَجِتَمِعْ امي عَلَى ضّلالِةِه أي : أمتي في ذلك الزمان» وليس 
المراد به أنه لا تجتمع الأمة على ضلالة باعتبار جميع الأزمنة ؛ ولذلك قلنا بأن 
ِجْمَاع اَهَل كل عَصْر حُجَّة» ولو قلنا يخِلاف ذلك لأَدَّى إلى عدم الاحتجاج 
بالإجماع ؛ لأنه لا يكون إجماعًا إلا إذا انّفَقَتْ جَمِيع الأمة» والأمة لا تتفق 
بجميع عصورها إلا في آخر الزمان قبَيّل قيام الساعة» وفي ذلك الوقت لا فائدة 
من الإجماع » لأن الوقت يكون وقت حساب وليس وقت عمل. 

* قوله: ولو حدثت مسألة بعد موت الأول فأجمع عليها الباقون كان 
ذلك إجماعا: لقول النبي لا : «لا تَرَال طائفة من أُمْتِي ظاهِرِينَ عَلَى 
الحو" 


.)۳۱۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 


س شرح تلخيص روضة الناظر وودد 


إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصّحابة اعتد بخلافه عند 
الجمهور. اختاره أبو الخطاب. 


القولين. 


في الاعتداد بقول التابعي المجتهد في | جماع الصحابة : 

د قوله : إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة : هل يعتد 
خلافه ؟ 

هذه المسألة اختلف أهل الأصول في تفسيرها وتعيين المراد منهاء قال 
طائفة : بأنها خاصة بالتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد مع وجود عَدَد من الصحابة؛ 
وقال آخرون بِأنّهًا عامّة في كل زمان»ء بحيث إذا بلغ أهل الجيل الجديد رة 
الاجتهاد» فهل يعتبر قولهم مع رَبَّةٍ أهل العصر الأول» أو لا يعبر قولهم؟ 
وظاهر احتجاج من يرى عدم اعتبار قول التابعي أنه بخص ذلك بعهد الصحابة 
فقط › وأَنَّمَنْ بَعْدَهُم لا يَدْخُلُ في هذه المسألة. 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : بأنه يعتّبر ویعتد بخلاف التابعي الذي بلع رثبة الاجتهاد في 
عضر لاوقا هو فول ايهو 

القول الثاني : أن التابعي لا يعتبر قوله مع وجود الصحابة: وقد قال به 


)١(‏ انظر: روضة الناظر (۳۹۷/۱) الواضح )١95/0(‏ التمهيد (777/1) شرح تنقيح الفصول 
(ص : 7375) أصول السرخسي (7317/1) البحر المحيط (5720/7). 


اسع الأصل الثالث:(الاجماع) | 
وجه الأولى: أن إجماع غيره ليس إجماع كل الأمَّةء والحجّة إجماع 

الكل ولا خلاف أن الصّحابة سوغوا اجتهاد التابعين» وولى عمر شريحا 

القضاء وكتب إليه: ما لم تجد في السنّة فاجتهد رأيك. ا 


القاضي أبو يعلى وجماعة"''. 

* قوله: وجه الأولى: أن إجماع غيره ليس إجماع كل الأمة: أي : 
استدّل الجمهور على قولهم بأدلة : 

الدليل الأول: أنه يدخل في النصوص الدَّالّة على حجية الإجماع» 
فقوله نه : دلا جنيع امي عَلَى ضَلالة» » يدخل فيها التَايي الذي بلغ رثبة 
الاجتهاد في عصر الصحابة» ولو اتفق الصحابة وخَالف ذلك التابعي لم يقل 
بأن الأمة قد أَجْمَعَتَْ على ذلك القول» والإجماع لا يكون حَجَة مُعْتّبّرة إلا 
باتفاق جميع المجتهدين. 

الدليل الثاني: أن الصحابة سَوغوا للتابعين الاجتهاد في عصرهم» ولو 
كان قول التابعي غير معتبر في الإجماع حال وجود أحد من الصحابة لمنع 
الصحابة التابعين من الاجتهاد فيما يعرض لهم من المسائل » والدليل على أن 
الصحابة سوغوا للتابعين الاجتهاد في عصرهم : أن الصحابة قد ولوا عددًا من 
الان آله وا ا كرون احا ولد للك رل عمسن در ا 
وولى كعب بن سور" » وولى غيرهم من التابعين. 


.)٤١١ 2, 576/5( البحر المحيط‎ )١١67/5( انظر : العدة‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص (۳۱۰). 
(۳) انظر: الفقيه والمتفقه )۲٠٠/١(‏ جامع بيان العلم وفضله .)172١/5(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر س 


وكان علقمة والأسود وسعيد وفقهاء المدينة يفتون في عصر الصحابة. 

ووجه الثاني: أن الصحابة شاهدوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل. 
وأعرف بالمقاصد. وقولهم حجة على من بعدهم» فهم مع التّابعين كالعلماء 
مع العامة؛ ولذلك قدم تفسيرهم. 

الدليل الثالث : أن الأمة أقرت التابعين على الفتوى والاجتهاد في عصر 
الصحابة» بل إن بعض الصحابة أرشدوا السائلين إلى عدد من التابعين» فأرشد 
أنس إلى الحسن» وأرشد غيره إلى جابر بن زيد أبي الشعثاء» وكان أصحاب 
عبد الله يفتون مع وجود عدد من الصحابة؛ مثل علقمة والنَّحَعِيُ والأسود ابن 
قود ل هذا على أذ الجا غالا ا ا ينا ذل على أن 
قول التابعي مُعْتَبّر في الإجماع ولوْمّعَ وُجُود الصحابة. 

# قوله: : ووجه الاني : أن الصحابة شاهدوا التنزيل: أي اسُتَدَل 
أصحاب القول الثاني بأدلة : 

الدليل الأول : أن الصّحابّة أفضل من التابعين» وين كم يُعْتَبّر قول 
الصحابة ولا يُلَتَمْت إلى مخالفة من خالفهم من التابعين» ويدل على ذلك أن 
الصحابَة شهدوا التنزيل ويعرفون من تفسير الآيات والأحاديث ما لا يعرفه 
التابعون ؛ ولذلك فتفسير الصحابي مُقَدّم على تفسير غيره. 

ا : بأن الصحابة لهم فضيلة وَمَزِيّة» لكن ذلك لا يعني أن 
التابعي لا يصح له أن يجتهد في رَمَانِهِم : ويدل على ذلك أنه لو كانت الفضيلة 
مؤثرة على الإجماع لقلنا أن أوائل الصحابة الذين شهدوا بدراء وشهدوا 
المواقع الأولى» وَهُمْ أفضّل مِمَّنْ بعدهم ينْعَقد الإجماع بقول هؤلاء المتقدمين 
من الصحابة مع خلاف من خالفهم من متأخري الصحابة» وهذا لا يقول به 


ادس الأصل الثالث: (الإجماع) | 


وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس. 


أحدء وَمِنْ كم ما أدى إليه إنما يكون باطلا. 
الدليل الثاني : استدل به القاضي أبو يعلى وهو أن عائشة رضي الله عنها 


20 
ر رم ع ل 


أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن حِيئّما خالف ابن عباس» فقذ ورد أن 
ن عباس کان يرَى أن فی عَنْھا زوجها إذا كانت حَامِلاً أنها تَحَْدٌ بأطول 
اا 

وورد أيضًا عن أبي سلمة أنه خالف بَحْض الصحابة في مَسأَلَةٍ وُجُوب 
الاغتسال بالتقاء الختانين ولو لم يَحْصّل إنزال". 

وأجيب عن هذا بأن أبا هريرة وافق أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
قال: أنا مَعَ ابن أخي» فخَالف الصَّحَابِيٌ الآخر ووافق التابعي في هذه القضية ؛ 
وع أنها اكت عله ار اح نس ى ف اف الصحاءة: 


)1109( بل الوارد في الحديث أن أم سلمة وافقته وأيدته بقصة سبيعة› فقد أخرج البخاري‎ )١( 


ومسلم )٠٤۸١(‏ عن أبي سلمة» قال : جَاءَ رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جَالِس عِنْدَه؛ 
OS‏ كسان ان عار ا لاني ول 
ع ا 0 س0 2 و م عل کو وور 1 6 5 

اا : وال كمال َحِلْهُنَ أن يصَعَنَحَمَلهُنَ 4 االطلاق ›]٤:‏ قال ابو هريرة : أنا مع ابن اي 


- يعي أبَا سلمة - فَأَرْسَل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة يسألهًاء فقالت: «ققل 
رسو الله چیا وکان أَبُو السَتايل فِيمَنْ حَطَبهًا». 

(۲) أخرج مالك في الموطأ ت عبد الباقي )41/١(‏ عن يي سلمة بن عَبّدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفيء أنه 
قال : سالت عَائْشَة» رَوْجَ الي ل مَا يُوحِبْ الْشمْلَ؟ فقالت: هَل كدري ما ملك يَا أبَا 


م سي ا سيا ا سم هسم فى کی eA E . e‏ م A‏ 2 
سلمة ؛ كَل الفروج يسمع الديكة تصرح فيَصرخ مَعَهَا «إِذًا جَاوَزَ الخِتَانَ الخِتَانَ فقذ وجب 
العغسل). 


شرح تلخيص روضة الناظر يووب 


ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهور. 
وقال ابن جرير: ينعقد. وأوماً إليه أحمد؛ لقوله : «عليكم بالسواد 
الأعظم». وقوله: «الشيطان مع الواحد». 


في حكم انعقاد الإجماع بقول الاكثر: 

* قوله: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكشرين : هل ينعقد الإجماع 
بمخالفة الواحد» أو الاثنين؟ بحيث إذا كان عندنا في العصر مائة عالم كلهم 
قالوا بقول» فخالف واحدء أو اثنان وقالوا بخلاف قول البقية» فهل نقول بأن 
خلاف الواحد والاثنين غير معتبر» وأن الإجماع ينعقد ولو خالف هؤلاء» أو 
نقول إن الإجماع لا بد فيه من اتفاق الجميع» فإذا خالف الواحدء أو الاثنان 
ا 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : أن الإجماع ينعقد ولو خالف الواحد» وتسيب هذا إلى ابن 
جرير» وأبي بكر الرازي ". 

وامتّدَلوا على ذلك بأدلة» منها : 

الأول: أن المي يكل قد وَصّف مُخَالفَة الواحد بأنها شُدُوذ عن 
الجماعة» وقد أمّرَ بالأخذ بقول الْمعْظّم ؛ لقوله : «الشيطان مع الواحد»”" , 


)١(‏ انظر: الواضح )١70/0(‏ شرح اللمع للشيرازي )72١5/7(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(7/5١)البحر‏ المحيط .)٤١١/١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱۸/۱) والترمذی )١١70(‏ عن ابن عُمَرَ قال : حَطَبَا عُمَرٌ يالجاييّة فقالَ: يا 
أيهًا النّاسُ» إِنْي قت فيكم كمَقام رَسُول الله اة فيا فقال : «أوصيكم يأْصْحَابِي» ... فإِنَّ 
الشَّيْطانَ مَعْ لواد ...» الحديث. 


وج الأصل الثالث:(الاجماع) | 
ولنا أن العصمة ثبتت لمجموع الأمة وليسوا كل الأمةء ولا يقال: قد 

يطلق اسم الكل على الأكثر؛ لأنه يجاز. 

وقوله : «عَلَيْكُم يالسواد الأغظم»”". 


اح هن هذا الاسعدلا نه بان فف اليو ل ادوا 


نما أراد به خالفة الواجد لِبَقِيةٍ العلماء بعد مُوَافْقَتِهِ لهم» وما أجيب بأن هذه 
الأحاديث المراد بها اجتماع أهل الإيمان واجتماع كلمتهم» والمراد بها ذم من 
شد عن الجماعة فلم يلتزم بجماعة المسلمين وخرج عليهم على وجو يثير الفثئة. 

القول الثاني : أن قول الواحد لا ينعقد الإجماع يدُونِهء وأَنّهُ لا ينعقد 
الإجماع بقول الأكثرين حتى يَحْصّل الاتّفاق مِنْ جَمِيع علماء العصر”", 
واستَدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النصوص الواردة بحجية الإجماعء إِنَّمَا وردت بحجية 
إجماع جميع العلماء في قوله 4لا : ١لا‏ نَجِتَمِ امي عَلَى ضلالِة", ولم 
يقل : لا تجتمع أكثر أمتي على ضلالة؛ مع مخالفة الوَاحِد والاثنين لا يكون 

الدليل الشاني: قول الله عر وجل : 9 ن ترف كى و مول ارال 
[النساء: 09] قالوا: عند مخالفة الواحد يحصل اختلاف وتنازع» ومِن ثم لا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )3960٠0(‏ فيه معان بن رفاعة السلامي ضعيف جدا » وشيخه أبو خلف 

الأعمى متروك» كذبه ابن معين. 

(۲) انظر: التمهيد )١51١/7(‏ الواضح (170/60) روضة الناظر (107/1) الإحكام للآمدي 
)۲٠/۱(‏ شرح تنقيح الفصول (ص )۳۳٠:‏ أصول السرخسي .)3١7/1١(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .)7١١(‏ 


ولا يجوز التخصيص بالتَحكم» وقد وردت نصوص تدل على قلة 

أهل الحق» وذم الأكثرين؛ كقوله تعالى: «وَأَحَرَمْ ايقن 4 [المائدة:١٠]»‏ 
لمن عباری ال کد 4 [سبا: 11 رن فز قلي از عت فة ڪر 
[البقرة:؟ 5 ؟ ]. 
يُكتَفى بالإجماع» بل يجب الرد إلى الكتاب والسئّة» ومثله قوله تعالى: وما 
أْخْتَلَفْسُه فِهِ من سیو َحَحُِهة إِلَ أل 4 [الشورى : .]٠١‏ 
وأجيب عن هذا بأنه قد يُطْلقٌ لفظ الكل في مواطن عديدة في لغة العرب 

ويرّاد به الأكثر تقول : جلست النهار» وتريد: جلست معظم النهار لا جميعه؛ 
وأجيب عن هذا قال : هذا خلاف الأصل» فالأصل أنه عند إطلاق لفظ الكل 
أن يراد به جميع الأفراد» ولا يجوز أن يُخَصّص اللفظ العام بحيث يقال بأن 
اللفظ العام يراد به الأفراد إلا بدليل» والقول بالتخصيص مِنْ غير دَلِيل 
58 والتحكم هو المقالة التي لا دليل عليهاء والتحكم غير مقبول. 

الدليل الثالث: قالوا إن النصوص قد دمت اتباع الأكثر في مواضع 
ودَّلت على أن قول الأكثر قد يكون قولا باطلاً قال تعالى: إن تيغ أ رنف 
لاض يوك عن سيبل آ4 [الأنعمام:١٠١]»‏ وقال تعالى: وڪ رر ليقن 4 
[المائدة: ]٠١‏ و نحو ذلك من النصوص. 

الدليل الرابع : أن الصحابة سوغوا لآحادهم أن يخالفوا قول الأكثرء 
ولم ينكروا عليه لكونه خالف الأكثر ؛ ولذلك انْفْرّدَ عدد من الصحابة بمسائل 
ويأقوال لم يقل يها أحد سواهم» ومّعٌ ذلك لم ينكروا عَليه» ومن ذلك مثلا أن 
ابن عباس اثفرد بعدد مِنَ المسائل في الفرائض مثل إنكار العول» فابن عباس لا 
يرى العول» ومع ذلك لم يكر عَليْهِ الصحابة. 


ا الأصل الثالث:(الإجماع) | 

دليل ثان: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد» فانفرد ابن 
عباس بخمس مسائل من الفرائض» وانفرد ابن مسعود بمثلها. 

وانفرد معاد بن جبل بمسائل» مثل : مسألة أن حَجْبّ الأم مين الث إلى 
السدس لا يكون إلا بثلاثة من الإخوة» وانفرد عبد الله بن مسعود بعدد من 
المسائل التي خالفه فيها جماعة من الصحابة. 

ابرض على هذا الاستدلال بان الصّحابة قد أنكروا على آحَادِهِم 
مخالفتهم لقول الأكثرء كما أنكروا على ابن عباس أنه قال يجّواز المتعة» 
وأنكروا عليه عدم القول بربا الفضل» وأنكرت عائشة على زيد مسألة العينة؛ 
وهي بيع سلعة يِثّمَنِ حَاضر» على أن ترد السلعة بثمن مُوّجل زائد عن الثمن 
الأول. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأن إنكار الصحابة على هؤلاء إنما كان 

لِمُخَالفتِهِمْ الأدلة الشرْعِيّة الظاهرة مِنَّ الكِتَاب والسّنّة» وليست مخالفتهم من 
أجل كوْنهم قد خالفوا قول الأكثر. 

ورأيت جوابًا لض أَهْلٍ العلم بإبطال مَذَهَّبٍ ابن جرير بمذهبه» قالوا : 
انف ا و ل د ل کن 0 ی es‏ 
تعتبر وأنت واحد خالفت الأكثرين فمخالفتك لا تعتبر على طريقتك 
ومذهبك"» ولكن مثل هذا لا يصح في طرح المسائل العلمية» والراجح أن 
الإجماع لا ينعقد مع مخالفة الواحد. 


ع 


.)٤۳۲/١( انظر : البحر المحيط‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر س 


وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. 
وقال مالك: وهو 98 لها معدن العلم» ومنزل الوحي. وبها 


في حكم إجماع أهل المدينة : 
# قوله: وإجماع أهل المدينة ليس بحجةٍ: أهل المدينة المراد بهم أهل 


مدينة النبي كله والمقصود بهذا أهل العْصّور الثلاثة الأولى» أما مَنْ بعدهه 
فإنّهُمْ لا يُحْتَّ يقوْلهم بالاتفاق» وما عند أهل المدينة على أنواع : 


النوع الأول: ما يُنقله أهل المدينة من أحوال النبي َوُه فمئْل هذا حجة 


.3 ر 


لا باعتباره إجماعًاء وإنما باعتباره سنّة مأثورة منقولة عن لني يِه ومن أمثلة 
ذلك : تقلهم لصا النبوي» فهذا حجة» باعتباره نقلا وسنة نبوية. 

النوع الثاني : ما اختلف فيه أهل المدينة» حينغلٍ لا يكون قول بعضهم 
حجة على بعضهم الآخر باتفاق أهل العلم. 

النوع الثالث: ما يكون مِن مَسّائِل الاجتهاد والرأي» وقد اتفق أهل 
المدينة فيه على شيء»؛ فهل يكون اتفاقهم حجة يحتج بها ويَعْمّل بهاء أو لا؟ 

القول الأول: أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة» ولا يصح الاستدلال 
ون ا د وهذا قول جماهير أهل العلم ومِنْهُم الأئمة الثلاثة. 

القول الثاني : أن إجماع أهل المدينة حجة» وهو قول المالكية : واستدلوا 
على ذلك بالنصوص الواردة في فضل المدينة وأهلهاء وهو أن المدينة منزل 
الوحي» وبها أولاد الصحابة» فيستحيل اتّفَاقَهُم على خلاف الحق. 


اع الأصل الثالث: الإجماع) | 


ولنا أن العصمة م قبت جوع ال الأمق الم 0 المدينة كل الأمة. 
ر ومعاذ) فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 


إجماعا ؛ لأن لان إثبات الإجماغ في قول احدیستا۔ الف ولا يوجد دليل 
على ذلك والفضيلة لِلْمَدِيئَِ وَأَْلِهًا لا تعني حجيّة أقوال أهل المدينة. 
ومن المسائل المتعلقة بهذا والمترتبة عليه: أن المالكية قد يُقدَّمون اتفاق 


ہے م إن 


أهل المدينة على أخبار الآحاد» ومر أَمَثلة ذلك أن المالكية لا يَرَوْنْ استحباب 
ستة أيام من شوال» والحديث الوارد في صحيح مسلم عندهم أنه خالف عَمَّل 
أهل المدينة» فقد قال الإمام مالك: لم أجد أحدًا من أهل المدينة يصومها"› 
وفي هذا أيضًا نظر ؛ لأن من المعلوم أن العبد قد يخفي صيام النفل؛ ومن المعلوم 
أن الإنسان قد يترك صيام النفل مع اعتقاده أنه مستتحب. 

واستدل الجمهور على قولبم بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن أدلة حجية الوجماع عامة» تشمل جميع لجتّهددِينَ في 
كل مكان» ولا تخت ص يأَهْل المدينة منها قول النبي كه : «لا جنيع امي عَلَى 
ضَلالِةٍ)”". 


(1) انكر مالك ضام سك دمن عدر شوال إنكارا شديذا »- واتتحب صیامها و:غيره ونا من 
إإلحاقها رمضان عند الجهال. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة )7”6٠0/١(‏ مواهب الجليل 
CHAD‏ 

(۲) سبق تخريجه ص (۳۱۰). 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 

ودعوى استحالة خروج الحق عنهم تحكم. 

الدليل الثاني لهم: أن المجتهدين كما وجذوا في المدينة وَجِدوا في غيرهاء 
بل قد يكون في غيرالمدينة من هو أعلم ممن في المدينة» وين كم لا يصح أن 
ينعقد الإجماع بقول المفضُول مع مخالفة الفاضل. 

الدليل الثالث: لو كان إِجْمَّاع أَهْل المدينة حُجَّة» لكان حجة في العصور 
امتأخرة كما كان حجة في العصور المتقدمة؛ لَكِتّكُمْ لا يُوَافقون على الاحتجاج 
بأقوال أهل المدينة في العصور المتأخرة فكذا في العصور المتقدمة. 

وقول جمهور أَمْل العلم في هذه المسألة أَرْجّح وأقوّى ؛ لأنّ الأصل 
عَدَمْ جَهْل قول أحَد من الناس حجة ودليلاً وإجماعًا إلا بدليل شرعي» ولم 


و لاسن 


يرذ دليل شرعي ينبت حجية قول أهل المدينة. 


سسس الأصل الثالث: (الإجماع) | 
فصل: 
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجاع؛ ؛ لما ذكرناه. 
وكلام الؤمام أحمد ف إحدى الروايتين ذل على أنه 


في حكم اتفاق الخلفاء الأربعة : 

إذا اتفق الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طب 
وجزاهم عَنا خير الجزاء على قول في مسأل فخالفهم جَمَاعَة مِنَ الصحابة؛ 
فهل يكون قول الخلفاء الأربعة إجماعا شرعيًا يجب العمل به ويُطرح قول من 
خالفهم» أو ليس الأمر كذلك؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه ليس بإجماع ولا حجة» وهذا قول جماهير أهل 
العلم"» ا 
أن يكون الاتفاق من جميع الأمة› والخلفاء الراشدون لَيْسُوا جَمِيع الأمة. 

القول الثاني : أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة يُعْتّبّر إجماعًا شرعيًاء 
وقد قال به طائفة وهو رواية عَنْ أحمد”" 

وقد سلون على ذلك بالنصوص الواردة في فضلهم » وأفضليّة الخلفاء 
الراشدين لا تَعْنِي أن أقوالبم تكون حجة. 

القول الثالث: أن أقوال الخلفاء الراشدين الأَرَبَعَة حجة لكنها ليست 
إجماعاء وهذا إِحْدَى الروايتين عن الإمام أَحْمّدء وقال به طائفة مِنْ أُهْل 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص )١5/8:‏ روضة الناظر )5١5/١(‏ العدة )١١98/5(‏ الإحكام للآمدي 
(2) شرح تنقيح الفصول (ص 7”5) أصول السرخسي (2711//1). 
(۲) انظر: العدة ٤(‏ /۱۱۹۸) التمهيد (۲۸۰/۲۳) التحبير شرح التحرير (5 1١098//‏ -10959). 


ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعًا. 


العلم”" , واستَدلوا على ذلك بقول الب لا : «فعَليكم يسُئّتي وسئَةٍ الحلَمَاء 
الراشدين الْهْديينَ مِنْ يمي ء تمسكوا بها وعَضتوا علا بالنواجل»”'» وفد فسر 
المؤلف ما نقل عن الإمام أحمد من قوله أنه لا يخرج عن قول الخلفاء الراشدين 
إلى قول غيرهم بأن مراده أن قول الخلفاء الراشدين الأربعة يُعْتَبّر حجّة شَرعِيّة 
لكنه ليس إجماعًاء ولا يلزم مِنْ كل ما كان حجة أن يكون إجماعًاء فالقِيَاس 
حجة» والاستصحاب حجة» وليس من الإجماع. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
(۲) أخرجه ابو داود (/5701) والترمذي (751177) وابن ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية 


اسي الأصل الثالث:(الاجماع) | 
مسألة: 
ظاهر كلام أحمد: أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع» وهو 
قول بعض الشافعية. 
وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرطرء وهو قول الجمهور واختاره أبو 
الخطّاب؛ 
هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع؟ 
الاج سي ا ل ا العصر في رَمَنِ هَل يَكُون 
حجة وإجماعا يجرد اتفاقهم» أو بث يشترط للاحتجاج به أن ينقرض عصر 
أولئك المجمعين؟ 
وقد ذكر المْوّلَفُ في هذه المسألة قولين : 
القول الأول: أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع» فاتّمَاق 
الفقهاء في عصر لا يكو حب إلا غد انقراضهم وموتهم وهم يقولون بذلك 
القول ؛ خشية من أن يرجع بعضهم عن قو لِهِء وهذا القول هو ظاهر كلام 
الإمَام اج 
القول الثاني : أن انْقَرَاض العصر ليس شرطا في صِحَة الإجماع + فَإدًا 
ساي IS SER‏ 
يشترّط انقراض العصرء وهذا هو قول جُنهور آهل العلم» وهو مَْعَبُ كثير 
منهم ؛ وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد'" 


)١(‏ انظر: العدة )٠٠۹١/٤(‏ الواضح )١57/0(‏ روضة الناظر )٤۱۸/١(‏ المستصفى 
(ص:١6١: ١6١‏ ) روطة الناظر )٤۱۸/١(‏ البحر النحيط (5!/8/5 ؛: 51/4). 


(۲) انظر: المراجع السابقة» وشرح اللمع (1۹۷/۲) وأصول السرخسي .)27١0/1١(‏ 


ن 
لأن دليل الإجماع الآية والخبر» وذلك لا يوجب انقراض العصرء. 
ولآن حقيقة الإجماع الاتفاق» وقد وجد. والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. 
ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس 
وغيره؛ ولأن هذا يؤدي إل دو الإجماع. لحواز مخالفة التابعي مع بقاء 
أحد الصحابة؛ وكذا تابع التابعي مع التابعي. 


واستدل أصحاب هذا القول الثاني بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن أدلة حجية الإجماع» ومنها قوله تعالى : عر 
سَييِلٍالْمُؤَنينَ © [النساء: ١٠٠1ء‏ وقول البو ) علي : رلا ڪي ابي على 
َلاق" تذل على حجية الإجماع والاتفاق» ولو كان في وقت واحد ولو 
لم ينقرض عليه العصر. 

الدليل الثاني : النصوص قد دلت على حجية الإجماع› والإجماع : 
اتفاق العلماء» واتفاق العلماء يصدق على اتفاقهم ولو في لحظة واحدة» وقد 
وجد إجماعهم واتفاقهم. 

الدليل الثالث: أن النصوص إغا دلت عَلى حُجَيّة الإجماع» ولم تدل 
على حجية» أو ثبوت الأقوال بموت قائليها. 

الدليل الرابع : قالوا: لو قلنا بأن انقراض العصر شرط لأدى ذلك إلى 
إلغاء الإجماع ؛ وذلك لأنه إذا كان في العصر الأول وَحِدَ صَحابة مجتهدون 
ووَجِدَ في زمانهم تابعون مجتهدون» فقلنا بانقراض العصر فلا بد من انتظار 
التابعين» وحينئذ ننتظر جميع التابعين» ويحدث علماء ويَتْبغ علماء يِن تَابعِي 


.)۳۱۰( سبق تخريجه ص‎ )١( 


اس الأصل الثالث: (الإجماع) ب 
ووه اول أن أم rE EY‏ 
أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته» ولو لم يشترط انقراض سرا 

ذلك. 
التابعين» وبالتالي لا بد أن تتَوَقف في الاحتجاج بالإجماع حتى ينقرض 
أولئك» وهَكذا يتسلسل الأمرء مِما يُوَدّي إلى القول بإلغاء الإجْمّاع وَعَدَم 
اعتبارو» وبهذا يظهر رجحان القول الثاني. 

واستدل أصحاب القول الأول يعدهد مِنْ الأدلة : 

الدليل الأول: أن الصحابة اتفقوا في مسائل؛ ثم خَالف بَعْضْهُم ما 
اتفقوا عليه» ولو كان الإجماع ينعقد قبل انقراض العصر لأنكر الصحابة على 
المخالف» ولردُوا على من خالف الاتفاق الأوّلء ومن ذلك أن أمٌ الولد - 
والمراد بها الجارية المملوكة التي وطئها السيد فجاءت منه بولد - كان الصحابة 
ر ابر ير يلرام ريو 
ذلك خالف على ظه4» فكان أولا يُوَافِقَ الصحابة» ثم بعد ذلك خالف. 

ولو كان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع لكان عَلِيَ طب 
عنه مخطنًا في هذه المسألة ولرد عليه الصحابة» فقد ورد عن عَبِيدَة السّلماني 
قال : سمحت علا 4 يقول : : اجتمع رأيي ورأي عُمَرَ في امات الأولاد أن لا 
ُبَعْنَ ثم رأيت أن يُبَمْنَء قال عبيدة: فقلت له : رأيك ورأي عمر في الجماعة 
أحب إلى مِنْ رَأيك وحْدَكَ في الفرقة» قال: فضحك علي طف" . 


شرح تلخيص روضة الناظر 2ه 
ولان الصحابة إذا اختلفوا على قولين» فهو اتفاق منهم على تسويغ 
الخلاف. والأخذ بكل واحد منهماء فلو رجعوا إلى قول واحدٍ صارت 
المسألة إجماعا. ۰ 
ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد 
الإجاعينء وقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة yy‏ 


الدليل الثاني : أن الصحابة إذا اخْتَلْفُوا على قولين» فَهّذَا إِجْمَاع مِنَ 
e‏ فهذا إجماع» 
َلَوْ قدّرٌ أنهم في نفس العصر اختلفوا ثم تفقواء لكان الاتفاق الأخِيرملزمًا 
دیب تنوه وج دوکر انر ولو كان انقراض العصر 
ل يشرط في صحة الإجماع لما صّحّ مِنْهُمْ ذلك ؛ لأنهم أجمعوا أولا على 
ES‏ ليرد اللا ابسيرا N‏ اعلى أن أحد القولين هو الصواب 
مع عَدَمِ تَسُوِيْ القؤل ا مالف له. 

ومن ذلك أن الصحابة اختلفوا في قتال مانعي الزكاة» فقال عمر: لا 
يقاتلون. وقال أبو بكر: يُقاتلون. ثم بعد ذلك حصل الاتفاق منهه”"»؛ فكانوا 
قد أجِمّعوا على تسويغ الخلاف» ثم أجمعوا على أن أَحَدَ القولين هو 
الصّوّاب» مما يدل على أنه يُشْتّرط في صحة الإجماع الْقِرَاضٍ العصر» وإن لو 
لم نشترط ذلك لأدى إلى القول بأن أحد الإجماعين خطأ. 


(١)الحديث‏ في ذلك متفق عليه : أخرجه البخاري )١15٠60- ١١919(‏ ومسلم (۲۰) من حديث 
أبي هريرة 5. 


سعد الأصل الثالث: ال جماع) س 


ومثله في إمامة أبي بكر الصديق فإنهم قد الوا أولاً في إمامته» ثم بعد 
ذلك اتّفَقوا وحَّصّلَ الإجماع منهم على خلافته» فهنا في الأول إجماع على 
تسويغ الخلاف» ثم إجماع على عدم تَسُوِيعْ الخلاف والإلرّام بأحد القولين. 

وهذان الدليلان فيهما ضّعف ؛ لأن الدليل الأول استدلال بفعل بعض 
الصحابة كعَلي في مسألة أم الود ولا يَصِمّ أن نستدل بفعل الصحابة في رفع 
إجماع ؛ ولذلك قال عبيدة: رَأَيِك في الجماعة أَحَبإِْيْنَا من رأيك في الفرقة» 
وأما القول بأن هناك تسويعًا للخلاف» فنقول: تسويغ الخلاف معناه أنهم 
أجمعوا على أن الحق في أَحَدٍ القوليْن» فإذا حصل اتفاقهم بعد ذلك فيه تَعَيْن 
الحق في أحد القولين» فهذا لا يخالف الإجماع والاتّفَاقَ الأول. 

القول الثالث: أن الإجماع السكوتي يشترّط له انقراض العصرء بخلاف 
الإجماع الصريح”'". 

والنصوص - كما تقدم - تدل على حجية الإجماع إذا حصل اتفاق 
من العلماء ولو في لحظة» ولم تشترط النصوص انقراض العصر. 


)١(‏ وهو قول أبي إسحاق الإسفرايبني» وأبي منصور البغدادي» وقال الباقلاني: إنه قول أكثر الأصحاب 
أي الشافعية. انظر: المستصفى (ص )١5 ١‏ البحر المحيط (5/ .)٤۸١ ١٤۸١‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


مسألة: 
إذا اختلف الصحابة على قولين ل يجز إحداث قول ثالث في قول 
الجمهور. 


اختلاف الصحابة على قولين يمنع إحداث قول ثالث : 
إذا اختلف أهل الزمان الأول في المسألة على قولين» هل يجوز لن بَعْدَهُم 
تي بأقوال جديدة لم يقل بها المتقدمون؟ 
يال ذلك : اختلف الصحابة في ميراث الجد مع الإِخْوّة على قولين : 
القول الأول: أن ا لحد يحجب الإخوة» فلا يرث الإخوة مع الجد شيئًا؛ 
القول الثاني: أن الإخوة يرك ن مع الجد. 
فلو جاءنا قائل فقال : إن اليراث يَحُورٌهُ الإخوة دون الجدء ويحجب 
الإخوة الجد. 
فحينئذ نقول: هذا قول جديد لم يقل به أهل الزمان الأول» فهل هذا 
القول يكون معتبرًاء أو لا يكون كذلك؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين : 
القول الأول: بأنه لا يجوز إحداث قول جديد في المسائل الخلافية» وهذا 
هو قول جماهير أهل العلم» ومنهم الشافعي وأحمد وطوائف"'". 


ع 


أن يا 


)١(‏ انظر: العدة (١١١١/١)‏ التمهيد )١١١/7(‏ روضة الناظر )570/١1(‏ شرح اللمع 


(۷۳۸/۲) الإحكام للآمدي )١5148/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص777) أصول السرخسي 
(۱/۱). 


تسج الأصل الثالث:(الاجماع) | 


وجوزه بعض الحنفية» وبعض الظاهريّة؛ لأنّ الصّحابة اجتهدوا ولم 
يصرحوا بتحريم ذلك؛ ولأنّهم لو استدلّوا بدليل» أو علّلوا بعلَّةٍ جاز 
الاستدلال والتعليل بغيرهما. | 

ولأتهم لو اختلفوا في مسألتين. فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء 
وبعضهم إلى التحريم فيهماء فذهب التابعي إلى الجواز في إحداهما 
والتحريم في الأخرى جاز وهو قول ثالث. 


القول الثاني : أنه جوز إِحْدَاثْ قول جديد : وسيب إلى بعض الظاهرية 
وطن ال :وا اغا لك ددن ا 

الدليل الأول: أن أهل القرن الأول الذين قالوا بالقولين لم يصَرَّحُوا 
يبُطلان ما عدا هين القولَيْن » فيمكن أن يكون غير هذين القولين هو الحق. 

والجواب عن هذا بأن كل واحد منهم يقول ببطلان غير قوله» فحصل 
فاق منهم على بطلان غير هذين القولين» ومن تم فهاك إجماع على بطلان 
غير هذه الأقوال. 

الدليل الثاني : أن أهل الزمان الجديد يجوز لهم أن يكتشفوا أدلة شرعية 
وعللاً شرعية تدل على الحكم لم يعرفها أهل الزمان الأول» فإذا جاز 
استحداث دليل وعلة» فليجز استحداث قول جديد. 

وهذا الاستدلال فيه نظر ؛ فان النصُوص لم تمنع من استحداث أهْل 
الرّمان الثاني لأدلة وتعليلات لم يعرفها أهل الزمان الأول» وإنما لت 


)٤۸۸/١( قواطع الأدلة‎ )٠١١/ 5( الإحكام لابن حزم‎ )7١١/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.)٤١١/١( روضة الناظر‎ 


تكد شرح تلخيص روضة الناظر دده 


ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمّة إلى تضييع الحق بتقدير كون الحق 
في القول الثالث» وخلو العصر عن قائم لله بحجّة. وذلك محال. 
النصوص على أن الحق لا يخرج عن أقاويل الأمة» ففرق بَيْنَ المسألتين. 

الدليل الثالث: لو اختلف أهل الزمان الأول في مسألتين» فذهَب 
بعضهم إلى الجواز في المسألتين» وذهب آخرون إلى التحريم في المسألتين, 
فجاءنا من أهل الزمان الثاني رجل يقول بالتحريم في أحد المسألتين والجواز في 
المسألة الأخرى» فإن ذلك يجوز» فإذا جاز في مثل ذلك دل ذلك على جوازه في 
المسألة الواحدة. 

ب مودای دة قات تراد دبد رای 
بقول لا علاقة له بالقولين السابقين» يخِلَاف مَنْ قال بأحد القولين في إحدى 
المسألتين وقال في المسألة الثانية بالقول الآخرء فهنا لم يأت بقول جديد. 

واستدل أصحاب القول الأول بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النصوص الشرعية قد دلت على صحة إجماع الأمة 
ووجوب العمل به في كل عصرهء هما يدل على أن الحق لا يخرج مِنَ الأمة؛ فإذا 
اتفق أهل الزمان الأول على قولين» فإن الحق في أحد هذين القولين. 

الدليل الثاني : أن القول بجواز إحداث قول ثالث يؤدي إلى القول بأن 
العصر قد خلا عن قائم ومُوَضَّح لأحكام الله » وهذا باطل» بدلالة النصوص ؛ 


س بن 


فان النبى ل قال : «لا رال طائفة من امي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق»”" , فلو قلنا 


هھ 


(۱) سبق تخريجه ص (۳۱۰). 


اود الأصل الثالث: (الإجماع) وج 

ولو اتفقوا على قول واحدر فلم يصرحوا بتحريم مخالفتهم وهي 
حرام» وأما الاستدلال والتعليل بغير ذلك فليس من فرض دينهم الاطّلاع 
على جميع الأدلّة والعلل. 

وأمًا اختلافهم في مسألتين: فإن صرحوا بالتسوية فهو كمسالتنا 
وإلا جاز التفريق. 
بأن القول الثالث الجديد الحادث في هذا العصر يُمَكِن أن يكون هو الحق 
والصواب لكان ذلك قولا بأنّهُ لم يوجد قائل بالحق في الرّمَان الأول» وهذا 
يحالف ما ورد في الحديث. 

الدليل الثالث: أن الفقَهَاءَ لو اتفقوا على قول واحد ولم يُصّرَّحُوا بحرمة 
الأقوال الأخرى» لكانت الأقوال الأخرى في هذه المسألة حرامًاء فهكذا إذا 
قالوا يقؤليْن فإنه يدل على أن غير هذين القوليْن لا يجوز القول به. 

وَيذَلِك يرجح لنا صحة القول الأول القائل بتحريم استحداث أقوال 
جديدة لم يكن أَهْل الزّمَان الأول يعرفونها. 


إذا قال بعض الصّحابة قولاً فانتشر فيهم فسكتواء فإن لم يكن قولاً 
في تكليف فليس بإجماعء وإن كان فيه فعن الإمام أحمد ما يدل على آنه 
إجماع. وبه قال أكثر الشافعية. 


في حكم الإجماع السكوني : 

الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض الفقهاء قولا ينتشر في الأمة؛ 
وسكت الباقوة» وقد يكون فعا بان يفعل يعض التثهاء فلا ويراه اة 
الفقهاء فلا ينكرونه. فإن كان هذا الإجماع في غيرالأحكام الشرعية» كمالو 
اتفقوا على نوع اللباس» أو اتفقوا في مسألة حربية نما ليس فيه حُكم شَرَعِي 
فحينئذ لا يعد إجماعا. 

مثال ذلك : لو قال قائل : إن الفقهّاء اتفقوا على وضع وَجْبّة بعد الظهرء 
فنقول: هذا الإجماع ليس في حكم شَرْعِي ) فلا يعد إجماعا. 

إذا كان الإجماع السكوتي في حُكم شَرْعي؛ سواء كان حكمًا تكليفيًا 
وهي الأحكام الخمسة؛ أو حكمًا وضعيًا وهي الأحكام الإحدى عشر فهل 
يكون الإجماع السكوتي حجة» أو لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة : 

القول الأول: أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع ويجب العمل به 
وهو المشهور من مذهب جماهير أهل العلم'''» وتجدهم في كتبهم الفقهية 


() انظر: العدة )١١720/5(‏ التمهيد 7772/7520) روضة الناظر )٤۳٤/١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(ص )۳۳١‏ أصول السرخسي )۳٠١/١(‏ البحر المحيط (501/57). 


سج الأصل الثالث: (الإجماع) | 


يقولون: قال به فلان وفلان ولم يلم لهم مُخَالِف في الصحابة» وتَحِدُهم 
يقولون: هذه المسألة من المسائل التي تشتهر وتَظهّر في الأمة» وَتَّحِدَهُم 
يقولون: هذه المسائل مِنَ الإجماع ؛ هذه مسألة من مسائل الحج؛ وابن عباس 
وفلان وفلان هم الذين كانوا يفتون في مسائل الحج ويرجع الناس إل 

ومن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول : 

الدليل الأول: أن النصوص قد دلت على حجية الإجماع» وهذا 
إجماع. 

الدليل الثاني : قالوا: إننا لو اشترطنا أن يكون الإجماع صريحا منقولا 
عن الجميع لأَدّى ذلك إلى تعدّر الإجماع» وإلغاء بعض النصوص الشرَعِية 
الواردة في الإجماع. 

الدليل الثالث : قول النبي كَل : دلا رال طائفة مِنْ امي ظاهِرِينَ عَلَى 
الكو اقل ع هلي أذ فقول اندي لايد أن يكوة ظاهرًا في الأمة. 

ومن أمثلة المسائل التي ّى على الإجماع السكوتي: مُسْألة وُجُوب 
دح شاة لمن ترك وَاجِبا من واجبات الحج» فقد أفتى فيه عَدّد من الصحابة ولم 
يوجد لبم مخالف» ومثل هذا مَنْ جَامَع وهومُّحْرم» فإنه يحب عليه دة 
لوجود إجماع سكوتي من الصحابة» حيث قال بعض الصحابة بذلك وسكت 
الباقون. 


(۱) سبق ترجه ص .)3١١(‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
وقال بعضهم: يكون حجة ولا يكون إجماعا. 

وقيل: لا حجة ولا إجماع؛ 

أنه قد يسكت لمانع باطن. 

أو لاعتقاده أن كل مجتهدٍ مصيب. 


القول الثاني : أن الوجماع السكوتي حجة وليس بإجماع”''. 

وهذا القول قول باط + لأنه لو فدرنا أن القة سيرضون ويقرون لذتك 
الاتفاق› فحينئذ يُكون إِجْمَاعًا ؛ وإذا قدا بأنهم لن يوافقوا فلا يكون قولا 
لجميع أهل العلم. 

القول الثالث : أنه لا يكون حجة ولا إجماعًاء وهو قول بعض الظَاهِرية 


ره سم ل" 


والشافعية» وسيب إلى الشافعي أنه قال: "لا يُنْسَبْ لِسَاكِتٍ قول 
اله فال بهذا القول أن كوت الع فد كرون ل اب لسر فنا 
إقرار المتكلم على ذلك الحكم» فسكوته له احتمالات : 

الاحتمال الأول: أنه قد يسكت لانع حَفِيٌ لَه نطلع عليه. 

والجواب عن هذا: أن قوله إنه سكت لانع خفي » فهذا خلاف الظاهر؛ 
ولا دليل عليه» فلا يصح أن نبني عليه حكما شرعيًا. 


)١(‏ وهو قول بعض الشافعية» واختاره الآمدي؛ وابن الجحاجب» ونسبه الزركشي للصيرفي. 
انظر: الإحكام للآمدي )٠٠١/١(‏ مختصر ابن الحاجب (ص088) البحر المحيط :15١/5(‏ 
ا( 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم (5 /۱۸۳) الإحكام للآمدي )۲٠١۲/۱(‏ البحر المحيط (1057/5). 

(۳) قال الشافعي في اختلاف الحديث (111/4): "ولا يُنْسَبْ إلى سات قول قائِل» ولا عَمَلَ 

عَامَلٍِ» إِنّمَا نسب إلى كل قول و 


سج الأصل الثالث: (الإجماع) و 


أو لعدم رأيه الإنكار في امجتهدات. 

أو البدار إليه لعارض ينتظر زواله. 

أو لعلمه عدم الالتفات إليه لو أنكر. 

الاحتمال الثاني : أن يكون سكوته في هذه المسألة لكونِهٍ يَرَى أن كل 
يجتهد من المجتهدين مصيب» لذلك سكت عن اجتهاد المخالفين له. 

والجواب عن هذا: أن القول بتصويب امجتهدين لم يَحْدُث إلا في قرون 
متأخرة» وأما أهل القرون الأولى فَلَم يُكوبُوا يقولون بذلك ؛ ولأننا إِنّمّا قلنا 
بحجية الإجماع السكوتي لدلالة النصوص على أنه لا بد أن يُظْهرَ الله عر وَجَلَ 
القول الحقّ في الأمة. 

الاحتمال الثالث: قالوا: يمكن أن يكون سكوت الفقيه ؛ لكونه يَرَى 
عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية» فنقول: فرق بين الإنكار وبين بيان الحق 
وتوضيحه وتعريف الناس بالحكم الشرعي. 

الاحتمال الرابع: قالوا: أنه يمكن أن هذا الفقيه يَرَى عدم وجوب 
ارال ر رلم ا 

والجواب : أن هذا خلاف الظاهرء وذلك لأن الفقهاء يسعون إلى بيان 
الحق وإظهاره ويخشون من كتمان العلم. 

الاحتمال الخامس: قالوا: يمكن أن يكون سكوته لعارض يَنْتَظِر زَوَاله 
من خوف» أو رجاء» أو نحو ذلك. 

والجواب عن هذا: أنه احتمال باطل ؛ لأنّهَ يحب على العلماء بيان الحق 
وتحمل ما يأتيهم في ذلك. 

الاحتمال السادس: يمكن أن الفقيه ظَنّ أن الناس لم يلتفتوا إليه عندما 
يُظْهِرٌ حكم الله في هذه المسألة» ويالئّالي سكت من أجل ذُلِك. 
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أو لتوقفه في المسألة. 

أو لمظتة الاكتفاء بغيره في الإنكار. 

ولنا: أن حال السّاكت. إما حت النظر. ٠‏ أو عدم تبين تبين الحكمء 
وكلاهما خلاف الظاهرء أو يسكت تقية فتزول عند زواهاء أو لعارض لم 
يظهر وهو خلاف الظاهر أو لاعتقاده أن كل مجتهدٍ مصيب» وليس ذلك 
قولا لأحدٍ من الصحابة. أو سكت؛ لأنه لا یری الإنكار في المجتهدات. 
وهو بعيد؛ ولأن التابعين لم يكونوا يعدلون عن الاحتجاج بقول الصحابي 
المنتشر فهو إجماع منهم على كونه حجةء ولأنّه لو لم يكن إجماعًا لتعذر 
وجود الإجماع. 

وقول من قال: هو حجّة وليس بإجماع غير صحيح» > فإنًا إن قدرنا 
رضا الباقين كان إجماعاء وإلا: فيكون قول بعض أهل العلم» واللّه أعلم. 
والجواب : أن مثل هذا بعيد ؛ لأن الواجب على الْْجْتَهد أن يُظْهِرَ حكم الله ؛ 
وكون الناس يلتفون إليه» أو لا يلتفتون إليه هذا لا محل له شَرَعَاء والله عر 
وجل قد تكفل بإظهار الحق وتوضيحه. 

الاحتمال السابع: يحتمل أن يكون عَدَم إظهاره للمخالفة لِكوْنِه لم 
يصل إلى حكم الله في المسألة. 

والجواب عن هذا: بأنه إذا لم يَصِل إلى حُكم الله في المسألة دل ذلك 
على أن القول المنتشر في المسألة هو القول الحق. 

الاحتمال الثامن: أن يكون قد ظن أن غيره كفاه في الإنكار وبيان الحق. 

٠‏ ولواب انمتن هذا ها يقتت كيد إلى تلن الكذف» ونحن لم تقل 

يحجيّة الإجماع السكوتي إلا لورود النصوص بأنه لا تَتَفِقَ الأمة على باطل » 
لظ 


سس الأصل الثالث: الا جماع) وبع 


مسألة : مستند الإجماع : 

لا بد أن يكون للإجماع مستندء أي: إن أهل الإجماع لم يصلوا إلى 
القول الذي اتفقوا عليه إلا بناء على دليل وصل إليهم. 

والدليل قد يكون من القرآن» كما ذكرنا أن الإجماع قد انْعَقد على أن 
أقل مدة الحمل سيئّة أشهرء أخذًا من قوله تعالى : ولول دت برضن وحن حون 
لم4 [البقرة: 177 مع قوله جل وعلا: «اوَحَله وهر تون هرا 
[الأحقاف : .]١6‏ 

وقد يكون الإجماع مستندًا إلى السّنة» كما أجمع العلماء على أن 
القاضي لا يَقضِي حين يقضي وهو غضبان ؛ لقول الي كلا : ١لا‏ يقضين حكم 
بين اثنين وهو غضبان»”""' 

وقد يكون مستند الإجماع خَفِيَ عَلِيْنَاء ولا يصل إلينا إلا حَدِيث 


وو 


ور اواو 


مثال ذلك : في قول النبي مله : «الماء طهور لا يُتَجْسَهُ شيء»” ' هذا 
حديث صحيح» لكن الفقهاء قالوا إن القليل إذا خالطته نجاسة فََيّرَنُه فإنه 
يكون نجسّاء ووقع الإجماع على ذلك فهذا الإجماع تند إلى حديث لم 
يصل إلينا بطريق صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷۱١۸(‏ ومسلم )١11/١17/(‏ من حديث أبي بكرة #5ك. 
(۲) أخرجه أبو داود (17) والترمذي (57) والنسائی )١7/5/١(‏ من حديث أبى سعيد ذلكه. 
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مسألة : 


يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهادٍ وقياس ويكون حجة. 

وقيل: لا يتصور؛ لتعذر اتفاق الأمّة مع اختلاف طبائعهاء وتفاوت 
أفهامها على مظنون. 

في جوازا نعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس: 

هل يجوز أن يَنْعَقِدَ الإجماع بالاستناد إلى الاجتهاد» أو القياس» أو لا 
ينعقد؟ 

للعلماء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول: أن الإجماع يمكن أن ينْعقّد عن قياسء أو اجتهادء 
وحينئل يكون حجة ويكون إجماعا يجب العمل يه. 

القول الثاني : لا يتصور انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس'''؛ لأن 
الاجتهاد والقياس أمور مَظنُونة والإجماع مقطوع به» فلا يى المقطوع به على 
المظتُونء وهذا الاستدلال فيه نظر» فلا مَانِعَ مِنْ أن يَبَنَدِئْ الشيء بدليل مظنون 
فينتقل إلى أن يكون دليلا مقطوعًاء كما في مسائل التواتر أول ما يرد الخبر قد لا 
يستفاد منه إلا الظن» وبتتابع الرواة وتكاثرهم ينْتَقِل إلى أن يكون مقطوعا. 

وقد ذكر الموّلفُ دليلاً لأصحاب هذا القول الثاني» قال: لا يُتصور 
لتعدّر اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعهاء وناوت أفهامها على مظنون» فالعْلَمَاء 
)١(‏ نسبه الغزالي لابن جرير الطبري» ونسبه الزركشي للظاهرية» وابن جرير الطبري. انظر: 


المستصفى (ص١١٠)‏ البحر الحيط (744/7, ٠0‏ 5) الإحكام للآمدي (714/1) الواضح 


س الأصل الثالت: (الإجماع) | 


وقيل: هو متصور وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد يفتح باب 
الاجتهاد ولا يجب. 
تختلف نظراتهم» وبالتالي يبعد أن يحصل اتفاق منهم على أُمْرٍ مَظنُون. 

وهذا الكلام فيه نظرء فإن المخالف يجيز أَنْ يَكُونَ مُسْئنَد الإجماع دليلاً 
عامّاء وأكثر العلماء يرون أن الأدلة العامة ظنية» ومع ذلك يُرَّبٍ عليها 
الإجماع» وهكذا يمكن أن ينعقد إجماع على الظاهر» ومع دَلِك لا بُعْدَ في 
هذاء مع أن الظاهر ظني الدلالة» وهكذا أيضًا في أخبار الآحَاد يُمْكِنْ أن ينْعَقِدَ 
الاتفاق عليها. 

القول الثالث : أن الإجماع يمكن أن ينعقد عن اجتهاد وقياس» ولكن لا 
يكون حجة'. 

وهناك قول بأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد» مادام أن المسألة 
اجتهادية فالاجتهاد لا يمنع من اجتهاد آخر”". 

وهذا الاستدلال فيه نظر ؛ لأن المسألة قد تبتدأ باجتهاد يكون بعد ذلك 
حاسم في الباب» كما في مسائل الإجماع» تبدأ أولاً باجتهادء فإذا لم يُوجَد 
مخَالِف في العصر حسمت المسألة. 


)١07ص( التمهيد (۲۸۸/۳) البحر المحيط (3944/57) المستصفى‎ )١١70/ 5( انظر: العدة‎ )١( 
شرح‎ )7١١/١( أصول السرخسي‎ )۲٠٤/١( الإحكام للآمدي‎ )٤۳۸/١( روضة الناظر‎ 
.)١07ص( انظر : المستصفى‎ )۲( 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 

ولنا: أن الظَّنّ الغالب يميل إليه كل أحب فاي بعدر في اتفاقهم على 
تحريم التّبيذ لكونه في معنى الخمر في الإسكار» وأكثر الإجماعات مستندة 
إلى عمومات وظواهر وأخبار آحادٍ مع تطرق الاحتمال. 

وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع عدم دليل قطعي» أو ظني 
جاز اتفاق أهل الحق عليه لدليل ظاهر و 0 غالب و الله أعلم. 

* قوله: ولنا: أي ولنا أصحاب القول الأول عدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن الظنون الغالبة يُمَكِن أن يقع الاتفاق عليهاء ويالتالي 
لا بُعْدَ في انَاقِهِم» بناءً على مستند مَظتُون. 

الدليل الثاني : أن الأمة قد جعت ف سال عة إجَمَاعَات ليس لها 
مسد إلا أدلة مظنونة» ومسل لِذَلِك المؤلف باتفاقهم على تحريم النبيذ لكونه 
مَقِيسًا على الخمر في معنى الإسكار. 

الدليل الثالث : أن الأمَم السايقة ة تجتمع على باطل» وتجتمع على أمور 
مخالفة للأدلة» فإذا أجمعت تلك الأمم على باطل فلا يَمَتع أن تجتمع أمتنا على 
حق ولو كان دليله ناء فتلك الأمم أجمعت على أمور ليس عليها أدلة لا 
ظنية ولا قطعية› وبهذا ئَعْلّم أنه يَجُوز أن يَسسْتَنِد الإجماع على اجتهاد» أو 


قياس. 


وت الأصل الثالث: (الاجماع) و 


که 


فصل : 

الإجماع ينقسم إلى مقطوع. ومظنون. 

والمقطوع: ما وجد فيه الاتفاق» مع الشروط الى لا تختلف فيه مع 
وجودهاء ونقله أهل التواتر. 

والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين. 

الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون : 

قوله : الإجماع ينقسم إلى مقطوع › ومظنون : قدم المؤلف هنا بمقدمة 
تتعلّق بتقسيم الإجماع إلى مقطوع ومظنون» فالإجماع في أصله مَقطوعٌ» لكنه 
يرد عليه الاحتمال مما ينقله من القطعية إلى الظنية» سواء كان الاحتمال في 
لفظةء إذا ثُقِلَ الإجماع باللفظ» أو كان في سنده. 

* قوله: والمقطوع ما وُحِدَ فيه الاتفاق مع الشُرُوط التي لا تختلف في 
وجودها: وقد تقدم معنا اختلاف في عدد من الشروط مثل انقراض العصر› 
فقبّل انقراض العصر هو إجماع لكنه يكون ظَنيّاء لكن بعد انقراض العصر 
بكرن اجماعا قا وها لا بد أن يتقله آهل التواش.. 

فلا بد من وقوع اتفاق»› ولا بد أن يكون ذلك الإجماع حاويا لجميع 
الوط ا عا و ا و ا مو كذلك ل ن ل دف اي أو 
ذلك الاتفاق يواسيطة أهل التواتر» فإذا وجدت هذه الصفات الثلاثة كان 
إجماعًا قطعيًا يحب العمل به. 

* قوله: والمظنون : ما اختل فيه أحد القيدين : أي الإجماع المظطنون هو 
الذي اختل فيه أحَّد القيدَين » ومن ذلك مسألة الإجماع المنقول يِخَبّر الواحد. 


ککککگگگگکگکگکگککککگگکگگگگگگگصگڳ کے شرح تلخيص روضة الناظر ودع 
وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يغبت جخبر الواحد؛ لأنّه دليل قطعي 
يحكم به على الكتاب والسنّة. وخبر الواحد لا يقطع به. 


هل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة يجب العمل به» أو لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولينِ : 

القول الأول: أن الإجماع لا يكون حجة إذا تُقِلَ بحَبّر الواحد'' ؛ لأن 
الإجماع في نفسه يثبت بِخَبّرٍ الواحد» وكان الأولى به أن يقول: إن الإجماع لا 
يكون حجة إذا نقل بخبر الواحد ؛ لأن الإجماع دليل قطعي يُحكم به على 
الكتاب والسنّة» ولا يصح أن يلقل إِليَنَا بخبر الواحد ؛ إذ إِنَّهُ ذا تُقِلَ من خبر 
الواحد انتقل من كونه قطعيًا إلى كونه ظنيّاء والظنيات لا يصح أن يُحْتَجٌ بها في 
الحكم على الكتاب والسنّة 

واستدلوا على ذلك بأن النصوص الواردة في حجية خبر الواحد إنما 
وردت في الخبرالمنقول برواية الواحد» وأما الإجماع اقول برواية الواحد فإنه 
لم يَدَخْل في نصوص حجيّة خَبّر الواحد. 

وما استدلوا به فيه نظر ؛ فان النصوص الدالة على حجيَّةٍ خبر الواحد 
عَامّة» تشمل خبر الواحد الناقل للإجماع» وقولهم: إن الإجمًام لا بشت يكير 
لواد لأنه ظني» فنقول: قد نازعت طائفة ترى أن خبر الواحد في بعض 
المواطن يفيد القطع » ثم لا يمتع أن يكون هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد 


0 
3 


إجماعًا ظنيًا لا يُحُكم يه عليهما. 


)١(‏ هو قول بعض الحنفية» واختاره أبو الخطاب الكلوذانى من الحنابلة. انظر: التمهيد 
(۳۲۲/۲۳) الواضح (777/5) أصول السرخسي .)٠۲/۱(‏ 


ص الأصل الثالث: (الإجماع) و 
وليس ذلك بصحيح؛ أن الظن متبع في الشرعيات كخبر الواحد. 
وكونه دليلاً قاطعًا لا يمنع ثبوته بخبر الواحد كالخبر. 
وقيل: الإجماع أقوى من التص ؛ لتطرّق التص إليه وسلامة الإجماع 


القول الثاني : أن الإجماع المنقول يّبر الواحد إجماع يُحْتَجّ به وجب 
بناء الأحكام عليه" وهذا القول استدل له بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: النصوص قد دلت على حجية خبر الواحد» ولا فرق في 
هذا بأن يكون الواحد ناقلا لِلْحَبَرِ أو للإجماع. 

الدليل الثاني : أن حَبَرَ الواحد إذا قلنا بأنه مفيد للظن › فإ لظن يَحِبْ 
العمل به» ويح 321111110111111 
مفيدا للظن فحينئذٍ لا يمتنع أن يكون مما يجب الأخذ به. 

الدليل الثالث: لا يَمتيْع أن يكون الشيء مقطوعًا به في أل زمانه مظنونًا 
به في آخر الزمان. 

# قوله: وقيل: الإجماع أقوى من النص: فهناك طائفة ترى أن 
الإجماع أقوى من النص» فإذا تعارض إجماع ونص قدمنا الإجماع ؛ لأن 
لص يمكن أن يكون منسوحّاء وأما الإجْمّاع فإنه لا طرق إليه النّسْخ. 

والراجح في هذه المسألة أن الإجماع المنقول يحبر الواحد حجة يُعْمّل 


يه ؛ إعموم النصوص الدالة على حجية خبر الواحد. 
)١(‏ هو قول الحنابلة» وأكثر الحنفية» والشافعية. انظر: روضة الناظر )151١/١(‏ التحبير شرح 


التحرير (5 /184) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار(۳۱۲/۲) شرح تنقيح 
الفصول (ص7737) رفع النقاب (570/5) أصول السرخسي .)3١07/١(‏ 


الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع» كالقائل بأن دية الكتابي 
ثلث دية المسلم؛ لأن الخلاف في سقوط الزيادة وهو تلف فيه. ولو كان 
إجماعا كان مخالفه خارقا للإجماع» وهذا ظاهر الفساد, والله أعلم. 


الأخذ بأقل ما قيل ليس إجماعا: 

# قوله: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع: أي : إذا كان هناك 
قدر مشترك بين الأقوال بحيث يقع اتفاق على هذا القدرء ويقع اختلاف فيما 
زاد عليه فَهّلٌ تقول بأن الِقَدَارَ ا مرك حل إجماعء ويكون الأخذ به أخدا 
بالإجماع» أو لا؟ 

وكلام الفْقَهّاء بقولبم الأخذ بأقل ما قيل فيه نَظَرء وكان الأولى أن 
يقولوا: الاستدلال بالقذر المشترك ؛ لأن القدر المشترك قد يكون على الأعلى: 
وقد يكون القدر المشترك بالأقل. 

مئال ذلك : يرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم» والمالكية 
والحنابلة يقولون: ديّة الاي على النصف من دية المسلم» والحنفية يقولون: 
دية الكتابي تَمّاثِل دية المسلم» فالقدر المشترك بين هذه الأقوال هو الثلث› 
فالقائل بِالكُلْث قَدْ أخذ من جميع الأقوال» ووقع الاختلاف في الزيادة. 

وقد تكون المسألة بالعكس » مثال ذلك: المسافة التي تقصر الصلاة فيهاء 
ذهبت طائفة إلى أنها ئلاثة مَرَاحل» وطائفة قالت أنها مَرْحَاّان» وطائفة قالت 
أنها مرحلة» فالقائلون إن مسافة القصر مائة وعشرون كيلو مترا يتفق عليه 
الجميع» لأنهم جميعًا يحمعون بعد مائة وعشرين» أما القول بالقصر بعد 


لكوع الأصل الثالث:(الاجماع) | 


ی ساس 


ثمانين» أو بعد أربعين فلم يتفقوا عليه ؛ ولذا كان الأولى أن يسمى : التَمَسّك 
بالقدر المشترك بين الأقوال. وهل يكون التَّمَسَّك بالقدر المشترك بين الأقوال 
حجة وتمسكا بالإجماع» أو لا؟ 

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول: إنه إجماع» يَحِبْ العمل به ويُجْرّم به» وبهذا قالت طائفة 
ِن أهْل العلم؛ مِنْهُم بعض الشافعية""» واستدلوا على ذلك بأن أصحاب 
الأقوال قد اتفقوا على ذلك المقَدَار. 

والجواب عن هذا الاستدلال: بأنهم اتفقوا على ذلك المقدار» لكنهم لم 
فقوا على عدم براءة الذمة بما زاد عليه » وبالتالي لا يكون هناك إجماع على 
هذا القدر المشترك. 

القول الثاني: أن الأخذ بأقل ما قيل ليس بحجة ولا بدليل ولا 
بإجماء”" ؛ لأنه لم يَحْصّل اتّفاقَ من العلماء عليه» وبالتالي لا يكون ما يُحْتَحّ 
به ؛ لأنهم قد اختلفوا في سقوط الزيادة» وبالتالي لا يكون هناك إجماع» ولأنه 
لو كان الأخذ اقل ما قيل أخذا بالإجماع لكان المخالف له ضالاً ؛ لأنه قد 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص198١)‏ البحر امحيط (//71) شرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية العطار )۲۲٠/۲(‏ وقد نفى الغزالي عن الإمام الشافعي أنه يعد ذلك إجماعا. 
(۲) انظر: المستصفى (ص98١)‏ روضة الناظر )557/١(‏ التحبير شرح التحرير (2151/5/5 - 


۷ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۲۲۱/۲) تيسير التحرير 
.)١ 08/5‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ووس 


خالف الإجماع ولا قائل يذّلِك. 
القول الثالث: أن الأخذ بأقل ما قيل - أو كما سمينَاه بالقدر المشترك 
- يعتّبر حجة شرعية لكنه ليس بإجماع» أما كونه حجة فلأنه مركب من 
شيئين : الإجماع بإيجاب القدر المشترك» واستصحاب براءة الذمة بعدم وجوب 
الزائد على القدر المشترك» وبالتالي يكون هو تمسكا بالاستصحاب» ومن كم 
لابد فيه من شروط الاستصحاب» فلا بد أن نبحث : هل هناك دليل آخر يدل 
لأحد الأقوال؟ فإن وَجَدَنَا دللا آخر فلا يجوز لنا التمسك بأقل ما قيل» فإذا لم 
جذ جار لنَا التمسك به. 


اد الأصل الرابع:(الاستصحاب ) 2 
الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العفل : 
الأحكام السّمعيّة لا تدرك بالعقل لكن دل على براءة الدمّة من 
الواجبات» وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل. 


رن في أوائل هذه المباحث ما يتعلق بدليل الاستصحاب› 
والألف والسين والتاء في الأصل أن تكون للطلب» ويراد هنا: طلب الصحبّة: 
اف طلب مصَاحبة دليل سابق» أو حكم سابق» وقد عرف "ابن القيم" 
الاستصحاب بأنه : استدامة إثبات ما كان ثابئّاء ونفي ما كان مْفيً. 

وجمهورٌ أهل العلم يرون أن الاستصحاب من الأدلة الشرعية» بل هو 
محل إجماع في الجملة مع اختلاف في بعض التفاصيل» وكثِيرٌ من أهل العلم 
يَجَعَل الدليل الرابع القياس» بينما المؤلف هنا تبعا لمن قبله جَعَلَ الدليل الرابع 
الاستصحاب ؛ إما لأنهم يرون أن القياس من الأدلة المختلف فيهاء أو لأنهم 
يرون أن القياس من طَرَائْقَ الاستنباط ؛ لأن القياس لا يستقل بنفسه» بل لا بُدَ 
کن ل انسل ی عن وليل »> رقا جن قات ايان تاناس ر 
طَرَائّق الاستنباط» ولم يجعله مِنَّ الأولة. 

والاستصحاب ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية: فالأصل أنه لا يتعلق بذمة 
لإنسان شيء من الواجبات» سوا الشُرية؛ أو مئ توف اَن ومن 
ادعى سوّى ذلك فعليه الدليل» فمَنْ أوْجّب ااا جیا أن اوی 


.)500/١( إعلام الموقعين‎ )١( 


فالعقل يقصر عن إثبات الحكم» فانتهض العقل دليلاً على انتفاء 
الحكم إلى أن يرد دليل السمع الناقل» كدلالته على نفي وجوب صلاةٍ 


سادسة 


2 


علينا عبادة جديدة نقول له: الأصل عَدَم وجوب هذا الواجب» ولا َه إلا 
بدليل. 

القسم الثاني: استصحاب الإباحة الأصلية : فإن الأصل في الأفعال 
الإنسانية أن تكون على الإباحة» ولا كم عليها بانع إلا بدليل يدل عَلَى 
المنع منهاء فالأصل أن الحركات والسكنات لا حرج على الإنسان في الإقدام 
عليهاء حنى يأني دليل َل على الع من هذ زو الحركات والسّكئّات. 

* قوله: العقل يقصر عر تَحْقِيق الإثبات والإيصال إليه: فالعقل قاصر 
O‏ هرای أن د اقل يمكن أن يكون طريقا لنفي الأحكام : 
بحيث لا بت حُكمًا إلا إذا وَرَدَ دليلٌ ينقل عن ذلك الأصل الثابت بالعقل» 
ومكّل لفاك اة دلا اسع على َس صلوات» فأخذنا ئها أن الصلاة 
السادسة غير واجبة بناء على الأصل ؛ فإن الأصل عدم لحوق شيءٍ من 
الواجبات بالذمة حتى يرد الدليل. 

وهذا الكلام فيه نظر» بل الصواب أن الأحكام الشرعية نفيًا وإثبانًا لا 
بت إلا يليل ِن قبل الشرع , والعقل قاصر عن إثبات الأحكام لا في جانب 
الإثبات؛ ولا في جانب النَّفِي ؛ وذلك لأننا - كما تَقَدَمَ في مباحث الإباحة 
- ذكرا أنه لا يصح أن نيت ثبت حُكما قبل ورود الشرائع. 

وقد ذكرنا بأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع » ومن رحمة الله بالعباد 


اسع الأصل الرايع : ( الاستصحاب ) يبيج 


أنه لم يترك مسألة من مسائلهم» ولا فعلا من أفعالهم إلا وقد جعل فيه دليلا 
يذل عَلَى حُكيه» فكانت الأحكام مستقاة من الأدلةٍ الشرعِيّة. 

وأما الأمثلة التي دُكَرَهَا المؤلف فهي : 

المثال الأول: قوله: لما دل السمع على خمس صلوات دلنا العقل على 
انتفاء وجوب الصلاة السادسة: هذا الكلام مأخوذ من الغزالي في 
المستصفى”"'» وذلك أن الغزالي يرى أن مفهوم المخالفة ليس يحجة» وبالتالي 
إذا أوجب الشرع خمس صلوات ف اليوم والليلة» قال: لا يستفاد منه عدم 
وجوب الصلاة السادسة» وإنما نستفيد عدم وجوب الصلاة السادسة من 
الإباحة الأصلية» وهذا الكلام فِيهِ نَظر مِنْ جهة» ولا يساعده على مطلوبه من 
جهة أخرى ؛ أما النظر فإنه إذا قال الشارع : الواجب عليكم خمس صلوات في 
اليوم والليلة» فإن العرب يَفْهَمُون من هذا اللفظ عدم وجوب صلاة سادسة 
عَلَى ا مكلف في يومه» وهذا دلالة لغوية صحيحة مَعْرُوفة عِنْدَ العَرَبِِ وسيأتي 
بحث هذه المسألة. 

وأما عدم مساعَدَتِهِ على دعواه» فإن عَدَمَ وجوب الصلاة السادسة 
بالإباحة الأصلية لا يَعْنِي أن الإباحة الأصليّة قد ّت يدلِيل العقل» بل ثبتت 
مووي O O ODO‏ 
الشارع» وبالتالي نقول: عدم وجوب الصلاة السادسة بت يليل شرعي. 


.)٠١۹ص( انظر : المستصفى‎ )١( 


وسقوط العبادة عن العاجز إذا وجبت على القادر» وسقوطها في 
وقتٍ إذا وجبت في غيره عملا بالنفي الأصلي. 

إن قيل: العقل إنّما يكون دليلاً بشرط ألا يرد سمع؛ فبعد وضع 
الشرع لا يعلم نفي السّمع» ولو جاز ذلك لجاز للعامي التفي مستندًا إلى 
أنه لم يبلغه دليل. 


المثال الثاني : هو عدم وجوب العبادات على العاجزء كما في قوله: إذا 
أوجب الشرْعٌ عِبّادَة على القادر» فإن هذا يَجَعَلَنَا تَحْكَم على العاجز بأنه لا 
جب عَلَيْه تلك العبادة: لأنه إنما أوجبها على القادر. مثال ذلك : في قول الله 
تعالى : و ترڪ الاس جج اليتاش طا إو سبي ) لآل عمران :1۹۷ أوجب الحج على 
القادرء فيكون الحج غير واجب على العاجز» وذلك بدليل العقل الدال على 
براءة الذمة» وهذا فيه ظر من الجهتين السابقتين : 

الأولى: أن إيجاب الآية للحج على القادر المستطيع دليل على أن العاجز 
لا يجب عليه الحج. 

الثانية : أن عدم وجوب الحج على العاجز مستفاد من براءة الذمة» ولا 
يعني أن براءة الذمة قد تبت يالدّليل العقلي. 

# قوله: فإن قيل: العقل إلّما يكون دليلا بشرط ألا يرد سمعٌ: قد أورد 
المؤلف اعتراضًا على قولهم بأن البراءة الأصلية والإباحة الأصلية مستفادة من 
العقل» فقال: هذا إنما يكون بشرط عدم ورود السمع» قال: (فبعد وضع 
الشرع لا يعلم نفي السّمع) أي : بعد نزول الشرائع فَإنَنَا لا نعلم تفي السمع. 


تت الأصل الرابع : (الاستصحاب ) وب 

قلنا : انتفاء الدليل قد يكون معلوماء كعلمنا بعدم وجوب صوم 
شوال» وصلاةٍ سادسق. وهذا علم بعدم الدليل؛ لا عدم علم بالدليل» وقد 
يكون مظنونا لغلبة ظن امجتهد بعدم الدليل إذا بحث فلم يظهر له مع 
أهليته» فنزل منزلة العلم» وهذا غاية الواجب على الجتهد. 


وأجاب عن هذا بأن عَدَمَ السمع تَعْلَمّهُ مرات ونجزم به في بعض 
المواطن› ا د ل ل وذلك أن المجتهد إذا بحث عن 
الأدلة مّعّ قدْرَيَهِ على مطالعة الأدلة» وقدرته على البحث في أدلة الشريعة» 
فحينئٍ إذا لم يجد الدليل غلب على ظنه أنه لا يوجد دليل. 

وهناك جواب أحسن من هذاء وهو أن يقال بأن المكلف قد يَحْمى عليه 
الدليل الشرعي › فحينئذٍ يحتاج إلى دليل» ومن تلك الأدلة استصحاب الإبّاحة 
الأصلية» أو البراءة الأصلية. 

وهناك اعتراض آخر يعترض به من يريد القدح في الاستدلال 
بالاستصحاب فيقول: لو جاز الاستدلال بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية 
لجاز للعامي أن يَنْفِيَ الأحكام بناء على الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية» 
فيؤدي به ذلك إلى تَرْكٍ أحكام الشريعة» وأجيب عن هذا بأن العَامّيّ لا قدرة له 
على معرفة الأدلة والبحث فيهاء والاستقصاء في استكشاف هذه الأدلة» فلا 
يصح لَهُ الاستدلال بالاستصحاب» وهذا كمن دخل بِيئًا لا يعرف ما فيه فلا 
يصح له نفي وجود شيءٍ في هذا البيت وهو لا يعرف ما فيه. 

قال: (غاية الاستصحاب أنه عدم علم بالدليل) وعدم العلم بالدليل لا 
يصح أن يُسَْئَدَ عَليْهِ ؛ لأننا نطلب علما يعدم الدِيل. 


والعامَي لا قدرة له» فهو كالأعمى الطّالب للمتاع في بيت لا يعرفه. 
ومتى علم الجتهد أنه قد بذل وسعه فلم يجد. فله الرجوع إلى دليل العقلء 
فان الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصورء وقد 
انتهى ذلك إلى المجتهدين» ولا يجوز أن يكون واجب لا دليل عليه؛ لكونه 
تكليفا بما لا يطاق؛ ولذلك نفينا الأحكام قبل السمع. 


وأجيب عن هذا بأن المجتهد عند استقصائه في الأدلة يغلب على ظنه أنه 
لا يوجد دليل في المسألة. 
وهناك جواب آخر: بأن الشارع أَجَارَ للمُجْتّهد الذي لم يجد الدليل أن 


دسل کے سی م 


يَسْتَيِدَ إلى استصحاب الإباحة الأصلية» واستصحاب البرَاءَةٍ الأصلية» وجعلها 
مظنة لوجود اكم لعي 

وأجاب أيضًا بدليل آخر فقال: إن الإنسان إذا بذل وسعه فبحث في 
الكتب واستقصى في البحث فيهاء فإنه يغْلِبٍ على ظنه عدم وجود دَلِيل في 
المسألة» وكما تقدم أن الأظهر أن يُقَالَ إنه ما من مسألة إلا وفيها دليل شرعي»› 
لكا نحتاج إلى الاستدلال بالاستصحاب عندما يعْجز الجتهد عن وَجُودِ 
ا وا نه اله ان يتك وين ا 

قال: كؤننا نوجب ما لا دليل عليه فهذا غا يخالف طريقة ة الشرع ؛ 
إيجاب أشياء يدون أن يكون هناك دليل يدل على وجوبها هذا مِنْ تكليف الخلق 
بأمور لا يُطِيقونها وليست في وسعهم. 

وهذان القسمان من أقسام الاستصحاب وهما: استصحاب الإباحة 
الأصلية» واستصحاب البراءة الأصلية» قد يسمان باسم واحد هو استصحاب 
النفي الأصلي. 


لت الأصل الرابع : (الاستصحاب ) ج 
وأما استصحاب دليل الشرع: 
فاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص. 
واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ. 
واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه» كالملك الثابت 
وشغل الذمّة بالإتلاف. أو الالتزام. 5000 


القسم الثالث: استصحاب دليل الشرع : وهذا يتضمن ثلاثة أنواع : 

التوع الأول : استصحاب النص إلى أن يرد ناسخ : : فالأصل في النصوص 
الشرعِية ية نها مُحكمة غير مَّْسُوخة» ومن عى أن آية؛ أو حديئًا ما منسوخ 
فعليه الدليل» فلا تُقبل دَعْوَى النسخ دون دليل» فنستصحب بَقَاءُ النصوص 
مُحْكمة حتى يرد دليلٌ يدل على نسخها. 

التو الثاني + اب العسوم إلى اد يرد ع 
الألقاط العامة الا راقنة على كمومه اله على ا و ل و 
إخراج شيء من أفرادها إلا بدليل مِنْ أدلة النشخْصِيص الآتية» فهذا يقال له: 
استصحاب العموم» وهو من استصحاب دليل الشرع. 

النوع الثالث: استصحاب الوصف: فالأصل أن الوّصّف الثابت في 
الزمان السابق باق حَنَّى يرد دَليل أن ذلك الوصف قد عير أو تخ که 

مثال ذلك: من توضأ فصلى ثم شك هل أحدث» أو لا؟ فالأصل بقاء 
الها ف فجت ال مت يعن الونان الأو له بورق لشكمه نامان 
الاي 

مثالٌ آخر: إذا ملك شخص شيا يبع » أو هبة» أو ميراث» ثم ادْعَى 
ف لخر ا دماغ فلا تمن دغواة الام 4 لان الاضال اء الت 


وكذلك الحكم بتكرار الأزوم إذا تكرّرت ا 
رمضان وأوقات الصّلوات. 


الأول» فلا ننتقل عنه إلا بدليل» وهكذا إذا ثبت دين في ذِمّة إنسان» أو ثبت 
وجوب دفع الضّمّان بسبب الإتلاف» فالأصل بقاء ذلك الديّن في ذمته» ولا 
قبل منه دعوى السداد حتى يأيتا ية » أو إقرار. 

هكذا أيضًا في شغل الذمة بالالتزام» فإذا اشتغلت ذمة المكلف بعقد من 
العقود» كبيع سلعة» > فالأصل بقاء الثمن في ذمته› ولا يقال إنه قد سدد الدين 
حَتَّى يُقِيمَ الدليل على ذلك» وهكذا أيضًا في الأحكام المربوطة بأسباب» فمتى 
تَكرّرت هذه ا ا المكلف. 

مثال ذلك : قال الله عز وجل : لأَقَم سكو دوك دلول اسمس 1الإسراء :۲۷۸ 
أوجب الله في هذه الآية صلاة الظهر كلما زالت الشمس» فحينئذٍ نقول: كلما 
الت الشمس وجَبَتْ صلاة الظهر. 

وهذا النوع الثالث من أنواع الاستصحاب وهو استصحاب الوصف» 
يجوز للعامة الاستدلال به» بخلاف استصحاب الإباحة» واستصحاب البراءة: 
واستصحاب النص» واستصحاب العموم» فإنها مِنْ شَأن الجتهدين» وليس 
للعامة مدخل فيها. 


اج الأصل الرابع:(الاستصحاب) © 
فالاستصحاب إذن عبارة عن السك بدليل عقلي» أو شرعي» 
وليس راجعا إلى عدم الدليلء بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغيرء أو العلم 


به. 


* قوله: فالاستصحاب إذن عبارة عن التّْمسّك بدليل : أي حقيقة 
الاستصحاب أنه ليس دليلا جديدًاء وإنما يرجع إلى دليل مغايرٍ له» من کتاب» 
أو سنة» أو إجماع أثبت الحكم في الزمان الأول» ولم يات ما يغيره» فَقَلَب 
عَلَى ظَنَا أن الحكم باق لعدم وجود الدليل المعَير له» أو في حالة العلم والجزم 
وو بل لحو ا ی هيا عض ا لايتكر 
الاستصحاب في الأدلة. 


واستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة في قول 
الأكثرين. 

وقيل: هو دليل اختاره ابن شاقلاء كقولنا: المتيمم إذا رأى الماء في 
أثناء الصلاة الإجماع منعقدٌ على صحة صلاته ودوامهاء فنحن نستصحب 
ذلك حتى يأتي دليل يزيله. 


استصحاب حال الإجماع في محل اا لخلاف : 

القسم الرابع من أقسام الاستصحاب: اسْتِصْحَاب حال الإجماع في محل 
الخلاف» والمراد بذلك : أن يقع إجماع من العلماء في مسألة من المسائل حال 
وُجُودٍ وَصفو من الأوصاف» فيتَعَيّر أحدٌ أوصاف المسألة فيصل خلاف؛ 
فهل يصح لَنَا أن نستصحب الإجماع السابق في هذا امحل الجديد؟ 

مثال ذلك : قال الولف : إذا رأى الْمتَيَمّم لاء بَمْدَ الفراغ من الصلاةء 
فإن صلاته صحيحة بالإِجْمّاع » ولا طالب بقضائها. 

وإذا رأى الماء في أثناء الصلاة وقع الخلاف» فهل يصح أن نقول: إنه إذا 
رأى الماء بَعَْدَ الصلاة فَإِنَّ صَلائَهُ لا تَبْطلُ» فهكذا إذا رأى الاءَ في أثناء الصلاة 
لا تبطل صلاته» أو لا يصح قول ذلك؟ 

ويمكن أن يُعْكس فيقال: قد وقع الاتفاق على أن مَنْ رَأى الماء وهو 
تيمم لم تصح صلاته بالتيمم» فهكذا إدَا رأَى الَاءَ في أثناء صلاته لا صح 
الصّلاة استصحايًا لحال الإجماع في محل الخلاف. 


اسع الأصل الرابع:(الاستصحاب ) س 
وهذا فاسد؛ لن الإجماع دل على دوامها حال العدم؛ أما حال 
الوجود فهو مختلف فيه» ولا إجماع مع الخلاف. 


اختلف العلماء في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف» ورأى 
المؤلف أنه ليس بحجة'' ؛ لأن الاستدلال إنما هو بالإجماع؛ أما عند وجود 
الخلاف فإنه لا يحصل إجماع» ويالتالي لا يصح الاستدلال بالإجماع في محل 
الخلاف. 

والقول الثاني في هذه المسألة : أن اسْتِصْحَابٍ حال الإجماع في محل 
الخلاف حجة شرعيّة يجوز التمسك به”. 

وهذا القول أَرْجَحٌ القوّلين في المسألة ؛ وذلك لأن الإجماع لابد له من 
مستند يستند إليه» كما تقدم معنا في مباحث الإجماع» والمستصحب لجال 
الإجماع لا يستصحب الإجماع وإنما يستصحب مُستند الإجماع؛ ومستند 
الإجماع دليل شرعي» والأدلة الشرعِيّة يجوز استصحابها؛ ولذلك فنحن 
نستضحب مستند الاجماع الذي لا يَتتَافَى مع الخلاف. 


N aE ley Eg Og مين تقنابلة‎ EE O) 
ونسبه أبو الخطاب إلى جماعة من المحققين من الفقهاءء والمتكلمين. انظر: التمهيد‎ 
)١١5/1؟( أصول السرخسي‎ )٤٤۹/⁄/١( روضة الناظر‎ )١7101/5( (:/5605ء 0 العدة‎ 
.)5١//( البحر المحيط‎ 

(۲) وهو قول منسوب للظاهرية» وأثاره ابن حامد» وابن شاقلا من الحنابلة» والآمدي› 
وغيرهم. انظر: الإحكام للآمدي (51/5) الإحكام لابن حزم )٠٠١١/۳(‏ روضة الناظر 
(59/1]) البحر الحیط (۲۰/۸» .)5١‏ 


شرح تلخيص روضة الناظر ع 


والنافي للحكم يلزمه الدليل» وقال قوم: في الشرعيات كقولناء وني 
العقليّات لا دليل عليه وقيل: لا دليل عليه مطلقا؛ لأن المدعى عليه لا 


دليل عليه ولأن الدليل على النفي متعذر. 
هل النافي للحكم يلزمه الدليل؟ 


ذكر الموّلف مسألة النافي للحكم : هل يلزمه دليل» أو لا يلزمه الدليل؟ 
وق اف العتساء هة ا اا على أقوال» وذ کر الولف فان 


أقوال : 
القول الأول: قول الجمهورء وهو الذي اختاره المؤلف بيأ النافي 
للحكم يَلرَّمُهُ الدليل”". 


< م 


القول الثاني: أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقاء أي: سوا 
الشرعيات» أو في العقليات ‏ . 

القول الثالث: أن النافي في الشرعيات يلزمه الدليل» والنافي في العقليات 
لا يلزمه الدليل””» والفرق بين الشرعيات والعقليات » أن العقل ينتهض للنفي 


٤ 


)١(‏ انظر: روضة الناظر )501/١(‏ العدة )١1770/5(‏ التمهيد (317/5) الإحكام للآمدي 
)۲۱۹/٤(‏ البحر المحيط (//37). 

(') نسبه البعض كاماوردي» وابن السمعاني» وغيرهما لداود» وأهل الظاهرء لكن ابن حزم 
قال إنه يلزمه الدليل. انظر: الإحكام لابن حزم )۷١ 27/5/١(‏ قواطع الأدلة (؟5/٠5)‏ البحر 
ا حيط (۳۳/۸) 

( انظر: روضة الناظر )501/1١(‏ شرح مختصر الروضة )١111/7”(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
(£ /0۲۷). 


سسس الأصل الرابع:(الاستصحاب ) سج 


كما تقدم» وبالتالي يمكن أن يكون العقل وَحْدَهُ كافيًا في النفي» فلا يحتاج معه 
إلى دليل. 

وهذا القول الي ذكره المؤلف شكك فيه بَمْضُ أهل العلم؛ وقالوا: 
ارا الزبعوو عدا عرف أن العقليات عا ودای دولل وان 
الشرعيات لا يحتاج النَافِي فيها إلى دليل. 

وقد استدل من قال : "إن النافي لا يلزمه الدليل" على ذلك بأدلة : 

الدليل الأول: أن المدَّعَى عليه لا يُطالب بالدليل ؛ لأن الي بي قد 
قال : «البيئة على المدّعِي وَالبَفين على م الک فالمنكر وهوالمدعى عليه 
لا يطالب بالدليل. 

اجب غو ها الاستدلال تدم رة 

الجواب الأول : أن اليمين في حق المدّعى عليه بمثابة الدليل» فهي دليل› 
وبالتالي يطالب المدعى عليه باليمين التي هي دليل. 

الجواب الثاني : أن المنكر معه قرينة نقيمها بمثابة الدليلء ألا وهي : أن 
السلعة المتنازع عليها تحت يده» فهذه قرينة على ملكه» ما يدل عَلَى أن المنكر 
يُطالب بالدّليل» أو يُكتفى منه ِهذه القرِيئّة التي هي بمثابة الدليل. 

الجواب الثالث: أن المنكر يعجز عن إقامة الدليل ؛ كأن يعجز عن أن 
يأتي بشهود يشهدون بِفِعْلِهِ في جميع الأوقات» فإن المنكر يقول: أنا لم أيع 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري(5007) ومسلم )17١١(‏ وأخرجه بلفظه البيهقي في الكبرى 


ولنا قوله تعالى: وان تخد اة إ من كان هود وري لك إن 
قل اوا كم [البقرة:١١١].‏ 


Of 5 


الأرض مثلا» والشاهد لا يمكنه أن يشهد جميع أوقاته ؛ لأنه قد يغيب عنه مد 
يتمكن فيها من بيع أرضه ؛ ولذلك قلنا إن المنكر لم يُطالب بالدليل. 

الدليل الثاني لمن يرى أن المنكر لا دليل عليه: أن إقامة الدليل على 
النفي من الأمور المتعذرة» وبالتالي لا نطالب النافي بالدليل» كما في إقامة 
الدليل على براءة الذمة. 

وأجيب عن هذا: بأن الدليل على النفي ممكن» فهناك أدلة كثيرة تدل 
على النفي» فيمكن أن ننفي بالنص» كما أورد ابن قدامة في الأصل حديث : 
«ليس في اللي ركاة»"“» وكذلك يمكن أن يكون النفي مستفادًا من الإجماع» 
ويمكن أن يكون مستفادا من مفهوم» أو من قياس» أو من غير ذلك من أنواع 
الأدلة» وهكذا في العقليات يمكن أن ننفي فيها بأن نقول: إن إثبات هذا الأمر 
يؤدي إلى حال› وما أدى إلى حال فانه يكون محالا: وبدليل التلازم. 

# قوله: ولنا: ذكر الولف أدلة الجمهور على القول بأن النافي يلزمه 
الدليل» فقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النصوص الشَرَعِيّة قد دلت على أن النافي يُطالب 
بالدليل ؛ ولذا قال الله تعالى : طوَوَالْوأنَ ي اة لمن كان هود زی 4 
لالبقرة:٠١١1ء‏ فهذه دعوى مبنية على النفي» ومع ذلك رد الله عر وجل عليهم 


.)١1165( أخرجه الترمذي (57775) والدارقطني‎ )١( 


تم الأصل الرابع:(الاستصحاب) © 
والثّافي للحكم شاكا معترف بالجهل. ومدع للعلم بالتّقليد كذلك 
وبالتّظرء فيحتاج إلى بيانه. 
ولو سقط الدليل عن الناني لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود 
إثباته بالنفي» فيقول بدل محدث: ليس بقديمء وبدل قادر: ليس بعاجز. 


فقال 000 اوا ہک4 [البقرة:١١١]»‏ فطالبهم بالدليل مع أنهم إغمايدعون 
النفى: 

الدليل الثاني : أن النافي يقال له: من أين أخذت هذا النفي؟ 

فإن قال : أنا شاك فيه فحينئز لا يصح له أن ينفي أمرا لم يتيقن منه ولم 
يغلب على ظنه » وإن قال : أنا عالم بهذا النفي مطلع عليه. 

قلنا : علمت به بناء على أي شيء؟ 

عع ا و ا ا وبالتالي لا 
يقبل ده نَفيّك؛ وإن كنت تَدَعِي أن النفي في هذه المسألة ثابت بدليل وعن نظر 
واجتهاد فأخرج لنا هذا الدليل ووضحه لنا حتى نتمكن من أن نصل إلى النفي 
الذي وصلت إليه. 

الدليل الثالث للجمهور: قالوا: لو قلنا إن النافي لا يلزمه الدليل لتمكن 
كل المدعين من إقامة دعاواهم التي بالإثبات» وقلبها إلى النفي» فبدل أن 
أقول : بأن العالم محدّث» أقول: العالم ليس بقديم» وهكذا أستطيع أن أقلب 
جميع الدعاوي المثبتة إلى أن تكون بصيغة النفي» ويؤدي ذلك إلى مصادرة 
الأقوال والتحكم فيها. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 

وقولهم: المدعى عليه الدين لا دليل عليه منوع؛ فإن اليمين دليلء 
لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمهاء واختصت بالمنكر؛ 
لرجحان جانبه باليد؛ ولم يحتج المنكر إلى دليل؛ لوجود اليد التي هي دليل 
الملك» ولتعذر إقامة البينة على النفي» فأما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل 
إن كان النزاع في الشرعيات من إجماع كنفي وجوب صلاة الضحى» أو 
نص نحو: لا زكاة في المعلوفة» أو بقياس» كقياس الخضراوات على الرمان 
في نفي وجوب الزكاة» أو استصحاب لني الأصلي عند عدم الأدلّة. 


ثم ذكر الولف عددًا من أنواع الأدلة» منها: التي يمكن الاستدلال بها 
على النفي» منها: دليل الإجماع» كتفي وجوب صلاة الضحى »› فإن العْلماء 
قد أجمعوا على عدم وجوب هذه الصلاة» وهكذا أجمَع العلماء على عدم 
وُجُوب صوم شهر شوال» وقد يكون النَّفِي انا بالنَصء ومثل له: ب «لا زكاة 
في المعلوفة» فهذا أيضًا ليس لفظ حديث نبوي» وإنها أخذ بواسطة المفهوم مر 
قول النَِّيَ بيا : «في أربعين شاة في سائمتها الزكاة»”" » وقد يستدل على النفي 
بدليل الاستصحاب» سواء استصحاب النفي الأصلي» أو استصحاب النص. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5655(‏ من حديث أنس بن مالك 4 وهو حديث طويل جاء فيه: «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين » ومائة شاة». 


ا الأصل الرابع:(الاستصحاب ) يبي 

وأما العقليات فيمكن نفيها؛ لأن إثباتها يفضي إلى محال وما أفضى 
إليه محال. ۰ 

5 الدليل عليه بدليل التلازم؛ فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل 
على انتفاء الآخر؛ فانتفاء الفساد يدل على انتفاء إله ثان واللّه أعلم. 


* قوله: وأما العقليات فيمكن نفيها: أي : أن العقليات فيمكن إثبات 


أولا: أن نثبت أن هذا الأمر يفضى إلى مُحال» وما أفضى إلى محال فإنه 


ثانياً: دليل التلازم» فإنه إذا كان هناك شیئان متلازمان مترابطان فانتفى 
أحدهما فإنه حينئر ينتفِي الآخَر. 

مثال ذلك : إذا قلت : خَايِد ليس ابا لِعَلٌِ» فهذا يُوْخَدْ منه أن عليًا 
ليس أبًا لخالد» وانتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخرء واستدل به في 
قول الله عز وجل : لوَكَمَفهمَآءَإلمَهإلَاأنَهلقَسَدَنَا4 [الأنبياء: 17] نثبت أنها لم 
تفسد» فيدل انتفاء الفساد على النفي لإله آخر. 


سح بيان أصول مختلف فيها س 


بيان أصول مختلف فيها : 


وهي أربعة: 


ذكر المؤلف هنا عدداً من الأصول المختلف فيهاء وقال: (وهي أربعة) : 

الأول: شرع من قبلنا: المراد بشرع من قبلنا: ما تَعبّد الله عر وَجَل يه 
الأنبياء السابقين ما ورد في شرعنا ولم يرد دسح له , وهو ينقسم إلى قسمين : 

الأول: ما ورد بطريقهم؛ سواء ورد في التوراة» أو الإنجيل» أو في 
قصص بني إسرائيل » والإسرائيليات» فهذا لا يجوز التعويل عليه» ولا يجوز 
ناء الأحكام عليه بالاتفاق ؛ لأنه لا يمن ُقلهم ولا يوثق به. 

الثاني : شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسئّة مما حكاه الله عر وجل 
عن الأنبياء السابقين فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: شرع من قبلنا الوارد في شَرَعِنا الذي أقره شرعناء فهذًا 
شَرْع لنا بالاتفاق» مثل قوله تعالى : اا اریت اموا کې اڪ ييار كما 
کی عل تمن لر 4 [البقرة: 187]. 

القسم الثاني : شرع من قبلناء الوارد في شرعنا الذي ورد دليل يدل على 
نسخه» فهذا ليس بشرع لناء ومن امه قول الله جل وعلا: عالت هادا 
حَرَّمَتَاكُنَذِىظئر» [الأنعام:47١]»‏ وقول و د : «وأحِلت لِي اانه وله 


تل لاحل قبلي». 


)١(‏ متفق عليه»› أخرجه البخاري (Y0)‏ ومسلم )٥۲۱(‏ عن جایر ال ال لا 
کی : «أعطيت حه َمْسا لم يُعْطْهنٌ أحد قلي ...(. 


شرح تلخيص روضة الناظر يسيع 
إذا لى يصرح شرعنا بنسخه. وهل كان النى ييه متعبّدًا بعد البعثة بشرع من 
قبله؟ فيه روايتان: 

أحدهما: أنه شرع لناء اختاره التّميمي» وهو قول الحنفية. 

والثانية: ليس بشرع لناء وعن الشافعية كالمذهبين. 

وجه الثانية قوله تعالى: لل بحاام كشرَمَة ومِنْهَلباك [المائدة:۸٤].‏ 


القسم الثالث: شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي لم يرد شرعنا 
بنسخه ولا تقريره» فهذا موطن الخلاف الذي وقع الاختلاف فيه بين العلماء. 

200017 قولين في هذه المسألة"'". 

اتدل لمن يرى أنه ليس شرعًا لنا بالأدلة التي ذل على اختصاص كل 
نبي بشريعته › ومن ذلك : 

الدليل الأول: قوله عر وجل : لل مَك شْرْعَة ومتهاجا4 
المائدة:48]» فهذا دليل على أن الأنبياء السابقين اختصوا بشرائعهم» وأننا لا 

ُشَارِكُهُم في تلك الشرائع. 

وهذا الامْتِذلال فيه تظر؛ لأنه لا يمتنع أن يُوصَّفَ كل نبي بأن عنده 
شريعة» ولا يَمْنَع هَذَا مِنْ وُجُود الاشتراك في بَعْض الأحكام» والآية إنما وردت 

في جميع الشرع لا في جزئياته. 

)١(‏ القول الأول: أنه شرع لنا. اختارها التميمي» وأبو يعلى» وابن عقيل» وغيرهم» وهو قول 
الحنفية» ونسبه الزركشي لأكثر الشافعية. انظر: العدة (21/01"/7 217057 التمهيد )٤١١/۲(‏ 
الواضح (11717/5 )۱۷٤‏ أصول السرخسي (۹۹/۲) البحر الحيط (79/8 )5١‏ . 
القول الثاني : أنه ليس بشرع لناء وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة» واختاره الآمدي: 


وبعض الشافعية» والأشاعرة» والمعتزلة. انظر: التمهيد )٤١١ - 15١١/15(‏ التبصرة في 
أصول الفقه (ص : )۲۸١‏ الإحكام للآمدي )١10/5(‏ التحبير شرح التحرير .)۳۷۸١/۸(‏ 


سس بيان أصول مختلف فيها بس 
وقوله يك «بعنت إلى الأحمر والأسود. وكل نى بعث إلى قومه». 
وإنكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة» وتصويبه معاد 
حين ذكر الكتاب والسنّة والاجتهاد؛ ولم يذكر شرع من قبلنا. 
ب اا r TE‏ د ور o‏ ٍ- 7 
الدليل الثاني : قول النبي بيا : «كان كل تبي يبْحَث إلى قَوْمِهِ حَاصةء 
وبوثت إلى كل أَحْمَرَ وَأسُوَدَ »'» فقالوا: دل هذا على أن كل نبي يختص 
وأجيب عن هذا: بأن الأنبياء السابقين عندما نقول باختصاص بعثتهم 
بأقوامهم هذا لا يعني عدم وجود اشتراك بين شرائعهم وشريعتنا. 


الدليل الثالث: أن النبي بيا أنكر على عمر قطعة التوراة التي كان 


00 و ۶ . ىو - 
يقرؤهاء وقال: «لقل جتتكم يها بيضاء نَقِية والردى تفي يده لو أن مُوسّى 
کان حيًاء ما وميعة إلا أن يتبعني)”". 


وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال خارج محل النزاع ؛ لأن النزاع في 
شرع من فا الوارية ق شوعنا في الكتات وال 

الدليل الرابع.: ll‏ الله ڪا بعث مُعَادًا إلى اليمن؛ فقَالَ: كيف 
َقضِي؟» فال أقضي يما في كاب الله قال : «قإڻ لم يكن فِي كاب الله ؟) 
قال : فة رَسُول الله ياء قال : «فَإِن لم يكن في سة رَسُول الله ؟» قال : 


أجتهد رأبي””» ولم يذكر شرع من قبلناء وهذا الاستدلال أيضًا فيه نظر ؛ 


0ل سيق نا 
(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۱۲/۵) 


س 

ولو كان يي متعبدا بها لزمه مراجعتها والبحث عنها ولم ينتظر 
الوحي» ولكان تعلّمها وحفظها فرض كفاية» ولكان برا لا شارعا. 

وجه الأولى: قوله تعالى: يه دهراشرة) [الأنعام:٠۹].‏ 

وقوله: <أنِ تم ملَةإَكهِيم)4 [النحل:17١].‏ 

وقوله: َالِ مَاَصضَوِيدءوجَا4 [الشورى:1]. 
وذلك لان مَحَلَّ البحث في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنّة» وبالتالي 
يدخل في جوابه. 

الدليل الخامس: لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا لَشُرعٌ لنا أن نراجع 
كتبهم وأن نبحث فيهاء ولشرع للنبي ييه أن يعمل بهاء وألا ينتظر الوحي. 

وهذا الاستدلال خارج محل النزاع ؛ لأن محل النزاع في شرع من قبلنا 
الوَارد في الكتاب والسنّةء وهكذا أيضًا قالوا أن شَرْعٌ مَنْ قبْلنَا لو كان شرعًا لنا 
َلزِمّنا تعلم التوراة والإنجيل. 

والجواب عن هذا: بأن هذا خارج محل النزاع على ما تقدم. 

* قوله: وجه الأولى: أي : الأدلة الدالة على الرواية الأولى القائلة بأن 
شرع مَنْ ّا شرع لناء فاستدلوا بأدلة منها : 

قوله تعالى : اوك ال حَدَى أَنَدَمْمْرْاقتَِمك [الأنعام: ١٠۲۹ء‏ فإن الله عر 


و 


وجل قل امو ال د بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين› ولا يصح أن يحص 
هذا بالتوحيد. 
ومثله قوله تعالی : راتا ك لَ تيم مله إتهيم4النحل NYY:‏ 


وقوله : ارده ین موی بده وا 4 [الشورى : 17]. 
فهذه الأدلة تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 


انود بيان أصول مختلف فيها ب 

وقوله: إِنَاآأْنَلْتَاالتوَرَسَةَفِهَاهْدَى رد4 [المائدة:44] الآية. 

وقوله ية حين قضى بالقصاص في السن: «كتاب الله القتصاص». 
ولیس في القرآن قصاص ل إلا قوله: واش ان4 [المائدة: 0 ؟ ]. 


ومراجعته التوراة في حق الزانيين. 


€ 
5 وو 


وأما ما استدل به المؤلف من قوله تعالى : إا اراتا لتوَرَسْةَفِهَامُدَى وود 
يده الي تالت سكم ابن هادا لري لار يما شحف عن 
كب ألو 4 المائدة: 144 فهذه الآية إنما تتعلق ببني إسرائيل» وأما هذه الأمة 
فإنها لا تتعلق بهم. 

واستدل أيضًا بعدد من الأحاديث منها : 

الأول: أن ا ا بالقصاص ف السن في حادثة «الربيع يت 
النضر» لما كسرت سن جارية فاعترض أخوها «أنس بن النضر) وقال : ا 
مين الربيع» فقال ابي بي : «يَا أنسْ كياب الله القِصّاص)”": وليس في 
القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى : «وَِحَتَبدَا َيه فآ فس بالق 4 
إلى قوله : اَن المائدة:140 قالوا: فهذا شرع من قبْلنَاء وقد 


س س 


استدل به انی ا وهذا استدلال قوي » وإن كان بعضهم قال بأن مراد اللي 


يف 


ية قوله عز وجل : لفن اعت دی ایک دواو يمل مسد ء4 [البقرة : 5 4 .]١‏ 
الدليل الثاني : استدلوا بان ابي يه لما رَفِعْ له يَهُودِيّان قد ريا فأمَرًا 


رَجَمِهِمًا فسأل اليهود فأنكروا الرجم فأمر بالتوراة أن تقرأ فوجد فيها الرجم 


.)۲۷۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 
وقوله 1 قال: من نام عن صلاق أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». 
وق ألضصَكءَإزِكَرئَ 4 [طه:٤٠]‏ وهو خطاب مع موسى عليه السلام. 


فأمن برجحمهما بعد قواءة التوزر]ة"”. 

وأجيب عن هذا بان حكم النّبِي بي بالرّجُم حُكم بهذه الشريعة» وأما 
مراجعة التوراة فلبيّان نّمم قد حرفوا هذا الحكم ولم يلتزموا به» ولْيْسَ من 
أجل الاستناد إليه في إثبات الحكم الشرعي. 

الدليل الثالث: من السنة لهم : قول ابي يكلهّ: «إذًا رقد أَحَدُكُمْ عَن 
الصّلاقء أو غفل عَنهاء لْهَا إا دکرهّا»"» ثم قرا ا ا : E:‏ 
لصَّلَةَ إنِكْرِفَ 4 اطه: 1١:‏ فهذه الآية نزلت في حق موسى عليه السلام في 
سورة طه» ومع ذلك استدل بها النبي ئة فدل على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا. 


(۱) أخرجه البخاري (7770) ومسلم )١749(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
ل ب ل 5 4 و ا ر و ا کی 6 یہ gr‏ له ,لى سا دض 

رسول الله صلى الله عليه وَسَلم أتِي ييهودي ويهوديةٍ قد رَنيّا» فائطلق رسول الله وة حتى 
جَاءَ يَهُودَء فقالَ: «ما دون فِي التوْرَاةٍ على من رَكى؟) قالوا: سود وَجُوهَهُمَاء 


7 لع م م وام 2 عه - ا c0 ٤‏ 2ه ره 
وتحملهماء وَتُخَالِف بين وجوهِهماء ويطاف يهمّاء قال: «فأثوا يالوراة إن كه 


ناو 
ص 


صو م 2 000 0 م 2 « 0 رہ سََّ ه ر ص ا 0 2 و سے 
صَادقِينَ» » فجاءوا يها فقرءوها حتى إِذَا مروا بايةٍ الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية 
ارجم ورا ما بين يَدَيَْاء ومَا وَرَاءهَاء قال لَه عبد له ن سَلام: وَهُوَمَعَ رَسُول الله لاء 
ce rif oTO CE, BA O,‏ د لاله ٢ش‏ ا مل له ان 
فليرفع يذه فرفعها فإذا تَحَنَّها آية الرجم»› فأمرَ یما رَسول الله اء فْرَحِمَاء قال عبد الله 
و ررر م ھ7 معو و الى م 


ابْنُ عُمَرٌ: كنت فِيمَنْ رَجَمَهُمَاء فلقد رأيه يَقِيهًا مِنَّ الحجَارَة يتَفميه. 
(۲) أخرجه مسلم (585). 


اجج بیان أصول مختلف فيها ب 

011100101 | و کمن مام ا 
به» فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة 
والمشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكماها إلى المبعوث بها نظرًا إلى 
الأكثرء وبقية الأدلة تندفع بكون الشرائع الأول لم تغبت بطريق مقطوع به 
بل قد أخبر الله بتحريف أهلها وتبديلهم فلذلك أنكر على عمر النظر في 
التوراةء وصوب معادًا في عدم ذكرها. 

وتران الرجوع إلى ما ثبت ثبت منها بشرعناء كآية القصاص ونحوها 
ما في الكتاب والستةء والله أعلم. 


وقد استدلوا أيضًا بأن قالوا بأن ثبوت الحكم في شريعة إنما هو لتحقيق 
المصالحء واتَبّاعَ المصالح ليس خاصًا بشريعة دون شريعة» فإذا ثبت أن فعلا 
يحقق المصلحة في شريعة فإنه حينئلٍ يكون كذلك في الشريعة الأخرى» وبالتالي 
يظهر لنا رُجْحَان القول القائل بأن شرع من قبلنا شرعٌ لنا. 

ومن أمثلة هذه المسألة : استدلال الفقهاء بقول الله عز وجل : «إوَلْمَنجَاء 
وحمل بر4 ايوسف :؟7] على صحة الضمان والكفالة والجعالة» فإنهم قد 
استدلوا بهذه الآية مع أنها إنما وردت في شريعة» أو في حكم يوسف عليه 
السلام» ومثل هذا استدلالهم على أن البقرة تذبح ولا تُنحر بقول الله تعالى عن 


موسى : لان اهامر حرأ ديو سر 4 [البقرة : /ا١‏ ]. 


شرح تلخيص روضة الناظر عه 
الثاني: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف: 
و د عابي الاي 
وخص به العموم» وهو قول مالك والشافعي في القديم» وبعض الحنفية. 
* قوله : قول الصحابي : المراد بالصحابي هنا: مَن لازم النّبِي بيا مدة 
يعرف فيها طريقته وهَدْيَهُ وأحكامه» وليس المراد بالصحابي هنا مَنْ رى التي 
به مجرد رؤية واحدة» أو لقاء واحد؛ لأننا هنا نريد أن نستدل بقول 


لي لق کے 


الصحابي الذي قد صاحب السّبي بيا مدة» أما من لم يصاحبه مدة وإنما لقِيّه 
جرد لقاءٍ عابر فهذا لا يَستّفيد من هديه وطريقته وسمته َو 

المسألة الأولى: قول الصحابي هل يكون حجة يعمل به» أو لا؟ 

قبل أن ندخل في الخلاف لا بد أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة فنقول : 
قول الصحابي إذا ان ابيا يري ا ا N‏ 
اماع اسك وت والصوات أنه د حاو مس ا 

المسألة الثانية : إذا كان هناك قول صحابي مع مخالفته نل 1 
فهذه هي المسألة الأخرى التي ستبحث معناء وجمهور أهل العلم على أنه لا 
يحتج بقول الصحابي في هذه الخال ؛ إذ لا مَزية بَْضبهم على بعض. 

المسألة الثالثة : : إذا قال الصحابي قولاء ولم يد يتشر فِي الأمة ولم يظهر 
فيها ولم يوجد له خالف من الصحابة فهل يحتج به» أو لا يحتج؟ 

ذكر الموَّلفُ في هذه المسألة قولين: 

القول الأول في المسألة : أن قول الصحابي حجة يجب العمل به" 


)١(‏ انظر: العدة )١١81/5(‏ روضة الناظر )577/1١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص٥٤٤)‏ شرح 
اللمع (؟749/5) أصول السرخسي .)٠٠١/۲(‏ 


اسع بيان أصول مختلف فيها ب 

وعنه ما يدل على أنه ليس بحجّق وبه قال عامّة المتكلّمين والشافعي 
في الجديد. واختاره أبو الخطّاب. 

لأنه يجوز عليه الغلط والخطأ والسهوء ولم تثبت عصمته. 

ويجوز للصحابة مخالفته. 

فلم ینکر أبو بكر وعمر على مخالفيهما. 


القول الثاني : : أن قول الصحابي ليس بحجة 0 واستدلوا على ذلك 


الدليل الأول: أن الصحابة غير معصومين» فيمكن أن يقع منهم الخطأ 
والسهو» وحينئل كيف نستدل بمن يكون غير معصوم؟ 

الدليل الثاني : أن الصحابة يختلفون» واختلافهم دليل على أن بعض 
أقوالبم خطأ» ومن كان يجوز عليه الخطأ كيف يكون قوله حجة؟ 

الدليل الثالث: أن الصحابة لم يُنْكِرُوا على من خالفهم» فلو كان قول 
الصحابي حجة لأنْكر كل واحد من الصحابة على المْسَالف له. 

وأجيب عن هذا بأن عدم العصمة عند الصحابة لا يعني عدم الاحتجاج 
ال ا ا مر ري لالت عار عابي ا 
لقوله تعالى : «تَعَلُوا آهل لدان شرل ماو 4 [النحل : 117]. 


)١(‏ انظر: العدة )١1187/15(‏ التمهيد (۳۳۲/۳) الواضح )١5١١/60(‏ الإحكام للآمدي 
)١594/5(‏ كشف الأسرار (۲۱۷/۳) البحر المحيط (//06). 


77775377537+ شرح تلخيص روضة الناظر سو 

وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله يَكلِ: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلّقاء الراشدين». 

وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر؛ لقوله 4ي: «اقتدوا 


القول الثالث في المسألة: أن الحجية تَحْتَصْ بأقوال الخلفاء الراشدين فقط 
ذو من فاه التلداء الأريعة» اوک وعين» وعديان :ولي 
وذلك لقول الي بل : «عليكم يسني وَسَئةٍ الخلفَاءِ الراشدين”. 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن المراد السير على طريقتهم وهديهم في 
سيرتهم وعدلبم» ومعاملتهم مع الخلق › وكون الحديث دل على حُجيّة قول 
الأربعة لا ينفي حجية قول غيرهم. 

وقد ال بأن الحديث يراد به عند وجُود الاختلاف بينهم نقدم قول 
الخلفاء الراشدين. 

والقول الرابع في المسألة: أن الحجية تنحصر في قول أيي بكر وعمر”" ؛ 


س ين 


لقول النبي مَل : «اقتدوا ڀاللديْن مِنْ بَعْدِي اي بكر وعمر»". 


الذى قبله. 


.)٤٦۷/١( روضة الناظر‎ )١19 : ١58ص( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)٤۸۸( سبق تخريجه ص‎ )0( 


(۳) انظر: المستصفى (ص78١»: )١179‏ روضة الناظر .)571//1١(‏ 
(5) أخرجه الترمذي (7”577) وابن ماجه (91) وأحمد (787/0) من حديث حذيفة 4#. 


اسع بیان أصول مختلف فيها 1 

ووجه الأول قوله يك: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 
وهو عام خرج منه الصّحابي بقرينة أنهم المأمور بتقليدهم» فجعل الأمر 
لغيرهم. 

ولأنهم أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لحضورهم التنزيل 
وكلام الرسول بيه فهم كالعلماء مع العامة والمجتهد غير معصوم ويلزم 
العامي تقليده» وقول من خ ص الخلفاء أو بعضهم لا يصح؛ لعموم دليلناء 
واحتمال الأمر بالاقتداء بهم في سيرتهم» ولكونهم من جملة من يجب 


الاقتداء به. 


واستدل أصحاب القول الأول القائلون بحجية قول الصحابي بعدد من 
الأدلةء ذكر الولف منها : 
الدليل الأول: قول اللي بلا : «أصحابي كالنجوم بابو ادم 


سے سے ر ص 


اهتديتم»» وهذا الحديث حديث لا يثبت يثبت عن النبي جَلِلَ: AR‏ 
جدًا لا يصلح أن يقوي بَعْضْهًا بعضًا ؛ ولذلك نقول بأنه لا يصح الاحتجاج 


ا 


بهذا الحديث 
الدليل الثاني : أن الصحابة أقرب إلى الصواب ؛ وذلك لأنهم قد صحبوا 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم (41/7) وابن حزم في الإحكام (87/57) من 
حديث جابر وفي سنده سلام بن سلم أو سليم أو سليمان الطويل» قال البخاري : 
يتكلمون فيه ترکوه» وقال ابن معين: ضعیف لا يكتب حديثه» وقال أحمد: روى أحاديث 
منكرة› وقال النسائي : متروك » وفيه الحارث بين غصين وهو مجهول. 
ولذ ى حا 


شرح تلخيص روضة الناظر ده 


الثبي يه وحضروا معه التنزيل» وعرفوا أسباب النزول؛ وعرفوا 
تفسير الآيات القرآييّة والأحاديث النبوية من قبل الي كلا وتَكنوا من مَعْرِفَة 
جرحي باجا و 

وهتاك أولة أخرى تدل على حجية قول الصحابي؛ منها: قول الله عز 
وجل : ١‏ یغ سيك من آاب إ) القمان ٠١:‏ ا ل اسيو 
الروت مس المج رت وَالْخْصَر لی البو اخسن تضى آل تهر دواعت 
[التوبة:٠١٠٠].‏ 

ولغ هذا أن نوفن اليالة د الا اوو واا 
فإذا لم يوجد إلا القول الواحد دلنا ذلك على أن هذا القول هو الحق ؛ لأنه لا 
ق زان ل ا و عر القائل ا 
وبذا يترجح القؤل بحجية قول الصّحابي 


سج بيان أصول مختلف فيها | 


إذا اختلف الصحابة على قولينء لم يجز الأخذ بقول بعضهم من غير 
دليل. 

وقال بعض الحنفية والمتكلّمين: يجوز ما لم ينكر على القائل قوله؛ 
لان اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف. والأخذ بكل واحدٍ من القولين. 
ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة. 

# قوله: إذا اختلف الصّحابة على قولين: تَقدَّم معنا أن الصحابة إذا 
اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث» وأن الحق منحصر في قوليهما ؛ 
لكن لا يعني هذا أن الجتهد يجوز له أَنْ يَخْتَار من أقوالهم ما يشاء ؛ لأنه حينشذ 
يكون مختارًا بالتشهي والہوى» ويدل على ذلك أن النصوص الشَرعِيّة إذا 
تعارضت فلا بد أن نبحث عن مرجح» فهكذا أقوال الصحابة إذا تعارضت لا 
بد أن نبحث عن مرجح. 

القول الأول : أن الصواب في أحد الأقوال في المسألة وأن ما عداه خطاًء 
وليست جميع أقوالهم صوابًا ؛ ولذلك يلزم المجتهد أن يبحث في أقوالهم ليعرف 
الأرجح من غيره"". 

القول الثاني : أنه إذا اختلف الصحابة جار لمن بعدهم الأخذ بأي القولين 
شاؤوا ؛ لأن الصحابة قد أَجَمَعوا على تسويغ القولين وتسويغ الخلاف ؛ 
)١(‏ وهو قول الإمام أحمد» ونسبه في المسودة إلى المالكية» والشافعية» وطوائف من المتكلمين 


مثل ابن الباقلاني. انظر: العدة )١1١١8/5(‏ الواضح )۲۲۷/٠١(‏ المسودة في أصول الفقه 
(ص١4).‏ 


E O OE 
ولنا: أن قول الصحابة لا يزيد على الکتاب والسنة» ولو تعارض‎ 
منهما دليلان لم يجز الأخذ بأحدهما بدون الترجيح» ولأننا نعلم خطأ أحد‎ 
القولين» ولا نعلمه إلا بالدليل» واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في‎ 
كلا القولين لا على الأخذ به» رجع عمر لما بان الحق بدليله» والله أعلم.‎ 


ولذلك لم ينكر بعضهم على بعض""" 

وَالجَوَابُ عَنْ هذا بأن عدم الإنكار؛ لأنهم يرون أن المخالف لهم عمل 
باجتهاده» ومن اجتهد في مسألة وجب عليه أن يعمل باجتهاده» فهكذا الفقيه 
والمجتهد في العصور المتأخرة عليه أن يجتهد بين هذين القولين ويَعْمّل باجتهاده. 

واستدلوا ثانيًا: بأن عمر بن الخطاب أرَادَ أن يرجم امرأة قد اعتّرفت 
يالزّاء فقال له معاذ: إنها لتستهل استهلال منْ لا يعرف حُكم الرّئاء وفي لفظ 
أن معادًا قال له: المرأة حامل» والحامل لا يجوز لك أن ترجمها حتى تضع 
عمليا» ر قرز هذا على ايوز الله كول اد 

وأجيب عن هذا بأنه لو كان كما تقولون لقال عمر: نحن صحابة وقد 


)١١١/۲( وهو قول.بعض الحنفية» والمتكلمين كما ذكر المؤلف. انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.)۲۲۸/۵( الواضح‎ )۱۲۰۹/٤( العدة‎ 

() أخرج عبد الرزاق (44/7) وابن أبي شيبة في المصنف (041/0) بسنده» أن َأ غاب 
عَنْهًا زُوجِهًا: م جَاءَ وهي حَامِلُ فرفعها إلى عُمَرَ: فار يجيه فقال معاد : : إن يكن 
لك عَلَيْهَا سيل فلا سَبيل لك على ما فِي بطنها»» فقال عَمَرٌ: : «احْيسُوهًا حَنّى نَع ؛ 
فَوَضَّعَتَْ غلامًا لَهُ كران فلمًا رآه أبوه» قال : ابْنِي؛ فلغ ذلك عُمَرَ فقالَ: «عَجَرَتٍ 
الشْسَاءُ أَنْ يدن مِثْل معَازِ» للا معاد هلك عَمَر). 


اكع بیان أصول مختلف فيها ع 


اختلفناء فيجوز لي أن أعمل بقولي» ومع ذلك لم يفعل» وترك قوله إلى قول 
معاذ» والسبب في هذا: أن عمر باه بين له الحق» وعرف أن الحق مع معاذ 


لقيام الدليل معه ؛ ولذلك قال عمر: «لولا معاذ لبلك عمر». 


الثالث: الاستحسان : 
وله ثلاث معان: 


الاستحسان في اللغة: طلب أحسن الأمور وأفضّليها وأكمّلها ؛ لأنّ 
الأصل في حروف الألف والسين والتاء إذا جاءت قبل الكلمة أن يكون المراد يها 
الطلب» والمراد بالأحسن الأفضّل والأَرْجّح» كاله طَلَب الأَرْجَه”". 

والنّاظِرِ في كتابات علماء الشريعة يجد اختلافا في عباراتهم عند كلامهم 
في الاستحسانء فالإمام أحمد رحمه الله كثيرًا ما يقول: أستحسن كذاء 
والإمام الشافعي يقول : : أقول بذلك استحسائاء إلا أننا ده فِي مَوَطِن آخر 
يُشَنّع على القائلين بالاستحسان» حتى ألف ا وما 
عنوانها : «إبطال الاستحسان»» وقال هذه اا التي ذكرها المؤلف غ من 
استَحسن فقد شر" > فكيف نجمع بينهما؟ 

نقول: إن سب اختلاف عبارات العلماء يرجع إلى أن لفظ الاستحسان 
هومِنَّ باب المشترك اللفظي» حيث يدل اللفظ الواحد على معان مختلفة» 
ولكل معنّى من هذه المعاني حُکم مُسْعقِلَ به» فالاستحسان له معنى في الإثبات 
اكاب شامق ال للق EEO‏ قال الولف (له)ه بح 
للاستحسان (ثلاثة معان) ؛ ولا يصح أن رُدٌ الاستحسان بإطلاق ولا أن اثقيلة 


م ماس وس قر 


NT ESET 


(۱) انظر: في المعنى اللغوي للاستحسان : مادة (حسن) في لسان العرب (75//ا١١)‏ . 
(۲) كتاب (إبطال الاستحسان) ضمن كتاب (الأم) )۳٠۹/۷(‏ وما بعدها. 


سج بيان أصول مختلف فيها وج 


أحدها: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها o‏ 


# قوله: أحدها: أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها: أوّل هذه 
المعاني لكلمة الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لِدليل 
00 والمراد بالعدول أي : الاتتقال على حُكم المسائل المشابهة لها؛ ولذا 
قالَ: العدول بحكم المسألة عن نظَائرِهَاء وهذا في حقيقته كرك لِلْقِيَاسء إذن 
خان يوذ ا هو ترك افا لوخدل ری مه 

وهذا النوع من الاستحسان له صلة يعَدَدٍ من المباحث الأصولية» مر منها 
مبحث الرّخْصّة ؛ فإنّ الرخصة: اسَبَاحَة ا محظور مع وجود علة الحظرء فمعناه 
أن هذه المسألة عَدَلنَا بها عن حكم نظائرها مع وجود علة التَّحْريم» إلا أننا 
ركنا التحريم لدليل آخرء أو لِعلَةٍ أقوّى من هذه العلة. 

ومن المسائل التي لها صل ة بهذا مسألة: المعْدُول به عن القياس» هل 
حون أن عاتن غا و 

سيأتي في مباحث القياس أن المعدول به على نوعين : 

الوع الأوّل: سبب العدول هو ما فيه من خاصيةٍ غير مذكورةٍ في النّص 
لار عد نذا عون أن تدان غ ا 

انوع الثاني : تبت لمعنى» بحيث لا يمن أن يقاس عليه. 

مثال ذلك : ما رواه مسلم عن البَرَاءِ ذه قالَ: ضَحَّى خَالِي أبو بردة 
قبل الصّلاةء فال رل الله اة : يلك شاة لَحْمِ) ؛ فقالَ: يا رسول الله ؛ إن 
عِندِي جَذَعَة ِن المَعْزِء فال : «ضّح يهاء ولا تصلخ لِمَيْرِك» ؛ ثم قال : ) 


سس ص 
6 
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ضحى قبل الصلاوء نما دح لِنَفْسِهِء ومن بح بعد الصلاةٍ فقد كم نسكهء 


صاب سكة الْمسمْلِمِين2". 

فهنا قد ضحُى أبو بردة قبل الصّلاة؛ ولذلك أجزأته الأضحية بعد 
الصّلاة بأقل من السن المعتبر» فهذا معدول به عن القياس › کے اص 
با حل؛ وهو استحسان لا يقاس عليه. 

مثال آخر : يقول الله عر وجل : لن لان ادوا رِمنْهُمَا جد 
النور: ؟] علة جلد الزاني هي الزناء ولكنّ هذه العلة إن وُجدت عند الإماء 0 
الحكم سيختلف والسبب هو الدليل الخاص الذي ا وهو قو 
جل وعلا في حق الإماء: قا حضون نة Reg‏ 
لْمُخْصَئت من الْعَدَايٍ 4 [النساء: 21760 فهتا عَدَلنا بمسألة 5 عن حكم نظائرها 
لبذه الآية» وهذا يسمّى استحسائًا ؛ لأنّنا تركنا فيه مدلول اللفظ العام» ثم 
قستا عليه المملوك» وهذا استحسان. 

ومثله في مسألة المزابئة» وهي بيع تمر برطب » وقد منع منها الشارع فعن 
سعد بن أبي وقاص 4 قال : سمعت رسول الله ية يسأل عن شراء التمر 
بالرطب فقال رسول الله ويه « قال التي علد : «أينقص الطب ذا ييسَ؟) 
قالوا: نَعَمَء فَنَهَى عَنْ دَلِك”". وني لفظ قال: «فلا إذّن»» وقد بَيّنَ الشارع 
علة التحريم وذلك عند سؤاله اة : أينقص الرطب إذا يبس؟ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (46005) ومسلم )١1971(‏ واللفظ لمسلم. 


SIE‏ بيان أصول مختلف فيها ل ظ ع 


و 


ومع وجود علة منع المزابنة في العرايا إلا أن الشّرع قد أَجَارَّها”" , 
والعرايا هي بيع رطبو يتَّمّر بشروط خاصةٍء فهذا يقال له: استحسان» أي : 
عدول بالمسألة عن حكم نظائرها. 

ومن المسائل التي لها صلة بهذا المبحث: مسألة اشتراط الاطراد في 
القياس» والمراد لاطا وجود الحكم كلما وُحِدَتَ العلة: وق الاستحسان 
توجَدٌ العلة إلا أن الحكم غير موجود. 

وأيضًا من المسائل المتصلة بهذا المبحث: مسائل قادح التّقدء ومثله 
أيضًا : المعارضة في الفرع. 

# قوله: لدليل خاص من كتابوء أو سئّةِ: هذا على جهة التمثيل» وإلا 
فقد يكون الاستحسان بسبب الإجماع» وقد نرك القياس لقياس أقوى ينه 
وبعض أهل العلم قد ترك القياس لقول الصّحابي؛ فاستحسن لوجود قول 
الصحابي ؛ وهو الصوّاب. 

وبعضهم أيضا استحسْن مِن أجل العرف. 

والصّوَاب في هذا أن العرف على نوعين: عرف الزمن التّبوي» وهذا 
يصح اللّشخصيص والاستحسان به. 

أمّا العرف الناشئ بعد ذلك فلا يصح أن نرك به مدلولات العلل ؛ ون 
ثم لا يصح الاستحسان به. 

ومن العلماء من قال بالاستحسان بالمصلحة» وسيأتي الكلام في المصالح 


(۱) أخرج البخاري (۲۳۸۰) ومسلم (1975) عن رَيْد بن كايستو» «أنّ رَسُولَ الله اة رخص 


شرح تلخيص روضة الناظر وس 


قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد. وهو: أن 
تترك حکما إلى حكم هو أولى منه . 
والتفصيلن ف ححا فا انس أنه ج ة بتار الامعحبان نه 

وحكم الاستحسان على هذا المعنى أنه يجب العمل به ؛ لأنّه مدلول دليل 
آخر أقوى» ويكون حينئلٍ من باب التَرّجِيح بين الأدلة والعَمّل بالدّلِيل الأقوى» 
أو بعبارة أخرى نقول : هو ترك للقياس من أجل دليل أقوى منه. 

*# قوله : قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد: أي : 
يعقوب بن إبراهيم: (القول بالاستحسان مذهب أحمد): يعني على هذا 
المعنى» وهُوَ أن يرك حكمًا إلى حكم هو أولى مِنهُ» والاستحسان بهذا المعنى 
محل اتّفاق في الجملة » وقد لعي إك الدئمة الاريك فكلّ منم قال بهذا النوع 
ا 

ويمكن أن نجد فيه خلافا في اللفظ وليس ف المعنى بين طائفتين: 

الطائفة الأولى: الظاهرية ؛ فإنهم يقولون: لا نلتفت إلى النظائر» بناء 
على قولبم بأنّ القياس ليس بحجة» لكن في المحصلة يأخذون بالدّلِيل الخاص» 
ومن ثم لا يوجد فرق في الأثر والئّمّراتَ بين مذهب الظاهرية ومذهب الجمهور. 

والطائفة الثانية : مَنْ يَرَى أنه لا يمكن أن يُوجّد تعارض بين القاس 
وَالنّص» أو الأقيسة الصّحيحة» كما أشار بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده 
ابن القيم وجماعة» وحقيقة مَذهَّب هؤلاء أنّهم قالوا: إن هذه المسائل المخدول 
بها عن نظائرها والتي وقع فيها الاستحسان وُجِدَت فيهًا عِلة أقَوَى مِنْ عِلة 
القياس الأوّل» فأحَذًا بالعلة الأقوى» وبالتالي لم يتَعَارَض قياس مع النَص. 

وخلاصة مذهب هؤلاء : اَن النص الخاص متأيِدٌ بقياس هو أقوى مِنَ 
القياس المعارض» ومن كم فيرجع قولهم إلى قول الجماهير. 


ام بيان أصول مختلف فيها | 


الثانى: أنه ما يستحسنه الجتهد بعقله وليس بحجة. 


# قوله: الثاني: أنه ما يستحسنه الجتهد بعقله وليس بحجة: المعنى 
الثاني من معاني كلمة الاستحسان: أنه ما يَستَحْسينه الجتهد بعقله بحيث يثبت 
e‏ الأول ال عاك العا واي 
والإجماع» والقياس» والأدلة المختلف فيها. 

واختلف العلماء على قولين في الأخذ بالاستحسان بهذا المعنى : 

القول الأول: عدم حجية هذا النوع من الاستحسان وهو قول 
لكام وال الو ها اولس :و جاه الل 
ETS‏ بعدد من الأدلة : 
الدّليل الأوّل: إِنّه لا يصح أن نجعل شيئًا دَليلا إلا بأن تقوم الحجّة على صحة 
الاستدلال به» وهذا المعنى لم يوجد فيه دليلٌ يذل على صحَّةٍ الاستدلال به ؛ 
ومِنْ كم لا کون حُجَّة وَلا ديلا ؛ إذ لا يوجد دليل عقلي ضروري ؛ أئ : 
يضطر الناس إلى الإذعان إليه والتَّسْلِيم به ولا دليلٌ شرعي لا مُتَوَاتِرِ ولا آحاد» 
وإذا انتفى الدّليل على صِحَةٍ الاستدلال بالاسْتِحْسّان بهذا المعنى ثبت لنا أن 


سم 2ق 2 


لتمسك به» ولا يصح 


ل 


هذا المعنى من معاني الاستحسان ليس بدليل ولا يصح | 
أل ا شرف 

الدليل الثاني : الإجماع من الأمة بعصورها الفاضلة على أن العَالِم ليس 
له أن يحكم بمجرّد هواه مِنْ غير ظر في الأدلة» ولو كان الاستحسان بهذا المعنى 


)١(‏ انظر: العدة )١11١5/60(‏ التمهيد )۸۷/٤(‏ روضة الناظر )515/١(‏ الإحكام للآمدي 
)٠١١/ ٤(‏ التبصرة (ص547) البحر الحيط (//50). 


<<< شرح تلخيص روضة الناظر اس 


حجة باز للعالم أن يحكم بنَظَرِه اجرّدء وهذا لا يصح ؛ فالعلماء في القرون 
الفاضلة اتمَقُوا على أنه لا يبت حكمٌ إلا يدليل شرعِي. 

الدليل الثالث: القياس على العامي » فامجتهد إذا حكم بمجرد عقله دون 
بل قر يال ای اا ا بالالفاق لا بيخ لتك قرا 

الدليل الرابع 4 إن الاسعحييان ااال د انث اما قيرف يدون 
بح ا > قال تعالى : : رر 
سرڪ وا سشرغواً غُوألَهُممِنَ تین ما ریاد بو أله (الشورى:١11؛‏ ولذا قال الإمام 
الشافعي : «مَّن استحسن فقد شرع). 

الدليل الخامس: حديث معاذء فعن معاذ أن رسول الله ية لما أراد أن 
يبعث معادًا إلى اليمن قال «كيف تقضى إذا عرّض لك قضاء؟» قال : أقضى 
بكتاب الله» قال: «فإن لم تجذ في كتاب الله». قال : فبسنة رسول الله كك قال 
«فإن لم تجد في سنة رسول الله؟» قال: أجتهد رأيى. فضرب رسول الله يا 
صدره وقال: «الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الل 
في هذا الحديث لم يذكر معاذ الاستحسان» فَدَلَّ هذا على أن الاستحسان بهذا 
المعنى - وهو ما يستحسينه المجتهد بعقله المجرد - لا يَصِحٌ أن يكون دليلا 


(۱) سبق تخريجه ص (55 5). 


ود بيان أصول مختلف فيها | 
وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة تمسكًا بقوله تعالى: أل مغو 
لفل يمن اخس [الزمر:4١]»‏ وقوله: ولی امار ڪرش زور4 
[الزمر:00]. وبقوله يَكلةِ: «ما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن». 
# قوله : القول الثاني : إن الاستحسان بهذا المعنى وهو ما يستحسنه 


ّ 


الجتهد بعقله حجة شرعيّة » يصح إثبات الأحكام بناء عليها. 

قال المْوَلْفُ: (حْكِي عن أبي حنيفة)”" أي هذا القول الثاني» وهذه 
EEE‏ فإنها لم تثبت لنت غه ره ا .واد كول اال سد ويه 
الأدلة : 

الدليل الأول: إن النصوص القرآنية أمرّت بالاستحسانء قال تعالى: ل 
ين س تيمو اقول همون َحْسَنَهُة4 [الزمر: 0118 وقال : وب غو انزد ڪر 
ر 

RR‏ في الأَحْسّن تما 
أنزل» وأما الاستحسان بهذا امعنى فليس ما أل ِن عا عوال2 و 
كم لا يصح أن يُسْتَدَلَ بهذه الآيات على حجيّة الاستحسان بهذا المعنى. 

الدليل الثاني : استدلوا بما سيب لِلنّبِي ية ِن قوله: "ما رَآهُ المسلمون 
حَسَنًا فهو عِنْدَ الله حَسَنٌ”"؛ والصحيح أنّه ِن كلام ابن مسعود له وليس 


١(‏ ) حكاه الشافعى» وبشر المريسى عن أبى حنيفة» ونفاه أصحاب أبى حنيفة المتأخرون مثل 
علاء الدين البخاري. انظر: اللمع للشيرازي (ص١١١)‏ شرح اللمع (؟119/7) البحر امحيط 
)٠١*/(‏ كشف الأسرار (5 / 7). 

(؟) روئ هذا الأثر الإمام أحمد (5/ )۸٤‏ والطبراني في الأوسط )۳٠٠١(‏ موقوف علل ابن مسعود #ك. 


ولإجماع الأمة على استحسان دخول الحمام ونظائره من غير تقدير 


أجرقٍ ولقبح التقدير استحسنوا تركه. 

ولنا: أنه لا على كون ذلك حجّة دليل لا عقلي ضروري» ولا 
شرعي متواتر؛ ولا آحادُء ومهما انتفى الدليل وجب النفي؛ ولأننا نعلم 
بإجماع الأمة ة قبلهم أن العام ليس له حكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر 
في الأدلة» فهو كاستحسان العامي. 


ادلي وري ار ايل ل مب ا : مارآه 
لرن جاو : ما رآه أحد المجتهدين حسئاء ومِن كم فلا دليل فيه 
على حجية الاستحسان. 

الدليل الثالث: أن هناك مسائل كثيرة أثبت الفقهاء لبا حكمًا شرعيًا 
بالاستحسان بعقولهم دون أن يكون هناك أدلة» وذكروا له مثالا وهو: الأجرة 
ا و ا ا ا ا ي 
شخص لآخر فمنهم من يستعمل ماء قليلا يلا والآخر يستعمل ماء كثيرًا إلا أن 
الأجرة واحدة. 

ومثاله في هذا العصر البوفيه المفتوح» فالناس يدخلون بأجرة متماثلة 
ولكنهم مختلفون في الأكل؛ فمنهم من يأكل كثيرًا ومنهم من يكتفي بالقليل: 
هكذا الحمّام في الزَّمّانَ الأول؛ رضاح ا على جواز ذلك وصحته مع 
اوت الناس في مقدار الماء الذي 1" 

ونا ها a‏ الامو ينها أن هذه المسائل 
لتا من مسائل الاسشتحسات الى الذى د كنا ؛ لأنها ثبعت بأولة شرعة 
سواء كان الدليل مِنْ الكِتّاب» أو السنة» أو عَمَل الصحابة. 


اج بيان أصول مختلف فيها بس 

قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. ول يذكر معاذ الاستحسان. 
ولس هذا غا فول إلا من ربا فضا عن كرنه من أحسنه والخير يدل 
على أن الإجماع حجّة ولا خلاف فيه ثم يلزم على ما ذكروه استحسان 
العوام والصبيان» وما ذكر من المسائل اغتفر ذلك للمشقة. 

ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرينة» والماء متلف بشرط 
العورض. فإن أذن له ما يرضاه وإلا طالبه بالمزيد إن شاء فهذا أمر مقاس. 
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والقياس حجة. 
ويحتمل أن يُقَال باهم دحلو الحمّام بإذن» والماء ملف يشرط الووض» 
فحينئلر إذا بذل المْتَمِلُ أَجْرَة مناسبة يَرْضَاهًا صّاحِب الحمام تمت المعاملة» وإذا 

كان غير راض حُقَ له أن يُطَالِبَهُ بالمزيد» ومِن ئم فإنّ هذه المسألة عملنا فيها 

بالقياس» ولم نعمل فيها بمجرّد ما استحسنه المجتهد يِعَقَلِهِ ؛ ولذا يظهر أنه لا 

يصح الاستناد على الاستحسان بهذا المعنى» أو إثبات الأحكام به. 
والناظر» أو السامع لِفْتَاوَى بَعْضٍ مَنْ يبون في وسائل الإعلام يَحِدُ 

مم ون ويحكمون بناءً على ما برو يولم بون أن يستندوا للدليل 

الشرعي» وسيأتي معنا أن الَنوّى لا يجوز أن َون إلا بَعْدَ اجتهادٍ» ولا يكون 

اجتهاد إلا بجمع جميع الأدلة الوار دة في المسألة الجتهد فيها. 


شرح تلخيص روضة الناظر بسو 
وهذا هوسء فلابدٌ من ظهوره ليعتبر بأدلة الشرع فيصحح» أو يزيف. 


المعنى الثالث من معاني الاستحسان: أله دليل ينقدح في نفس المجتهد لا 
يقدر على التعبير عنه» فالفقيه والمجتهد لكثرة الأحكام عليه وكثْرَةٍ الْمسَائِل التي 
يدرسها إذا وَرَدَتْ عليه مسألة يَنُطبع في ذِهْنِهِ حُكمُ لها قبل أن ينظر في الأدلة» 
فا مى الا خسان جس الى الغالية 6و يعض الصموقية يحتييك عليه 
ريمون الاما وشخ الأسلام رأى آله ذليل يطلل لل ج لكيه لآ ماد 
لإثبات حكم على سبيل الاستقلال. 

والصواب قول الجمهور يعدم صِحة يِنَاءِ الأحكام عليه ؛ ولذا قال 
امولْفْ: (وهذا هوس" ؛ لا يذرّى ماهوء فكيف يى عليه الحكم 
الشرعي ٠١‏ 

# قوله: (فلا بد من ظهوره): أي: هذا الدليل الذي ينقدح في نفس 
الجتهد لا بد أن يُظْهِرَه لَنَا حتى نقيسه هل هو دليل صحيحٌ» أو ليس كذلك؟ 
ولذا قال : (ليعتّبر) أي : هذا الدليل الذي ينقدح في نفس الجتهد ليقاس ويُحَكم 
عليه بمقارنته بأدلةٍ الشريعة الأخرىء فيْصّحّح هذا الدليل المنقدح في ذِهُن 
الجتهدء أو يزيّف» أما إذا بقي الدليل مجهولا لا يُدْرَى ما هو فلا يصح أن يى 


)١(‏ البوس بالتحريك: طرف من الجنون. لسان العرب (5/؟701). 


تود بيان أصول مختلف فيها و 


الرابع: من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح : 

وهو: اتباع المصلحة المرسلة. 

والمصلحة: جلب المنفعة ودفع المضرة» وهي ثلاثة أقسام: 

قسم شهد الشرع باعتبارهاء فهذا هو القياس» وهو: اقتباس الحكم 
من معقول النص» والإجماع. 

عد قوله : الاستصلاح : هذا هو الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها 
وهو: الاستصلاح» والمراد بالاستصلاح : طلب الأصلح. 

# قوله: وهو: اتباع المصلحة : ا الاستدلال بها وإثبّات الحكم 
الشرعي بناء عليها. 

# قوله: المرسلة: أي : التي لم يُعْتَِرُها الشارع وفي الوقت نفسه لم 
يفا ؛ ولذا أَرْسِلَتَ عَن الاعتبار وعن الإلغاء» وذلك أن المصالح مِنْهَا ما هو 
معتبر ومِنْهًا ما هو غير معتبر. 

* قوله : والمصلحة جَلب المنفعة : أي : ما ينتفع به الناس. 

* قوله: أو دفع المضرةٌ: بإزالة مَا يَلْحَقَهُمْ من مضرة ا قال: 
(وهي) يعني : المصلحة (على ثلاثة أقسام) : 

القسم الأول: قسم شهد الشرع باعتبًارها: قد يكون شهادَة الاعتبار 
بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط. 

* قوله : فهذا هو القياس : يعني العمل بهذه المصلحة» وإثبات الأحكام 
بناء عليهاء هذا ئؤع مِنْ أنواع القياس ؛ أن الفا هنا م :رها 
الأحكام عليها. 

# قوله: وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع: أي: 


شرح تلخيص روضة الناظر وده 
الثاني : ما شهد ببطلانه» كإيجاب الصوم بالوقاع : رمضان على 
الملك دون العتق؛ لسهولته عليه فلا ينزجر. 0 11 OR‏ 


الاستصلاح على هذا المعنى السابق هو اقتباس الحكم من معنى النص وعلته 
ومن الإجماع. 

وهذا النوع لا إشكال في حُجِييِهِ وجواز العمل بهء وإن قال الظاهِريٌة : لا 
يصح دَلِيلُ القياس» إلا أنهم قد يقولون به في مَسّائل مَفْهُوم الموّافقة في إِثْبَاتَ 
الحكم في الفرع وكونه بمعنى الأصل» وهذا محل اتفاق» حتى من الظاهرية. 

القسم الثاني : المصالم الملغاة: وهي ما شهد الشرع ببطلانها » فليست 
مصالح حقيقيّة » وإنّما هي أمور يُتَوَهّم أنها مصالح وليست كذلك ؛ لأن الشرع 
لا يأتي بإلغاء المصاللح الحقِيقِيّة» كما قال تعالى : وما شات لدج تمت علد 


ره “هبو 


ch و‎ 


نِقْمَق4 المائدة:*1» وكما قال: طإو لله راظيبت و رم عه الْحَدتَ 4 
[الأعراف : ]١01/‏ وَمِنْ ثم لا صح أن تُسَمّى مصال» وإغنماهي في حقيقة الأمر 
اک فض الغياد لوا الما مضا ر الولف اميا 

# قوله : كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضانٌ على الك دون العتق : فقد 
جامع أحد أمراء الأندلس زَوْجِتَهَ في نهار رمضان؛ أو جامع بعض إِمَائِهِ في نهار 
رمضان» فسأل الفقهاء فقال مقدمهم: يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. 
فلمًا خرجوا من عنده قال بقيّة الفقهاء : رَحِمَك الله إنّما يجب عليه العتق. قال : 
المماليك عنده كثرء فلو قلت : أَعْيّق لجامع في كل يوم وأَعْتق”". 


)١(‏ قال الشاطبي في الاعتصام للشاطبي :)7١١/17(‏ حكى ابن بشكوال أنه اتفق لعبد الرحمن 
بن الحكم مثل هذا في رمضان» فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك وكفارته. فقال يحيى ابن 


سح بيان أصول مختلف فيها 1 


فلا خلاف في بطلانه لمخالفة النصء وفتحه يؤدي إلى تغيير حدود الشرع. 


فالانتقال من العتق إلى الصيام في الكفارة بدعوى أن الزجرٌ غير حاصل 
بالعتق لكثرة الرقاب عند الك هو مصلحة ملْعَّاة لا يجوز العمل بها أو بناء 
الأحكام عليها ؛ لأنها مخالفة للشرع» فما حالف الشّرْعٌ فليس بمصلحة. 

والطوفي في شرح مختصر الروضة قرّرَ هذا المعنى: أي: لا يجوز العمل 
بالملغاة» ولا يصح بناء الأحكام عليها"» ويُقِلَ عنه أنه في شرح الأربعين 
النووية في كتابه التَّعْيِين قال: إن المصالح المخالفة للنصوص تُقَدّم عليها» كما 
َقَدّم أن هَدَا فهم خطأء فما خَالف النَّص فليس بمصلحةٍ. 
قال المؤلف : (كإيجاب الصوم) يعني : صوم شهرين متتابعين» وعدم إيجاب 
عتق الرقبة بالوقاع في رمضان على المَلِك دون عتق الرقبة ؛ لسهولة العتق 
عليه» فلو قلنا: الواجب عليك العتق» فإنه قد لا ينزجرء وهذا النوع 


بحيى : يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء حتى 
خرجوا من عنده» فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك من أنه خير بين العتق 
والطعام والصيام؟ فقال لهم : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبةء 
ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. 

.)35١6 75١15/75( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(0) قال الطوفي في التعيين في شرح الأربعين :)۲۳۸/١(‏ وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص 
والإجماع» ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة؛ أو يخالفاهاء فإن وافقاها فبها وَنِعْمَتء 
ولا نزاع إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم» وهي النص والإجماع ورعاية المصلحة 
المستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار وإن خالفاها وجب تقديم 
رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لہماء لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل 
لبماء كما تُقدم السنة على القرآن بطريق البيان. 


شرح تلخيص روضة الناظر دده 


باطل ولا يصح بناء الأحكام عليه؛ ی 
فقال: ولا خلاف في بطلانه ؛ لأ يحالف النَص» وكل قياس يخالف النص 
فهو فاسد الاعتبار» وفنحه يودي إلى تغيير حدود الشرع. 

ومن أمثلة هذا مثلاً: لو قال قائلٌ: إِنّ الناس انهمكوا في الأيمان, 
وإِيجابُ إطعام عشرة مساكين عليهم يُسّهل عليهم الأيمان» وبذلك نطالبهم 
بصيام ثلاثة أيام» فنقول: هذا باطل ؛ لأنها مصلحة ملغاة تُعارض النص. 

مثال آخر: لو أتى آتٍ وقال: في بعض البلدان يكون يوم الإجازة هو 
الأحد» فلنجعل صلاة الجمعة في يوم الأحد» نقول: هذا لا يصح ؛ لاله 
مالف للنص ؛ ولذا قال: (فتحه) أي : فتح هذا النوع من المصالح ببناء 
الأحكام عليه يؤدي إلى تغيير حدود الشّرع ؛ ويؤدي إلى اختلاف الاس في 
أحكامهم» و صلاة الجمعة يوم السبت! وهؤلاء يُصّلون صلاة 
الجمعة يوم الأحد حسب إجازاتهم ! وهذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع» ثم إن 
فا لل اله متصليحة فد ارت فية التاس: وقد تَقَدّم بأنَّ الشرع لا يمكن أن يأتي 
بحكم يضاد المصالح» وفتح هذا الباب يودي إلى أكل حقوق الخلق والاستيلاء 
على أموالهم باسم العَمّل بالقتلحة المكالفة التصى: 


سس بیان أصول مختلف فيها | ظ 
الغالث: ما لم شهد له بإبطال ولا اعتبار معين» وهو ثلاثة أضرب: 
أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات كتسليط الولي على تزويج 

الصغيرة للحاجة إلى تحصيل الكفء. 
الثاني : ما يقع موقع التحسين والتزيين» ورعاية حسن المناهج ٤‏ 

العبادات والمعاملات كاعتبار الولي في النكاح؛ صيانة للمرأة عن مباشرة 

العقد لإشعاره بتوقان نفسها إلى الرجالء فلا يليق ذلك بالمروءة» ولو علّل 
ذلك بقصور رأي المرأة وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول 


النوع الثالث من أنواع المصالح : المصالح المرسّلة ؛ أي : التي لم يشهد لبا 
الشرع باعتبار أو إلغاء» وقد جعلها المؤلف ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: ما يَقع في رتبة الحاجيّات» والمرادُ بالحاجيّات: ما يلحق 
بفقدها حَرَجٌ وضيق» وأتّى المؤلف لبذا بمثال» قال: كتسليط الولي على 
تزويج الصغيرة ؛ إذا تقدم لها كفْءٌ لا يقوّت» فحينئذ هي مُحتاجة إلى تزويجها 
من أجل ألا EEE‏ تكو وم لامعا عي الكدها كذ 
شه لَه الشرع بالاعتبار؛ ولذلك فجغلها في المصالح المرسلة فيه نٌظرٌ. 

الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة التُحسين والزيين» فههذا من الأمور 
التحسينية ‏ وضابطه أنه يقع في رتبة التحسين والتزيين ورعاية حسّن المناهج في 
العبادات والمعاملات» ومّل لذلك باشتراط الولي في نكاح المرأة الكبيرة ؛ لان 
مباشرة المرأة للعقد تقول: روجك نفسي» فيه إشعار بأئها تمل للرجال 
تُشتهي ما عندهم› وهدام دود الأدب»ء ولا يليق بالمروءة» وهذا المثال 
أيضًا قد وَرَّدَ فيه دليلٌ يذل على اعتبار الأولياء. 

قال المؤلف : (ولو عل ذلك) يعني : عل منع المرأةٍ ِن تزويج نفسها 


شرح تلخيص روضة الناظر بيع 
فلا نعلم خلافًا في عدم جواز التمسك بهما من غير أصل؛ لكونه 
شرع بالرأي ومساواة العامى العام ف ذلك. 


الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات» وهو: ما عرف من الشارع 
الالتفات إليهاء وهي خمسة: 
(بقصور رأيها وسرعة الاغترار بالظاهر) بحيث يأتيهًا كلام ممعسول فتغْتّر به 
فمثل هذا يجعله مِنْ صرب الحاجيّات. 

فهذان القسمان من المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية. 

# قوله : لا نعلم خلافا في عدم جواز التمسّك بهما من غير أصل : 
رها بذاك على المرق برو الصا ال والمصالح المرسلة ؛ فإن الصاح 
المعتبرة لها أُصْل يشهد لہا بالاعتبار. 

أما حكم إثبات العمل بالمصالح المرسلة؟ 

قال: لا يجوز؛ لأنه من شرع الأحكام الشرعية بواسطة الرأي» ولو 
كانت المصالح المرسلة معتبرة بهاتين الرتبتين لتساوى العامي والعالم ؛ إذ لا مزيّة 
لأحدهما على الآخر في ذلك؛ ويَعّْض أهل العلم قال : بل يصح إثبات الحكم 
بالَصًالح المرسلة ولو كانت حاجية أو تحسينية. 

المرتبة الثالثة: الضروريّات» والمراد بالضروريات ما لو قدر فَقَدُهُ لاأدى 
إلى تضارب وتَهَارَّج في الدنيا أو يودي إلى فوات النعيم في الآخرة؛ قال 
المؤلف : (وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليه بنَاءٍ الأحكام عليه)؛ ولكن 
الأمثلة التي أَنَى يها كلها مِنَّ المصالح المعتبرة. 


“د قوله : وهي خمسة : يعني الضروريات : 


اود بيان أصول مختلف فيها | 

حفظ الدين بقتل الكافر» وعقوبة الداعي إلى البدعة. 

وحفظ النفس بشرعة القصاص. 

وحفظ العقل بحد الشرب. 

وحفظ النسب محد الزنا. 

وحفظ المال بحد السرقة. 

فيستحيل تفويت هذه المصلحة والزجر عنها. 

الضرورة الأولى: حفظ الدين» هذا ضرورة ؛ ولذلك جاء الشرع 
بعُقَوبَةٍ الداعي إلى البدعة وأمر بمقاتلة الكفار؛ حفاظا على الدين. 

الضرورة الثانية: حفظ النفس ؛ ولذا جاء بمشروعية قتل القاتل وهو 
القصاص. 

الضرورة الثالثة: حفظ العقل بإيجاب الحد على شارب الخمر. 

الضرورة الرابعة: حفظ النسب ؛ ولذا أوجب حد الزنا حافظة على 
الست 

الضرورة الخامسة: حفظ المال؛ فقد قام الشرع بالمحافظة على الأموال 
بطرائق متعددة» منها إيجاب قطع يد السارق بالسرقة» فيَسْتَجِيل تفويت هذه 
المصالح والرّجْر عليهاء وجميع الأمثلة السابقة كلها في مصالح معتبرة. 

وقد وقع الخلاف في المصالح المرسلة من جهتين : 

الجهة الأولى: هل هناك مصالح مرسلة؟ 

كط نف مين اا ا واوا ر وا ا ف 
ورد دليل باعتبارها عَلِمه من علمه وجَهِلَهُ من جهله ؛ ولذا قال تعالى: ورتا 
ميك آل کب تنا ڪل تیو النحل: ٩‏ وقال: «االْوْمَا كيتامت 
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الشرع بأدلته فنسمى ما ر لا قياسا. 


والجمهور ييتون وجود مَصَالِح مرسلة» ويذكرون مَسَائْل وفماذج إذا 
تَأَمّلَ الإنسان فيها لم جد فيها : شا خلاعن دلبل لون : كتابة 
المصحف من المصالح المرسلة» مع أن كتابة المصحف تدخل في النصوص العامة 
الواردة في حفظ القرآن» ومّرة يقولون تدوين الدواوين مع أنه يدخل في حفظ 
الحقوق. 

والذي يَظْهّر أن الخلاف في مثل هذه المسائل لم يتوارد على محل واحد؛ 
فمن أثبت ثبت حجية المصالح المرسلة رأى أنه لا يدل عليها دليل خاص» وجعلها 
مصالح مرسلة» والذي لم يثبت حجية المصلحة المرسلة رأى أن الحكم ثبت 
بعمومات الشريعة» ولذلك هو مدلول عليه بالنص لا بالمصلحة المرسلة. 

وما سبق يتبين أن الخلاف يعود إلى : هل إِنْبّات الحكم يحتاج إلى اسيّناد 
إلى أَصْل مُعَينء أو يكي فيه النظر في المعَانِي العامة في الشرع؟ ثم يلقت 
الخلاف إلى : هل إثْبّات الحكم بناء على المعاني للشرع يكون عملا بالعموم أو 
يكون عملا بالمصالح المرسلة؟ 

* قوله: فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها حجة: يعني ذهب 


و ۵ہ 


ا 


ه ”7 > 


الضِروريّات ا > قال : لعلمنا أنها ِن مقاصد الشرع ا 


للشاطبي »)1٠۸/۲(‏ البحر المحيط (//67). 


ود بيان أصول مختلف فيها | 

والصحيح أنها ليست بحجة؛ لعدم محافظة الشارع عليها بكل طريق. 
كما حكي عن مالك من جواز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين فلا 
يشرع مثله. واللّه أعلم. 

# قوله: والصحيح أنها ليست بحجةٍ: هذا اختيار المؤلف أنها ليست 
بحْجَةٍ» واستدل عليه ين كَوْنٌ الشارع حافظ على هذا الْعْنَى في محل لا يعي 
أنه يحافظ عليه في جميع الحال» وكونه حَافظ على هذا المعنى في محل بطريق 
واحد ليس معناه فتح جميع الطرق للمحافظة على حكم نلك كلا و" 
قطْع اصح بره لا يقال 4 خنطا ی و ا 
فل الارن عاط على امرال ا ا السبيل لم يأت به الشرع» فقتله 
نوع من الظلم لا يشرع مثله. 

واسبّئّد القائلون بذلك على أَدِلة مُتَعَدّدَة» منها : أن القول يإثّبات الحكم 
بلا مستند بناء على هذه المعاني قول على الله بلا علم» واستند إلى أن إِنْبات 
الحكم بناء على هذه المصالح يودي إلى فنْح باب تشريع أحكام جديدة بناء على 
هوى النفوس» فلا يأتي صاحب ولايّة أو قضاء إلا واد بت من الأحكام ما يريد 
بناء على أنه مَصلحة مُرْسَّلّة» وفي هذا حاذاة لأهل الاعتزال في قولهم بالتحسين 
والتقبيح العقلي» فهذا ليس له أصل شرعي فكيف نثبته؟ 


)١(‏ قال في المسودة: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها. قاله ابن الباقلاني وجماعة 
المتكلمين وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل" المسودة في أصول الفقه 
(ص100). وانظر: روضة الناظر :)587/١(‏ أصول الفقه لابن مفلح ,)١578/5(‏ 
التحبير شرح التحرير (۳۳۹۱/۷» 0377460 


شرح تلخيص روضة الناظر وس 


ثم سنجد من يقول في مسألة: هذا واجب بناء على كونه مصلحة 
مرسلة! هكذا دون أي دليل؛ ثم إن تقرير كون الفعل مصلحة أو مفسدة 
تَخْتَلِف فيه الأنظار» ومن كم فالصّوَاب هو القول يعدم حجيَّةٍ ما يُسَمّى 
المصالِح المرسلة. 

وعند هذا المبحث يَذكر بعض الناس شيئًا مما يتعلق بمقاصد الشرع» وقد 
ذكر المؤلف شيئًا منها ولها ضوابط وشروط وترتيبات. 

كذلك هناك أولة شَرْعِيّة أخرى يمكن أن يقع فيها الاختلاف» مِن أَمَثْلٍَ 
ذلك : ليل سد الدَرَائِع » والذريعة إذا كانت نودي إلى المفسدة قطعًا فإنه بقال 
سابال فاق بناءء على قاعدة : (ما لا يتم ترك الحرام إلا يتركِه فهو حَرَام)؛ 
وأما إذا كات الذريعة لا تُوَدّي إلى المفسدة إلا تادر فإنه لا يقال يمَنْعِهًا وتحريمها 
بالاتفاق: 

واختلفوا فيما إذا كانت الذريعة تؤدي إلى المفسدة غالبًا لا قطعًا ولا 
نادراء والصواب أنه يقال بسد الذرائع في هذه الرتبة ؛ لأن هذه هي طريقة 
الشرْع » ولأن ذلك يزيد النّمّسك بالنص ؛ ولأنه لا يُعْقَل أن تباح منافذ الحرام 
والمفاسد ثم تُغلق تلك المفاسد على العباد مع وصولهم إليهاء قد يُسْتَدَلٌُ عليه 
بقوله تعالى : يلك حدوة الله لقره [البقرة:188]. 

وين الأدلة أيضاً: (دَلِيل العُرْف)؛ وهو مما يصح التمسسّك به في المسائل 
والأحكام التي لم يرذلا ضابط لا في التشّرْع ولا في اللغة» كما في ضبط 


انوع بيان أصول مختلف فيها بس 


القبض» فإنه لم يرد في الشّرّع ولا في اللغة فنرجع فيه إلى العرف» وكذلك 


